ابعؤسشالعا فشي الفف شاد 
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ل ل سي الاي 


مؤسس. الجلة . الركتور رك عير المتعال 
ل لحري ار كرد اقرز ملقال 


السنة الثامنة ( 19848 --1599) 
العددان الثالث والرابع 


0 


ملعا لكا 


957 


جنة لتخي 


ب الأستاذ الدكتؤرٌ أنور سلظان ....... ., 


؟. * الأستاذ الشيخ غمر. عبد الله. 
لت .الأستآة الدكتور أعبد الحميذ متولى '. 
4 5 لبط اكور عند نواه من . 


35 2 الأسناة لمر م ملق 
9 الأستاف اكز عر 0 
']ل. مث : الاستاة الدكثور :تصبطفئ” قال طح 


ابعوسش الما فشي اعضاو 


برها 


كلية الحقوق فى جامعة الاسحكندرية 


مؤسس الجلة : الركتور رك عبر اللتعال 


رئيس التحرير : الركتوم ألثور سلطاد, 


السنة العامئة ( 1968 - ه5١‏ ) 
العددان الثالث والرابع 


مؤمات لمكن 


لطا 


الفهرس 


مبدأ الشروعية ومشكلة المبادىء العليا غير الدونة فى الدستور 
للذكتور عيد الحميك مقوك ‏ ... ...ا مي ... رف مية هنم 1 


الوزارات امركزية والتنفيذية فى الجهورية العربية التحدة 
للدكتور محمد فؤاد مهنا ووو قاع موي اوها وم كبرو الوه لها 


الستحدث فى مشروع قانون الرافمات الوحد 
للأتاذ الدكتور أجد أيو الوقا ... ... ,,. .ءءىء م [(191 


التنمية الاقتصادية بالاقليم الصرى ؛ دواعها ومشا كلها : 
للدكترر محمد عبد المزيز ضمية ‏ ,.. .., ...اميه مءه همه [6[ 


مهوط 
عتمدمممه1 ص ومنت" 04 غسموصسم 11 مط 2ه #سمعسووع1 مط 02 
3 الض611021 .3 .31 ره 


مبدأ المشروعية 
ومشكلة المبادىء العليا غير المدونة ى الدستور 
للدكتوس عبر الفير متولى 
أستاذ القانون العام 
عناصر العث 
مقدمة : 
نبذة ١‏ - مدلولات مبدأ الشروعية : مبدأ عاو الدستور . 
المت اول : متكلة المبارقم المليا فى الققم الرليزى : 
؟ ست الناحية القاثونية ,. 
م ب الناحية الواقعية . 
البعث الثالى : مششكلة اللبادىء العليا فى الشقء الفدئمى : 
؛ - ( ١‏ ) قدي (أى إلى ما قبل عصر الثورة الفرنسية ) . 
( ب ) ف المصر الحديث ( أى منذ عصر الثورة الفرنسية ) . 
ه ست سيادة الدولة مقيدة وليست مطلقة . 
+ - اللحلاف حول ماهية هذه القيود ومصدرها وقومها . 
+ - (أولا ) نظرية التتحديد الذأنى “دمنمننسن - وانده*1 
م ح نقد تلك النظرية . 1 
4 - لإثانياً ) نظرية القانون الطبيعى والذهب الفردى ٠‏ 


-٠١‏ الانتقادات الوجهة إلى الذهب الفردى ( من الناحيتين النظرية 
والعملية : 
١‏ (ثلثا) نظرية ذوجى : -خصائص القانون الأعلى (أو القاعدة القانونية) 
التضامن الاجتاعى وعناصره . 
-١‏ دوجى وانكاره نظرية السيادة . 
مد خامة وخلاصة : ( أولا) السك ليس حقاً بل وظيفة» ( ثانيا ) مى 
يكون التشريع شرعياً . 1 
5- الانتقادات اللوجهة إلى نظرية دوجى . 
٠‏ ١١ح‏ (رابماً ) رأى الأستاذكاريه دى مالبرج . 
1- رأى العميد هوريو . 
7س انتقاداتنا لنظرية هوريو . 
1 تطور المذهب والنظام الفردى ( بيان أثم مظاهر ذلك التطور) . 
ملاحظات على الفقه والقضاء الفرنسيين . 
البمث الثالث : مشلا الباركم العليا لى الفقم الصرى ٠‏ 
٠‏ الفقه المصرى : كلة عامة . 
١‏ نظرية الأستاذ الدكتور السنهورى عن «الاتحراف فى.استعال السلطة 
التشريمية » . 
اباس اخلاصة هذه النظرية . 
0 ملاحظات على هذه النظرية : 
)ع( أوجه الشبه بين هذه النظرية وعيب «الاحراف فى استمال السلطة 
التأسيسية المنشأة 4 “ممقستهدمه 15 8 عفدت ها 


( ب) بعض وجوه النقد . 


مقلهة : 

يقضى مبدأ الشروعية ‏ فها يقضى به أن المشرع ملزم باحترام 
الأحكام المدونة فى الدستور » تمعنى أنه ليس له أن يضع قانونا مخالفاً 
لأحكامه » فهل توجد هنالك كذلك منادىء عليا يلتزم المشرع احترامها 
رغم أنها غير مدونة فى الدستور ؟ 1 

قبل أن نعالج بحث هذه المشكلة مجدر بنا أولا أن نمهد لها بكلمة موجزة 
عن مبدأ امشروعية . 


1 ب تهريير + مرلوررت مبرأ المشروعي فاالمهة! مك ممنههفتم‎ ١ 
: يتلخص هلا المبدأ ( فيا يقرر دوجى ) فها يلى‎ 
ان أية سلطة أو هيئة (سواء كانت برماناً أو رئيس دولة‎ 41١ 
أو وزارة الخ ) لا تستطيع أن تصدر قراراً فرديا الانى الحدود‎ 
الى بينها قرار عام ( أىعمل من الأعمال القاعدية مزوهم - مامم)‎ 
. سواء كان مصدره الدستور أم القانون أم اللانحة‎ 


(1) رأينا أن نستعمل فى هذا البحث اصطلاح ”مبدأ المشروعية» نظراً لاشتهار هذا المبدأ 
ببده التسمية ( أى بهذا الاصلاح ) بين رجال الفقه المصرى ؛ وذلك دم ما سبق لنا أن وجهناه 
من النقد لهذا الاصطلاح فى مؤ لفاتنا فى القانون الاستورى حيث كنا تؤثر اسعمال أصطلاح 
” مبدأ سيطرة أحكام القانون “ » فالواقع ان اصطلاح ” مبدأ المشروعية “ هو اصطلاح 
غير موفق (نأولا) ان كلمة ”المشروعية “ ليست الترحة الصحيحة لكلمة فائتموفة 
التي هى الاصطلاح الفرنسى الذى يستممله رجال الفقه الفرنسى عادة للتعبير عن هذا المبدأ 
والذى يثر حمه رجالى الفقه المصرى بكلمة « المشروعية “ فهذه الكلمة انما هى فى الواقم 
تر حمة لكلمة فاقدساغ:وة.! لأ لكلمة #6الهوف.ة ٠‏ ومن ناحية أخرى فان عبارة ”مبدأ المشر وعية ‏ 
هى عبارة لا يدل مبناها على معناها يلاف اصطلاح « مبداأ سيطرة أحكام القاثون” الى نؤثر 
استماله بديلا عنه فهذا الاصطلاح أقرب فى الدلالة على الممنى المقصود به » كا أنه يعد فى الوقت 
ذاته تربمة صادقة ( ولو أمها ليست تر بمة حرفية ) للاصطلاح الذى يستعمله أحياناً بنض رجال 
الفقه الفر نسى لتعيير .عن ذلك المبدأ فى قولم 104 12 6ك ممهة2 وللاصطلاح الذى يستعمله 
الفقهاء الانجليز :189 ره علسظ 


والأصل أن مهمة التشريع ف البلاد المتمدينة » قد أصبحثت 
فى العصر الحديث » من وظيفة البرلمانات ( اللهم الا فى حالاات 
استثنائية » كا هو الشأن فى حالة اللوائح والمراسيم بقوانين » 
الى تصدر من السلطة التنفيذية ) (© , 

(ب) كا يقصد بهذا المبدأ كذلك أن القيود الى تفرضها الدولة 
على حريات الأفراد ونشاطهم لامكن تقريرها ( كا يقول 
دوجى ) الا بواسطة قانون يوافق عليه بمثلو الآمة ( اليرلمان ) 
أى أنه لا يكتفى فى هذه الخالة بلانحة تصدر من السلطة 
التنفيذية اللهم الا اذا كانت صادرة منفذة أو مكلة لقانون . 
على أنه جب ألا يفوتنا أن العرف قد جرى- سواء ى مصر 
أو فى فرنسا - باصدار لوائح بوليس وهى لوائح من شأنها 
أن بفيد حريات الأفراد » ومشروعية هذه اللوائح هى مسألة 
موضع خلاف ببن رجال الفقة 9© . 

(ج) "كما يقصد ببذا المبدأ أن كل قرار عام ( سواء كان تشريعا 
صادراً من البرلمان أو لائحة حكومية ) يجب أن يكون موضع 
الاحترام حتى من السلطة الى أصدرته ( كا يقول بارتلمى ) » 
بعبارة أخرى أن السيطرة تغدو لأحكام القانون لا لارادة 
الفرد » فهذا المبدأ يعى ليذ الاستبداد فالجميع مخضعون 
لأحكام القانون طالما كان القانون قائمة 60 , 


(!) دوجى : دررس التانون العام عناطتط غذم2 6ك ودمومة (طبعة 1995 ) 
ص ولا١‏ - ١١8‏ 

(؟ لواتح البوليس هى الى تصدر فى الشئون المتعلقة بالأمن والنظام أو الصحة أو الراحة 
العامة ع وهى تصدر « مستقلة “ أى غير صادرة منفذة أو مككلة لقانون . 

(؟) يلاحظ أننا نقصد هنا بكلمة ” القائون “ القانون من الناحية الموضوعية أى كل قرار 
عام ( أوعمل من الأعمال القاعدية هاوذم ‏ ماءه ) فبذلك تشمل هذه الكلمة أيضا اللانحة , 

ونود هنا أن نوجه الأنظار كذلك الى أن مبدأ المشروعية لم بكن - كا يظن البيض ‏ 
مبدأ حديث العهد عرف منل: عصر الثورة الفرنسية » فالواقع أنه عرف مئذ عصر اليونان ‏ 


5 


(د) ان مبدأج علو الدستور ) ( غقدمه 18 46 متاقمسةءمنة 13) 
هو أحد صور أو مظاهر مبدأ المشروعية . أما وقد عرفنا 
أنه مما يدل عليه مبدأ المشروعية خضوع الجميع سواء كانوا 
من الحكام أو المحكومين لسيطرة أحكام القانون » اذا عرفنا 
ذلك فانه يقصد اذا مبدأ علو الدستور أن تكون لأحكام 
الدستور مثل هذه السيطرة وأن يكون على الحكومين والحكام 
مثل ذلك الخضوع لما للدستور من أحكام : 

فاذا كان مبدأ المشروعية  )١(‏ كما يقول بارتلمى - يفرض على 
5 احرا م أحكام القانون فأن هذا المبدأ يفرض - من باب أولى - 


الجر الذى هو القانون الأعلى لابلاد » فالدستور أعلى حتى 
0 اين العادية الصادرة من اليرلمان ممثل الأمة 


فاذا كان من الأمور المتفق علبا أن 5 ( ع هة. 
عدون هدز عزهه ) أن حرم أحكام الدستور ٠»‏ فهل يجب عليه كذلك 
أن محدرم المبادىء العليا غير المدونة فى الدستور ؟ وهل توجد ثمة مبادىء 
عليا ؟ أن الاجابة على ذلك تدعونا الى البحث عما اذا كانت سلطة الدولة 
مطلقة أم مقيدة » ؤعبا اذا كانت مة قيود تقيد سلطانها ( وتقيد المشرع ) 
غير تلك النصوص المدؤنة فى الدستور . واذا نحن انهينا الى اثبات وجود 
تلك القيود فا هومصبرها وما طبيعنها وما مدى ماتنطوى"عليه من قوة ملزمة 
للدولة ؟ - هذه البحوث هى الى عنيناها بمشكلة المبادىء العليا غير المدونة 


فى الدستور . 
وسوف نعرض لبحث هذه المشكلة فى كل من الفقة الانجليزى والفرنسى 
والمصرى 


حح القديمة » ولقد كان الفرلتوق ترآ أول من ثادى به » و لقد أخخذه عنه كل من .أفلاطون 
و أرسطلق - راجع فى ذلك كتاب #عتقاتادم ره معسعادة عطا زه قلط : علوملاهط ,2 
(طبعة لندن وروا ص .)1١6١8‏ 

7 بارتلمى : مطول القاثون ألاستورى ( طبعة 1186 ) ص ,ه‎ )١( 


البعبُ اررول 
متاء المبارى, المليا فى الفقء الرمُليزى 
بميز رجال فقه القانون العام فى انجلترا ببذا الصدد بين ناحيتين : 


الناحية القانونية والناحية الواقعية » أو على حد تعبير البعض : بين ١‏ السلطة 
القانونية ؛ ( 19# هذ #هبه2 ) والسلطة الفعلية أو الواقعية ( غ26 هذ عتعبومم ) 


)١( - 5‏ الناميئ القائرئيء : كان يرى بعض رجال الفقه الدستورى 
فى انجلترا قدبما أن سلطة البرلمان مقيدة من الناحية القانونية أى أنها غير مطلقة» 
فكان يرى ذلك البعض أنْ البرلمان اذا وضع قوائن مخالفة لمبادىء الأخلاق 
والآداب (وتتهيمس مه ووامعمم) أو لأحكام القائرن الدولى العام 
فاما تصبح غير شرعية 11 أو باطلة . 


وف ذلك يقول أحد الفقهاء القدماء عدهؤوءزهو81 « ان قانون الطبيعة 
معاصر لنشأة الجنس البشرى ؛ وذلك القانون من صنع الله ولذلك ف فهو أسمى 
مرتبة مما عداه من القوانين ». ذلك القانون مازم لجميع , بى البشر فى عمتلف الأزمنة 
والأمكنة وكل قانون يضعه البشرعالف لذاك القانون الأسمى يصبح باطلا»(1) , 


كنا كان يرى البعض أن ليس للرلمان الانجليزى أن عمس سلطات الملك 
(#«تنهومهدم م) 9) - ولقد كان يقول كذلك مبذا الرأى الملوك 
فى عهد أسرةنعودم5» كا كان يقول به كذلك بعض رجال الفقه 
أو الدولة مثل 0م890 وغيره ممن كانوا يدافعون عن مبدأ التوسع من نطاق 
سلطات الملوك. . 


أما فى الممر الحريث : فالرأى السائد فى انجلترا هو عكس ما تقدم » 
سواء كاذث.ذلك لذى رجاك الفقه أو رجال القضاء © . 


)١١‏ 41 ,ط ممأعقأممتصعدممت : مومغمطاعواظ 
).5 -1 2 (1883) 11 أه؟ ,لمقلهم8 زه برمماملتة ,أقمم© : وططمع 
06 راجع ىكل ماتقذم مؤلف كيير” إرجال الفقه الدستورى الانجليزى فى بداية هذا 5 
وهو الأستاذ دايسى بومه!2 فى كتابه ': : 
.08قهه.]1 ,1945 سملائةه نيك م6 عط زه 188 مط ره زوماء5 عط 0غ صمغءسلمماد1 
,3 - 2.61 


وبياناً لذلك نقول أن ذلك الرأى السائد فى هذا العصر يتلخص فى أن 
ابرمان الانجليزى لا يعد فحسب عثابة سلطة تشريعية بل يعد كذلك جمعية 
تأسيسية » فالدستور الانجليزى ‏ ا هومعلوم ‏ دستور مرن » فاليرلمان . 
يستطيع اذا تعديل أو وضع أى تشريع سواء كان تشريعا عادياً أو دستورياء 
بل أن الرلمان يعد فضلا عن ذلك « صاحب سيادة » » وذو سلطة مطلقة 
ومن خصائص هذه السيادة ‏ كما “يقول الأستاذ دايبى ‏ أنه لا توجد 
أية سلطة من السلطات ‏ فى الجلرا ‏ تستطيع أن تقرر أن قانون أقره 
الرمان الانجليزى يعد باطلا لخالفته للدستور أولأى سبب آيجرمن الأسباب(1). 


بعبارة أخرى : ان اليرلمان الانجليزى يوصف بأنه صاحب سيادة 
لأنه ‏ كا يقول دايسى - « لا توجد سلطة تعلوه فليس ثمة سلطة تأسيسية 
تستطيع أن تضع تشريعات دستورية تلزمه ألا يدخل علها تعديلا » كا أنه 
ليس ثمة سلطة قضائية تستطيع أن تمتنع عن تطبيق ما يضعة البرلمان 
من تشريعات 9) , 


00( دايسى زممفط , المرجع السابق ذكره صفحة م © 41 

وراجع صفحة +7 حيث يقول الأستاذ دايمى : إن السبولة الى وافق بها رجال الفقه 
الانجليزى على السيادة المطلقة بزاموثهمه+هة عننازدوطة البر لمان هى أمر مرده إلى خصائص 
أو طبيمة التازيخ الاستورى الاتجليزى » ثم يقول : « إن إصطلاح « السيادة » بالممى اللى 
يستعمله مناوددى [ما يقصد به غأسئا لدوم نزصة نط 64]ءتامعهمن ومتكتقس سوا ه ععبومم هط 

: ثم ييدف دايسى ذلك بقوله ٠‏ انه إذ صح استمال اصطلاح للسيادة بهذا المعنى فان السلطة 

صاحبة السيادة :”هم موثهءه<0ة 9ط طبقا للدستور الانجليزى - هى بداهة البرلمان » . 

(؟) دايسى ١١١‏ - ولعل من الطريف والغريب 'عل أنهامنا ما يذكره الأستاذ دايسى 
من أنه « من أشق وأشد الأمور عسرا على افهام الأفراد فى انجلترا أن يفهموا. كيف لا تصبح 
الميئة الثيابية التشريعية - فى دولة مستقلة ‏ هيئة ذات سيادة , ثم يقول ؛ « وإن برلانا 
بمثل أمة مستقلة ولا يعد مع ذاك سلطة ذات سيادة إنما يبدو لنا بمعابة استثناه من الاستثناءات 
أوعجيبة من عجائب امخلوقات» ! 
مة 00 أمقلمممءةمذ هة كأدءوععمعم طمتط. غمعتسفتايوم ع زه دمالومم قط .. 


0 2000081مه 115 10 كتقغمم92 10 غم38 كذ 0962م سوأء ه307 ه كلما أمم دز 2 
*' ,قناه[مسقمع 


يو 


وتعد هذه السيادة والسلطة المطلقة للبرلمان خاصية من أهم خواص 
النظام الدستورى الانجليزى() ‏ اذ بجحب الا يفوئنا هنا أن نكرر ماسبق لنا 
ذكره م نأنالسيادة ‏ فى بلاد الدموقراطية الكلاسيكية (الغربية) ‏ انماصاحبتها 
الأمة والأمة وحدها » واللرلمان شأنه شأن غيره من السلطات لا يعد صاحب 
سيادة وانما يعد صاحب ١‏ اختصاصات 6 قررها له الدستور (أى شأنه 
فى ذلك شأن السلطة التنفيذية وشأن الموظفين ) . 


الممرصة : أن المقصود بسيادة البرلمان أنه يستطيع س من الناحية 
القانونية ‏ أن يصدر تشريعاً بصدد أى موضوع من الموضوعات سواء كان 
من التشريعات العادية أو الدستورية » وكثيراً ما تذكر العبارة الشبيرة 
المأثورة عن سامة: أن الرمان الانجدزى يستطيع أن يفعل كل شىء عدا 
أن محوك الرجل الى امرأة والمرأة الى رجل » ولكن هذه العبارة ‏ فيا يلاحظ 
الأستاذ جننجز مهدزدده 3‏ شأنها شأن الكثر من ملحوظات دام قد خانها 
التوفيق » لأنه اذا أصدر اللرلمان تشريعا يقضى باعتيار الرجال نساء فانهم 
يعدرون كذلك من الناحية القانونية ‏ .فاننا حين نتكلم عن سلطة البرلمان 
هما يقول جننجر ‏ فانما نعبى الكلام عن المبادىء القانونية 1هع16 
ومامنهمم لا عن الو قائع لمعه 09 , 


أمئى - ولنذكر ايضاحاً لما تقدم بعض الأمثلة التى يذكرها رجال الفقه 
الدستورى الانجلزى ': أن ابرلان يستطيع ‏ كا يقررون - أن يغير 
من نظام وراثة العرش ( انا حدث فى عهد ولاية الملك هترى الثامن وولم 
الثالث ) » بل أنه ليستطيع أن يغير المذهب الديى السائد فى البلاد كنا بحدث 


1. ,ص . 1947 عاتملا :2168 ,01608ء 200 ) .قعناناهط يت .609 طدتتومظ : وو0 ,خ‎ 77 )١( 

(؟) 149 .م (1943 هملممة .4ه 53 3) بأقدمه عط يق حقة م15 : تومتممم3 .8,1 

وراجع 255 .م مناطط .,2 هق مدمومة : غنووط حيث يقرر «بأن إعلان الحقوق 
#طاة مه لللأظ لسنة 178 كان يقصد بها لدى الانجليز- تقبيد سلطة الملك لاسلطة البرلمان» 
ثم يقول : « حين يكل الإنجليزعن حرياتهم فالهم لا يببون إلا استقلام, إزاء لمك 
أما البرلمان فهو لدبيم - لا جدود اسلطائة» . 


له 


ذلك أكثر من مرة ( حدث ذلك فى عهد ولاية الملك هترى الثامن وعهود 
أبنائه الثلاثة ) » وكذلك للبرلمان سلطة مطلقة بصدد لقوق الخاصة بالأفراد 
وحرياتهم » فهو يستطيع مثلا أن يدمغ شخصا بالحيانة بعد وفاته وأن يقرر 
أن: طفلا شرعياً أصبح يعد غير شرعى » وأن طفلا غير شرعى ولد قبل 
زواج والديه أصبح يعد ابئآً شرعياً » وأن للأبناء أن يرثوا آباء دم 
لايزالون أحياء  )(‏ بل أن البرلمان ليستطيع الغاء أى حكم من الأحكام 
القضائية 9© , 


“ا (ب) الناميء الواتميع : انه اذا كانت سلطة الرلمان ‏ من الناحية 
القانونية ‏ مطلقة غير مقيدة ولا محددة » فان الأمر لابمكن أن يكون كذلك 
اذا نظرنا للمسألة من الناحية الواقعية ( أى العملية أو السياسيةة) © , 


ان تلك القيود الى تقيد سلطان الرلمان من هله الناحية الواقعية » 
اذا نحن نظرنا الها فى صورتها ‏ على النحو الذى يصوره أو يرسمه لنا رجال 
الفقه الانجليزى ‏ فاننا نيحدها مصطبغة بعدة ألوان : 


لف دايسى ص ٠ 4١‏ 48 - وراجع 44 حيث يقول « ان البرلمان لما يكون تدخله 
عادة بصدد تلك الحتوق من أجل الصالح العام » - ولذلك قال منتسكيو عن الاستور 
الانجليزى : « أنه سينبار حين تصبح السلطة التشريعية أكثر فساداً من السللة التنفيلية ه . 
( داينى ص 48 ) . 
(5) راجم المرجع السابق ذكره للأستاذ 088 ص 78 حيث يقول : 
*” براه مه أه 06قتم هط ممزواعه0 لقأ تلاز لزلنة ققتاق هق أمعسقزامدم ... “» 
(؟) وى ذلك يقول المستشار السير سالموئد 4هدسله5 .823 فى مؤلفه : 

(.493 .م 1997 سملدمة ,له 10 ) ممصعلتا مشج 
«أنه مهما اتسعم نطاق سلطان الحكومة فأن ثمة مسائل تقع من الناحية المدلية ‏ 
خاريج نطاق ذلك السلطان . إذ أن مدى ذلك السلطان إتما يسيطر عليه عاملان : ( الأول ) 
مبلغ مايحرزه صابب السلطة من قوة مادية و( الثافى ) مبلغ استعداد المجتمع لقبول 
تلك القوة أو الخضوع لما » ولا يمكن القول بأن واحدا من هذين العاملين غير ذى حدود» 
لذلك لا بمكن القول بأن السيادة - من الناحية الواقعية - غير محدودة . وذلك هو ماسبق 
الفيلسرف ينتام تعدفامعظ ان أقار اليه » . 

(,36 ,35 .قاءعة 4 .ته رأمعتمصء009 هه امم سوه : اسمتاموظ) 
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فن تلك القيود ما يتصل بالرأى العام (أو هيثة الناخبين ) » وأخرى 
تتصل بأحكام القانون الدولى العام » أو عا يعقد من اتفاقات بين انجلترا 
وبين غبرها من بلاد مجموعة الدول الريطانية ( الى كان يطلق علبا قدا 
الدومنيون » مدهنصتده2 مثل كندا وجنوب افريقيا واستراليا الخ) » 
كنا أن من تلك القيود ما يتصل بالعرف والعادات الدستورية . 

فهذه جمعياً قيود نجد الرلمان يعمل لها حساباً كبيراً فى الواقع » على أنها 
اذا كانت تقيد حر يته وسلطانه من الناحية الواقعية فانمها لا تقيده من الناحية 
القانونية بمعنى أن البرلمان اذا هو أغفلها فان عدم احترامه إياه لا يضيع عليه 
ما مجب أن يكون للقوانين الى 6 » أو بعبارة موجرة : 
لا تؤثر على ما يجب أن يكون للقوائن من 

واليكم تفصيل ما أوجزنا . 

( فأوير ) أن الواقع أن ارادة الناخبين تستطيع فى النهاية ‏ بناء على ماتقضى 
يدأحكام الدستور ‏ أن تكون لا الكفة الراجحة فى المءزان ».ولكن هذه 
حقيقة واقعية سياسية لا قانونية ( كما يقول دايسى) » اذ أن الحاكم لا تعنى 
بارادة الناخبين » فهى لا تعرف شيا عن ارادة الشعب اللهم الا اذا عير 
عن هذه الارادة ف قانون يضعه البرمان زلف 7 5 


ان أية هيئة حاكة تعمل حساباً كببراً لما قد مخشى هن أن يقوم المحكومون 
(أى عدد كبير مهم ) برفع علم المقاومة لما تضعه تلك الهيئة من قوانين . 
أن ذلك الحساب أو ذلك القيد نجده حتى فى أكثر الملكيات استبداداً » 
فالامير اطور الرومانى قدا أو الملك فى أواسط القرن الثامن عشر فى فرنسا 
أو قيصن رؤاسيا قبل (الحررية العالية الأولى »٠‏ كل من أولئك كان حاكا 
«وصاحب سيادة » بالميى القانونى لهذه الكلمة » فكان صاحب سلطة 
تشريعية مطلقة » على أننا تحرف عن جانب الصواب الى جانب الخطأ 


للق دايبى ص 74و 


اذا اعتقدنا أو حسبنا أن أكثر الحكام سلطانآ مطلقاً عرفه التاريخ عرف 
أو استطاع أن يضع كل ما شاءت له أهواؤه من قوانين () » ذلك ماتبينه 
لنا فى جلاء أحداث التاريخ : فلم يعرف عن أحد من القياصرة الأولين 
أنه استطاع أن يغدر كنا شاءت أهواؤه ‏ ديانة الرومان أو أنظمتهم 
الأساسية » فحينا قام مثلا وهقهةدهمن بثورة ديئية فان نجاحه انما كان يرجع 
الى ولاء وتأييد شطر كبير من رعيته (1) » ولكن لويس الرابع عشر ‏ 
وهو فى قمة مجده لم يستطع أن مجعل السيادة للمذهب اللروتستائتى فى فرنسا » 
كنا أن الملك جيمس الثانى لم يستطع أن مجعل السيادة المذهب الكاثول 
فى انجلئرا » فقد كانت سلطة كل من هذين الملكين المستبدينمقيدة ‏ 
فى الواقع -. نما كان معروفاً من عدم طاعة رعاياه » ومقاومئهم اذا هو أقدم 
على عمل من أمثال تلك الأعمال . 


وان ما كان صحيحا بالنسبة للحكام المستبدين يعد من باب أولى - 
صصيحاً بالنسبة للدرلمان وما يزاوله فى انجلئرا الآن من سلطان 69 , * 


يجب ألا.يفهم مما تقدم أن تصرفات الحكام تطابق دائما رغبات امحكومين 
فالواقع غير ذلك ونحن لم نقصد الى شىء من ذلك وائما قصدنا فحسب 
الى القؤل بأن الحكام ‏ حتى الحكام المستبدين ‏ لا يقدمون عادة على أعمال 


للف دايسى ص /ا - ثم يرادف ذلك بقوله : « إن ألقوة فى الواقع كا يقول الفيلسوف 
عدسنقة هى دائما إلى جائب المحكومين » إنه هو إذأ الرأى العام الأساس الذى تقوم عليه 
سلملة الحكام » وإن هذا المبدأ صمبيح سواء فى الحكومات الاستبدادية أو المسكرية أو فى الحكومات 
الحرة بل وفى أكثر ها حرية وشعبية ٠»‏ . 
0 ,109 ,م .5 .آهل (1875 ,ق6) بمسعانة نه لمدقناهط ,لددملة ,رددفظ : مسدكط 
(9) قسطنطين وسنغههنهدمت الأول ( ويطلق عليه قسطنطين الأكبر) كان اميراطورا فيا 
بين عاى .م » امم . وقد أدى انتصاره عام 51 على مممعجهك38 إلى الاعثر اف بالمسيحية 
كدين رسمى للامير اطورية الرومانية » وقد ا الامبر اطوية إلى ( بي انطة ) التى اتخلث 
اسم القسطنطينية ) , 
259 دايسى ص لام 010 نظام 
وراثة العرش أو أن يلغى الملكلية ولكنه .لا يمكن - ى' الظروف الحالية ‏ أن يقدم 
على إئيان شىء من ثلك الأعمال خشية ما سوف تثير حمّا من مقاومة شعبية ) . 
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يحون أن تؤدى الى مقاومة الشعب اياها واياهم . ولكلهم كثيراً ما يقدمون 
على خب ذلك من الأال الى لانورم مثل تك المشية ولاريى ل مل 
تلك الحيبة » ولو كان الشعب مع ذلك لايريدها أو لايوافق علا أو لم 
يفكر فها ‏ فلقد قام مثلا لويس نابليون باتباع سياسة حرية التجارة 
فى فرنسا فى حين أن هذه السياسة لم تكن لتوافق علها هيئة منتخبة تمثل الرأى 
العام الفرنسى تمثيلا صميحا  )١(‏ وكثيراً ما نجد حكاماً يقومون باصلاحات 
م يكن يفكر فها الهكومون » سواه كان أوللك الحكام ماركا أم برلانات 
(على أن هذه الظاهرة هى أقل حدوثاً بالنسبة الرلمانات من حدوها بالنسبة 
للملوك من أصعاب السلطة المطلقة) 00 , 0 7 


الممرمء : أن الحكومات أو الرلمانات اذا صح أن تتجه أحيانا 
انجاهات لانتفق مع رغبات الشعب الا أنها مع ذلك تعمل حسابً كبيرا لرأى 
عام قوى منظم » وهى عادة لا تخالف هذا الرأى. العام حين يبدو اتجاهه 
بصورة بينة لاسها حين يبدو ذلك الانجاه قوي وبخاصة حين تخشى مقاومته 
أو ثورته . ثم أنه جب ألا يفوتنا أن النظام البرماى هو نظام حزبى » فهنالك 
اذا قيود ( على سلطان الرلمان) تكونت سلاسلها من حلقات الاعتبارات 


إلذن دايسيى إمعثطم ص٠8م‏ 


"2 دايمى ص مم ٠»‏ 4م - راجع كذلك ص 7١8‏ من كتابنا الوجيز فى النظريات 
والانظمة السياسيه ( طبعة ه5١‏ ) حيث أشرنا إلى ما ذكره الأستاذ بارتلمى فى نقد نظرية ' 
(الوكالة العامة للبرلمان عن الأمة ) من : « أن هذه النظرية لا تفق مع الواقع إذ الواقع أن 
البرلمان يوافق أحيائا على بعض القوائين أو المشروعات الى لا تكون موضع رضاء الرأى العام 
وموافقته » وراجع أيض ص 114 - رنينا من كتابنا السابق ذكره حيث تكلم عن ( مشكلة 
صعة تمغيل البرلماناث للشعب ) , 

راجع أيضا دايمى ص مم حيث نجده بصدد الكلام عن ظاهرة وجود اختلاف فيا بين 
إددة الحاكم قديما (الملك ) فى انجلترا وبين اتجاهات أو رغبات الشعب نجده يقول : 
«إن:تلك الظاهرة شوهدت طيلة تلك الفترة الى تقع مابين تاريخ اعتلاء المللك جيمس الأول للعرش 
ونماية ثورة عام 148 8 ولقد أدى ذاك الاختلائ إلى نقل السلطات من الملك إلى البرلمان 
كا أدى إلى نقل ولاية ب إلى أسرة .أخرى 0 


١ 


المتصلة بالنضال الحزبى : فكل حرب يعمل حساباً لما مخشاه من الهزيمة 
أمام منافسيه فى الانتخابات القادمة (© , 


(ثانيا) الواقع أنها هى الحكومة ‏ أو بعبارة أدق : الوزارة - 
الى تسيطر على البرلمان الانجليزى ء فهى الى تحرز الكفة الراجحة فى ميزان 
السلطان بينها وبين البرلمان ( أو على حد. تعببر بعض رجال الفقه الانجليز 
أن ها «توممسهممدة تودكتامم وطن ) » حبى أن البعض يطلق على نظام الحكم 
فى انجلا وصف « حكومة الوزارة ؛ أو « ذكتاتورية الحكومة) © , 


وبجدر بنا هنا أن نذكر أن أغلبية القوانين الى يقرها البرلمان هى 
من اقتراح الوزارة » ثم أن وجود هيئات منظمة ‏ داخل الدولة - مهمتها 
التعبير عن آراء رجال الأعمال والتجارة و#تلف المهن هو أمر كان من شأنه 
أن جعل الوزارة المختصة حين تزمع اقتراح مشروع قاتون ( يتصل باحدى 
تلك المهن ) تبدأ أولا باستشارة الحيئة الختصة 9) , 


(ماثا ) أن البرمان يتقيد سلطانه كذلك - فى الواقع ‏ بأحكام 
القاثرم الروك العام » حى أنه ليقال عادة مه غندم كذ ها بلقدمقصسمغمط 
لسعاومظ عه 9ه[ فط 


لل راجع مؤلف الأستاذين ويد » فيليس 
8 .م ( 1927 عاتملا 7م21 ,لع 200 ) ,أقدم0 : ووتللاطط ,© يق ونه ,8 5 

4 راجع 096 ( المرجع السابق ذكره ) ص 7١‏ وكذلك مؤلف الأستاذين به 7/806 
ومتلانم ص" 3 

) ومنذ عام 918( كثر الالتجاء الى تلك الحيئات ,أو اللجان. الامتشارية الفنية » 
وكثيراً ما تفرض القوانين على امكومة استشارة هله اللجان قبل وضع تشريع من التشريعات 
أو الائحة من اللوائح فهناك مثلا بهئة استشارية لضرائب الواردات » وهناك لحنة شئون 
البطالة للمال » وهتاك مجلس البوليس الخ . 

راجع فبا تقدم المقدمة الى كتها الاستاذ 7786 لكتاب الأستاذ دايسى صفحات 

- هلكا 


١١ 


ولكن كل ما تعنيه تلك العبارة هو أن قانون انجلترا يفتر ض فيه ألا يكون 
مالفآ للقانون الدولى العام » ويترتب على ذلك أنه اذا قام فى الأذهان شك 
بصدد تفسير نص من نصوص القانون الانجليزى فان امحاكم تفسره ذلك 
التفسير الأكر اتسجاماً مع أحكام القانون الدولى ‏ ولكن نجب ألا ينسى 
أن مهئمة اماك انما هى تطبيق القانون الانجليزى لا القانون الدولى ٠‏ فاذا كان 
القانون الانمجليزى مالفا للقانون الدولى فان امحاكم يقتضبها الواجب أن تطبق 
القانون الانجلدزى لا القانون الدولى ( على أنه اذا صدر قانون مالف لأحكام 
القانون الدولى فائه يغدو للدولة النى أصامبا ضرر من جراء ذلك أن تقاضى 
انجلترا أمام الميئات الدولية لتدفع لها تعويضات عن ذلك الفضرر . ولكن لبس 
من شأن ذلك أن يفرض أى الام قانونى على البرلمان عن طريق عرف 
دستورى 6 ,أقتزمع 00 : 

( رابعا) وهناك قيود تقيد سلطة البرلمان جرى بها العرف . ومن أمثلة 
ذلك نذكر أولا ما سبق لنا أن أشرنا اليه فى البند السابق ( المتعلق باتباع 
مبادىء القانون الدولى العام  )‏ ونضيف الى ما تقدم ما جرى عايه العرف 
من أن التغيرات الأساسية فى سياسة البلاد جب ألا تجرى الا بعد اجراء 
التخابات عامة لاستشارة. البلاد 00 ,2 ” 


مائو : مما تقدم يتبين أنه ليس بدى جدوى أن نقرر ون كد سيادة 
ابرلا من الناحية القانونية » فى غير مراعاة للقيود الى تقيد تلك السيادة 
من الناحية الواقعية 99 م اة 


إلف راجع اجنتجز 5هللسهع3 ص 164 - و١1‏ 


والبرلان - كا يقول ( ص ١١١‏ ) لايستطيع أن يضع تشريعاً لاحدى دول الدومنيوث 
إلا بموافقة تلك الدولة -كا أنه لايتطيع أن بعير نظام 7 وراثة العرش أو القاب الملك بدون 
موافقة برلمانات يع دول اندومنيون . 

29 جننجز ص لا٠‏ 
وين “ومرتلإئاط نت 06و18 5 
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ويجدر بنا هنا أن نذكر أن العرف لايقيد البرلمان الانجليزى من الناحية 
القانونية وان كان يتقيد به وينبعه عادة » أى من الناحية الواقعية أو العملية . 


البعث الثالى 
متكاة البارى, العليا فى الفقم القرى 

)١( - 5‏ قديما ( أي الى ما قبل عدر الثورة الفرسية) + 

كان الرأى السائد قدا فى فرنسا ‏ فى القرن السابع عشر والثامن 
عشر ( أى الى ما قبل عهد الثورة الفرنسية ) مماثلا للرأى السائد الآن 
فى الجلترا أى أن للشعب ومثليه ( البرلمان ) سلطانا مطلقة (© , 

ذلك هو ما كان يقول به دهاعد3 » وجان جاك روسو . 
ملاتا تذه27 '[ 16نم 26 أ ,لةن50 0286© 1ال تناء1'211 014 ,38 11 “ 
. . . #أطنا6م حال ومعمه ع1 كنامم عأمغوعتاطه ع1[قأمعسوقممة 101 عل عوؤمدهة 
+062 ع1 كناو 5ه ثأناء1:ة3م 065 غناو 13206ه1 غهقا6* 2 لقع انامز مآ 


12 6025606 031 ,كنا16 اق عقلة ممه 6166 هأ 37018 114ا06 26 لد ,28 
*' .قاع زناة 165 625615 اتتقعقع 06 663018 2101 8ه عمتهتزه011ة عممقدقتبام 


ولكن حبن جاءت الثورة الفرئسية فاننا نجد أن رجالا قد نأوا عن 
الوقوع فى هوة ذلك الحطأ » وقد كان فى ذلك موضع' من مواضع الفخار 
لواضعى أول دساتير عصر الثورة ( دستور سنة 11/41 ) اذ نص فيه على 
أن السلطة التشريعية ليس لها أن تضع قوانين فى غير مراعاة لما نص عليه 
الدستور من الحقوق الطبيعية للأفراد الخ 29 » , 


إلف درجى . دروس القاثون العام ص 805 

29 دورجى ا مرجع ,السايق ص 5ه7 - 9 يردف ذلك بقوله : 

لانكر أن فرئسا عرفت من ا 1و بعض أنظمة سياسية تنكرت للك المبدأ 
الأسامى ( مبدأ تقييد سلطان الدولة ) : من ذلك ننا أنجد حكومة الممعية التأسيسية الشبيرة 
باسم متقصولاقم صملامع يمه هة عام “ةا قد استوحت آرأه روسو فاعتقدت أن ها 
- تحت ستار حجة حماية الحرية وتقرير المساواة - أن تفعل ماتشاء » فكان من ذلك 
أن ارتكبت اعتداءات إجرامية ضد الحرية . وكذلك كان٠.-‏ الى حدما شأن عهد 
الامبراطورية الأولى ( تحت حم نابليون ) فى فرئسا . » ثم يضيف الى ماتقدم : بت 


0 ب ) فى العمر الحريث ( أى ملل الثورة الف نسيء ) 

© ح ميادة الرول مقيرمٌ وليست مطلقة : 

ان المذهب الفقهى السائد الآن فى القانون العام فى فرنسا هو أن الدولة 
ترتبط ‏ ويحب حها أن ترتبط ب مبادىء عليا » فسلطة ( أو سيادة ) 
الدولة ليست مطلقة بل هى مقيدة (© . 


س م ولكننا نجد رغم تلك السب الى غشيت بصورة مثرقته سما بعضى الأنظمة السياسية منذ 
عصر الثورة الفرئسية » نجد أن ذلك البدأ ( مبدأ تقييد سلطان الدولة ) لازال منذ ذلك 
العصر مادا -جذوره في أعباق الضمير العام الفرئمى» بحيث أنه كان لايتوانى طويلا عن الانتقاض 
بل والالقضاض على أية حكومة تنّبك حرمة ذلك المبدأ,9/1.(9/1 .ده 1 »موأنة ,لهامه8 ومتصمع) 
مذكور ق دوجى . المرجع السابق ص 8705. 

١١‏ وذاك لأنها على حل تعبير الأستاذ كاريه دى مالبرج قعفطله6ة 26 ممبو0 - سلطة 
من طبيعة قانونية » لذلك كانت ( سلطة خاضعة للقواعد القانونية ) غأه:ة ناج مكتتهتامة .' 
ونجده فى موضع آخر يقول : 

«ليست السيادة عبارة عن مجرد قوة غاشمة متهانصط ممدم, معدم عمد انما هى' مر توازن 

بعض القوى ( 205585 36 #تانائناوة دن ) » توازن أصبح مستقراً استقراراً كافياً بحيث ينتج 
مه تلم ثابت تيع مجتمع »فالدولة تفرص فى أساسها ذلك التنظيم أى أنها تفترص وجود قوة منظمة» 
ونعنى بذلك: وجود قوة تنظمها مبادىء قانوئية» وتزاول تلك القوة طبقاً لأوضاع معيئة و بواسطة 
هيعات معينة و بناء على ذلك كانت مقيدة بالقانون غذهءق داق مهم مفائسئا . و بما أن الدولة لايمكن 
أن توجد بدون ذلك النظام القاثوى فائه يترتب عل ذلك أنه لايمكن تصور الدولة الا خاضعة 
لقواعد قانونية ( غزميك هف ماعة ) 
الإقلة رقاعة8 ) .886 * 1 عل عتمعفمة0 عتروقط؟ 15 له ممغسط همك نععوط لمكا عل فربدة ‏ 
,229 .م 1 .6 ( 60.1920 


داجع أيفاً : 
.8 ,397 .م (1945 60 ,قتمدم) غأميط م5 )4 مدطلمسة لم1 : عملة/؟ .1 
وف ذلك يقول الفقيه الألمانى جيلينك عاءهالاءة : 
رأته مهما كانت سلطة الدولة مطلقة » ورغم أنه فى استطاعتها ‏ من الناحية القانوئية - أن 
تفعل كل ثىء فأن مة مة شيئا لاتستطيع الدولة أن تأتيه : انها لاتستطيم أن تلفى كل نظام 
قانونى فلو أنها فعلت ذاك لأقامت الفوضى : الأمر الذى يؤدى بها الى أن تلغى أو أن تدم 
ذاتها » . 35 
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فالسيادة ( 6)عمنهيوجهو ) باعتبارها سلطة قانونية ونظاماً قانوني؟ 
(ونونةنسز دمناتطناوهة مسن) ليست فحسب مجرد قوة أو ظاهرة مادية ( مد 
هنمس غند) » لذلك فهى سلطة خاضعة للقانون (ذهء(0): وبذلك تصبح 
مقيدة . 


ولا يصح أن يعد تقبيد سلطان الدولة ذات السيادة أمرآً منافضاً لفكرة 
السيادة » فاذا كان من خصائص ااسيادة ألا نيحد فى ميدان نشاطها ( داخل 
الدولة ) سلطة (أى ارادة بشرية) أعلى منها ولامعادلة أو منافسة لما 
فانه يجب ألا يفهم من ذلك أن من خصائصها ألا تخضع سيادة الدولة لأحكام 
أية قاعدة من القواعد 7) »ء وصاحب السيادة فى الدولة انما هو الأمة ‏ 
كنا قدمنا ‏ وليس الرلمان الذى لابحرز سوى مجرد « اختصاصات » 
كا هو شأن السلطة التنفيلية . 


م ان تقييد سلطان الدولة هو كذلك نتيجة لذلك المبدأ الأماسى 
الذى تقرر منذ عصر الثورة الفرنسية » والذى أصبحت الدولة مقتضاه 


ح ونجد فى فرنسا لدى الأستاذ دوجى النتوتاظ على وجه اللصوص ذلك الاهّام الكبير 
بتقييد الدولة بواسطة القواعد القانوئية فنجده مثلا (فى الخرء الأول ص 549 من كتابه 
( .أقمه© .2 6ل .11 
يقول : ٠‏ اذا لم تكن الدولة خاضعة لقانون معين يقيد نشالها فأن صرح القانون 
العام ماله الى الاتمياز ٠‏ . 
ونجد العميد هوريو يقرر م بأن هذه المشكلة ( مشكلة تقييد الدولة بواسطة القانرن 
نم2 ع1 ) تعد - من بعض النواحى المشكلة الوحيدة للقانون العام , عتواسس همنامعني 1“ 
( 706 ,2 طنظه ,27 عل وءمتعممط : توعد 83 ) .نام نك من 
لك تنيب شام - يجدر بنا هنا أن ثليه القارىء الى أن كلية القانون » لها فى 
لغدنا القانونية معنيان : معى عام ومعى خاصض © فالمعى العام هو الذى يطلق عليه فى 
'الاغة الفرنسية لف ( ؛نهق ) ويقصد به « مجوعة القواعد الى تنظ الحياة ى الجتمع 
والتى تلزم السلطة العامة الآفراد على احتّرامها » أما الممنى الخاص فيقصد به « التشريع » 
104 » ونحن فى هذا الفصل نستعمل كلمة القاثون بالمعى العام . 
) راجع صفحة ١4١‏ من كتاينا هذا وراجع أيضة : 
9 .210 . 11 .؛ ,201816 عاتلقصسدهههم هل عل مترمغط : نم1841 


31/ 
0 


« تعامل كشخص متميز ( مختلف ) :مدنةهنك عن الحكام الذين أصبحوا يعدون 
حائزين لا على سلطة ذات سيادة ( كما كان شأن الملوك قدمما قبل عصر 
الثورة الفرنسية ) وائما على ١‏ اختصاصات انرو فحسب ) ( أى شأن 
الموظفين ) (© . 


ثم أن الدولة - كما يقول كاريه دى مالرج - لا تستطيع مزاولة 
سلطاها الا باتباع الأوضاع والأساليب الى بينها نظامها الدستورى القاثم 
ثم أنها لا تستطيع أن تلغى .القانون والنظام العام الا بانشاء قانون ونظام 
جديدين يظلان يقيدان سلطاتها » فليس اذا من المستطاع القول بأن سلطان 
الدولة لا يعرف الا حدودا ( قيوداً ) واقعية ( غنه؟ 6ق مهنغهانسئا) » 
أو قيوداً ذات صيغة أدبية (1د:مص) وسياسية 9© . 


ومن الببن أن مرد تلك العناية بوضع حدود أو قيود على سلطان الدولة 
انما يرجع الى الرغبة فى تقدم ضمانات للأفراد ضد استبداد الحكام ( مما فيهم 
أصعاب السلطة التشريعية أى اللرلمان ) © , 


"نس الحمرفى مول ماقي هم القيود رمعررها وقونها : 
اذا كنا نجد اتفاقاً ببن رجال فقه القانون العام فى فرنسا حول المشكلة 
السالفة : 


(') راجع صفحة .م » ٠٠‏ م من كتابنا « الوسيط فى القائون الدستورى » ( طبعة 
5) أو كتابنا « الوجيز» ص 7٠0‏ ؛ 84١‏ - وراجع كذلك مؤولف الأستاذ كاريه 
دى مالبرج . الحزء الأولى ص 90٠ ©» 7١4‏ وكذلك درجى . مطول القانون الدستورى 
الحزء الأول ص ١١‏ حيث يقول : 

و أننا اذا اعتبر ذا الدولة شخصاً فائنا يحب أن نقرر أن الدولة لاتملك فحسب حقوقاً شخصية 
وانا«زطدة منلدمة بل أنها كذلك مقيدة بالقانون الموضوعى كااعمزاه .ل . 

ويقرر مثل هذا الرأى المميد لارنود #فتوهة فى مقال له بمجلة القانون العام 
( الباريسيه ) لسنة ١٠٠1وا‏ ص 41؟ 

9 كاريه دى مالبرج . الخزء الأول صفحة 89م 

2.02 قالين مهئلة/< . المرجع السابق صفحة ؤم 
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مشكلة البحث فيا اذا كانت سيادة الدولة مقيدة أو مطلقة أى مسألة 
ما اذا كانت مة مبادىء عليا تقيد سيادة الدولة وسلطاما » الا أننا لا نجد 
مثل ذلك الاتفاق اذا أردنا أن نبحث ما هى تلك القيود ( أو المبادىء العليا ) 
وما هى السلطة الثى تفرض تلك القيود أى تضع تلك المبادىء العليا ؛ وهل 
تحرز هذه المبادىء قيمة قانونية محيث يصبح للقضاء الحق أن متنع عن تطبيق 
تشريع مخالفها ("كما هو الشأن فى حالة مخالفة ذلك التشريع لنص من النصوص 
الدستورية ) أم أنها ليس للا (أى لتلك المبادىء ) سوى قيمة ة سياسية أو أدبية 
محته ؟ » وهل تعد هذه المبادىء العليا يا أعلى من المشرع العادى ( أى السلطة 
النشربعية ) فحسب أم تعد كذلك أعلى من المشرع الدستورى محيث يغدو 
واجبآ عليه احثرامها وعدم مخالفها حين يريد وضع دستور أو يريد تعديله ؟ 
وهل يشرط النص علها فى الدستور أم لا يشترط ذلك ؟ 

هذه كلها أسئلة تثشر مسائل ومشاكل غاية فى الدقة لذلك كان طبيعياً 
ألا نجد اتفاقاً فى الآراء بصددها » وام نجد آراء ونظريات ومذاهب مختلفة » 
ونحن نعرضها فها بلى : 

١/ 1‏ - (أرير) دية القري الاق ( سمنتمانسلا- منسة ) : 

هذه نظرية استنبطها فى القرن التاسع عشر الفقهاء الألمان ( وعلى. رأسهم 
عاعدنلاء1 عق عمندعط1) وكذلك بعض الفلاسفة الألمان (مثل كانت+ممكاو هيجل) 
وقد أطلق علا الفقهاء الفرنسيوك هه8ه)نمنا-هغهه'1ع0 عنده6ط 18 


لقد حاول الفقهاء الألمان التوفيق ببن «سيادة الدولة » وببن ضرورة 
خضوعها للقانون ' (1) » فاستنبطوا تلك النظرية . 

لك فاذا كانت الدولة حقا ذات ميادة 856:4:اناهة فكيف يستطاع تفسير فكرة خضوعها 
لقواعد قانونية وأنها يمح أن ترتبط بالتزامات وأنه يمكن الحكم عليها أمام محاكها الى تستطيع 
أن تقغى أن الدولة - فى 'سألة مميئة ‏ قد اذبكت حرمة الفانون وأنها سئولة 
عن ذلك ؟ » للأجابة على ذلك كله اسئنبط الفقهاء الألمان نظرية التحديد الذاق - راجع مؤلف 
الأستاذ فالين ص وم 
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وخلاصة هذه النظرية : أن الدولة لا مكن تقييدها الا بارادتها ذاتما » 
وفى هذا تتلخص سيادتها » أى أن الدولة هى الى تخلق القانون وهى اذا 
لا تتقيد به الا وفق الحدود الى ترسمها أو القيود الى تضعها بأيدمها 
على أيديها . 


ومما يذكر عن أحد الفقهاء الألمان اوغيره8 قوله : 


6 قهم 298 11و ممنخةأقعممه عثتام1 06 75مط عمأهصتدم سبد غوه'0 “ 
1*8 ع قاقء 2 ؛زمعل ع0 85م 282 لزنن ,81أ1'5 عل قناووعل - تله تزمعق 
)١‏ دنمم)1*8 عدم عسو غتمعك هك لزاه لتثيو 


م - قر تله الظريئ : لافت هله النظرية فى فرنسا كثيرآ 
من المعارضة والنقد » فنجد مثلا الأستاذ دوجى يقرر « أن قيداً لا بمكن 
وضعه أو رفعه أو تعديله الا وفق مشيئة الشخص الذى يوضع ذلك القيد 
عليه ليس قيداً » » وأن القول بأن الدولة يصح وصفها ‏ فى هذه الحالة ‏ 
أنها مقيدة بالقانون » اثما يعد ( أى ذلك القول ) مثابة ضرب من ضروب 
الهذر ) مقمعامهوفتقام 6امسنة ممد 20 زأن هذه نظرية تؤدى الى الأحذ 
بدأ مطلق السلطان وتؤدى » فى الخارج الى الأخذ يسياسة الغزو والعدوان9). 


ونجد الأستاذميه يأخذ ذا الرأى ويستند الى تلك الحجة ذاتها ©) , 


)١(‏ دوجى .8 » 122 ,2 1 .2 .]1:8 وكتابه: مطول القانون الدستورى ابلزء الأول 
ص ٠ه‏ وما يعدها . 

(؟) درجى مطول القانون الدستورى ( الطبعة الثانية ) الحزه الثالث ص 4ه 48م 

(0) 14 .م كته متمتسقة عن تل ,عمف وووتعمتم مآ : مال 

ونجد الأستاذ ميشو 8تاهطه:28 ( ف مثؤلفه السابق ابخزء الثانى ص اه وما بعدها ) يقول : 
تنام لكاصة أ ند[ ولله ر غمنك”1 عل 11066 بن سمل معو قم غقة غأمرل ع0 ع106آة “» 


ءى 616016 مناة غم 
راجع فى ذلك كله مالبرج . الحزء الأول ص ١م‏ - ه78 فالين . المراجع السابق 
ص امه وما بعدها , 


0 راجع دوجى : دروس ف القاثون العام ( 1926 ,63 ) مناطد5 غزوعط عل قدموعة 
42 .2 


8- رنانيا) القائرىم الطبيمى ( 61مب5ه21  )‏ الله الشروى 
( #اكتتمسة تتفم ممتتموط )290 : 

مجدر بنا أولا أن نوجه الأنظار الى أن الدبموقراطية الكلاسيكية ( السائدة 
فى العام الغربى) ذات نزعة «فردية؛ وان كانث هذه انزعة الفردية ‏ قها يرى 
البعض - آخحذة الآن فى الزوال . يرى أصحاب هذا المذهب ( أو تلك النظرية ) 
أن للأفراد حقوقاً ولدت معهم فهى اذا لاصقة مهم لا انفصال لا علهم » 
أى أن للانسان حقوقاً طبيعية كسها لمحرد كونه انساناً » نشأت معه منل نشأ » 
ثم ظل عتفظا مها فى امحتمع » لذلك فهى تعد سابقة على نشأة الدولة وقيامها 
وأن لها مقاماً فوق مقامها » وأنه فرض اذا على الدولة واجب احترامها » 
وأن الغاية من قيام الدولة ومما يتقرر من قواعد قانونية انما هى حماية تلك 
الحريات والحقوق الفردية » وهى حقوق يتبينها الفرد بفطرته أى ممجرد 
احساسه وشعوره ('). فليس من الجائر أن بمتد سلطان الدولة الى المساس محقوق 
الفرد وحرياته الا بمقدار ما تتطلبه ضرورة حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . 
تلك كانت الأفكار السائدة لدى رجال الثورة الفرئسية . وقد أفصحت 
عنها وثيقة «اعلان حقوق الانسان؛ الصادر فى بداية عصر الثورة عام ١0/44‏ 
حيث تنص على «أن الرجال يولدون ويظلون أحرارا ومتساوين أمام 
القانون » وان هدف كل حماعة سياسية انما هو المحافظة على الحقوق الطبيعية 
(والى لا بمكن سقوطها بمضى المدة) للانسان ... » وأن كل انسان 
فى استعاله تلك الحقوق الطبيعية ليس له حدود أو قيود إلا تلك الى تكفل لغيره 
من أفراد امشتمع القتع باستمال تلك الحقوق ذاتها » ( المواد 1 "4# ) 0, 


)١(‏ معنا هنا بين تلك النظرة وهذا المذهب نظراً لما بينهما من صلة وثيقة » فأنصار 
الأهب الفردى ( كا بيئا فى مؤلغاتنا ) يستئدون ‏ فيا يستندون إليه - إلى نظارية القانون 
الطبيعى . راجع ص 748 - 01م من كتابنا و الوسيط فى القانون اللستورى » وصفحة 1م 
من كتابنا ب« موجيز ف النظريات و الانظمة السياسية » . 

(؟) دوجى . دروس القائون العام . ص 4# 

(؟) دوجى . مطول القانون الاستورى . اللحزء الأول ( الطبعة الثالثة ) ص 7.١‏ ع 


لف 


هذه كانت - ولا ترال - فلسفة العالم الغربى ( أو العام الذى يطلق 
بنفسه على نفسه « العام الحر (0 ) ففى هذه الفاسفة تعد الدولة ى خدمة 
الأفراد » ولا ريب أنه يجب أن يكون ثمة نظام وقيود تفرض على الأفراد » 
ولكن ذلك كله لا بعد سوى مجرد وسيلة أما الغاية فهى كفالة حقوق الأفراد 
وحر ينهم وتنمية غمعتمودمم1ء69 شخصيهم * 


اللمرصة 0 أنه ليس للدولة أن تضع على حرية الفرد من الحدود 
والقيود الا القدر الضرورى اللازم لكفالة الحرية لجميع الأفراد . ثم أن تلك 
وما بعدها وراجع كذلك فيى 'إدهة/؟؟ : فق مؤلفه : 

. 262 .م (1952 .6 وعالفسدم8 ) ,اعصدماسقهممت ربط 
حيث يقول : « يرى البعض أن الحقوق الفردية - أوبعضها على الأقل ‏ هى أسمى وأقدم 
من الدولة لذلك لم تكن خمة حاجة الى تقرير ضمانات لما ولنما يكنى مجحرد بيانها 
ف وثيقة (إعلان الحقوق ) فاذه:ط كعك صمننوموام2  »‏ ونجده يقول فى موضوع آخر 
( ص ١١8‏ ) ”أن تلك الحقوق تعد - لدى البعض - سابقة على قيام الدستور » وأن الاستور 
لا يفعل سوى مجرد تقرير ها وإعلانها لا منحها » . 

وانظر دوجى : علثاطناظ ؛ذه2 36 هدموعة ( طبعة 1١97‏ ) ص “4 حيث يقول : 
إن ذلك التاريحخ 1784 هو أحد التواري البالغة الأهمية الى عرفها التاريخ لأن هذه هى المرة الأولى 
- ف التاريخح - الى يعلن فيها أن ثمة حدوداً وقيوداً على سلطان الدولة . 

(1) هذه الفلسفة قد أشذ با اعلان حقوق الانسان الذى أصدرته هيئة الأم المتحدة 
عام .م44١‏ . كا نجد هذه الفلسفة قد تردد أخيراً صداها فى البيان المشّرك الذى أصدره فى الأول 
من شمر فبراير ١405‏ الرئيس ايزنباور والستر أيدن عقب مباحثاتهما فى واشبطن » 
إذ ورد ف هذا البيان ما نصه : ( أولا ) : نظراً لأئنا نعتقد أنه لا بد من أن توجد الدولة 
لمصلحة الفرد وليس الفرد لصلحة الدولة الخ » ونجد كثيرا من الدساتير قد خصصت 
من أبوابها بايا بعنوان « حقوق الأفراد » أو «حقوق المواطنين» أو «البلجيكيون وحقوقهم» 
مثلا كا فمل الدستور البلجيكى » و لذلك يعد هذا من الدستور أقراراً باختيار «النظرية الفردية» 
أى النظرية القائلة بأن المجتمع فى خدمة الفرد . ( فينى بوسهة” . المزء الأول ص 6ه ؟ ) . 

على أن هله الفلسفة ذات الأزعة « الفردية » أصبحت الآن - كا قدمنا - ذمأ نرى ويرى 
بعض رجال الفقه الفرنى مجرد مسألة نظرية لا نكاد نحد لها الآن أثراً فى الناحية العملية 
أى فى التشريع الوضعى الدولة . 


>33 


القيود لا يصح فرضها الا بواسطة القانون ( التشريع 18101 ) . وهنا تستعمل 
كلمة القانون ( أو التشريع ) بمغزاها المادى أو الموضوعى ( أى باعتباره : 
نصا عاماً صادراً للجميع على السواء ) » كما تستعمل بمغزاها الشكلى #1مسددة 
(أى باعتباره نصاً صادراً من الميئة النيابية المنتخبة الممثلة للأمة) . 


تلك هى القيود الى نص علبا بالمادة ؛ من اعلان الحقوق لسنة ١1/84‏ 


5 06 28 علتتتامط عنتوهتك 06 5أعتتتأهتة كتأوتل قعل وعتعيعت'1 ...» 

-5أناهز 18 500166 18 06 1226800565 3111563 اق 855121 تنانو 5علآءعه عنانو 

وع6ستسمة 061 عنتاع غمعتاناءم 26 ومطعمط 063 ,5ألمع0 5عتتقمم ومه ع0 عمسوة 
. 0 :” أه1 18 مهم 6نانج 


٠١‏ - الالتقادات الوهر< الى اللزلقب الفردى 

قرويد : ظل هذا المذهب سائداً مدى قرنين من الزمان » ولكنه البوم 
موضع نقد بل هجوم شديد . 

فقد ماحته حيع المذاهب ذات النزعة الاشتراكية » كا هاجمه كثير 
من رجال الفقه الفرنسى وعلى رأسهم اثنان من أعلامهم وها الأستاذان 
دوجى وكاريه دى مالرج . 

لذ دوجى . دروس القانون العام صن 855 
ويجدر بنا هنا أن نشير الى أن الفلسفة المعارضة لفلسفة الملهب الفردى هى تلك الى يرى 
أنصارها أن الفرد يذوب أو يزول فى جوف المماعة » وأنها هى عظمة الجماعة وسمادتها 

هى الى يجب أن يعنى بأمرها وأن يضحى كل فى: فى سبيلها » فالفرد لإيعد بمثابة 
عضو مستقل وائما مثابة شلية فى جمم امجتمع أو هو على حد تعبير أحد كبار المفكرين 
والكتاب الروس 008ههطدهه حين يتساءل : « ماهو الفرد » ؟ تجده يجيب « أنه جزء 
من مليون من جماعة تتكون من مليون فرد ه فى هذه النظرية حقوق الفرد لاتمنى شيئاء 
وتصرفات الفرد لايكون المكم عليها استنادا الى فية أو ضمير صاحيها ولا بناه على ما تقغفى 
به المبادىء أو التشريعات المعمول بها وقت حدوث تلك التصرفات وانما يكون الحم 
عليها بناه على مايترتب عليها من خير أو ثر بالنسبة للجماءة ( أى للأمة ) » فاذا ترتب 
علها شر فان القوافين الحنائية يصح تطبيقها بأثر رجعى على ( المأنب ) ( فيى وسوذلا 
الجزء الأول ص 08 ) . 


برف 


وسنعرض هنا أولا الرنتقارات الي يسبها الرّستاز ددهى 


ان هذا اللذهب - فها يرى ذلك الفقيه الكببر ‏ أصبح اليوم مذهياً 
لا مكن أن تستسيخه عقلية العصر الحديث )١(‏ » وفضلا عن ذلك فهو غير 
مقبول سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية . 


١س‏ فى النامية النظرية : هو مذهب غير مقبول لأنه ينسب للفرد 
حقوقا سابقة على وجوذ المحتمع » فليس من المستطاع ولا من المستساغ 
قبول فكرة الحقوق الطبيعية واللاصقة بالايسان منذ نشأته وقبل أن يوجد 
ف اجتمع » ذلك لآن الفرد المنعزل عن اللاعة (فامهذ مسمردط:1 ) لا يمكن 
أن تكون له حقوق » ففكرة الحق لا تظهر الا فى المياعة لأنها تتضمن وجود 
شخص يعد صاحب حق ( ثاعه :«زياة هنا) ووجود آخر (أو آخرين ) 
يستعمل ذلك الحق ازاءه أو فى مواجهته .هدم :#زناة سن) فروبنسون 
كروزو لم تكن - ولا بمكن أن تكون - له حقوق فى جزيرته . 

والانسان ‏ كما يقولون منذ القدم ‏ مخلوق اجماعى » فقد عاش 
دائما ‏ ولا ممكن أن يعيش' ‏ الا فى جاعة . والجماعة لا مكن أن تعيش 
الا اذا كان أفرادها مخضعون لقواعد تكفل الماعة تنفيذها . 

فالقاعرة القانوئي ولدت من بطون حياة الجاعة ذاتها © . 

؟- وبى الزاميع العرريء نجد هذا المذهب موضع نقد أو نقص 
من نواح متعددة : 


)١(‏ نجد أن النجربة أثبتت عجر هذا المذهب عن تحديد وتقييد 
سلطان الدولة 29 » فالواقع أنه ينتبى بنا اما الى الفوضى 


() دوجى دروس القانون العام ص 55١‏ 

9 دوجى . المرجع السابق ص 44 » 40 . وحين نعرضص تفصيلا لبيان نظرية 
دوجى سوف تعود الى بيان ماذا ييئى درجى بما يطلق عليه « القاعدة القانونية ٠»‏ . 

7) دوجى . المرجع السايق ص 40 


إن 


واما الى الاستبداد والسلطان المطلق للدولة ‏ فطبقاً لهذا امهب 
محتفظ الفرد - ف المحتمع - ببعض حقوقه الطبيعية حيث 
لا تستطيع الدوله المساس بها كما يحب علها حايتها .ولكن 
من ذا الذى ستكون له سلطة بيان هذه الحقوق ؟ اذا جعلت 
هذه السلطة للفرد فان ذلك يؤدى الى زوال سلطان الدولة 
أى الى الفوضى » واذا جعلت هذه السلطة للدولة فامها تصبح 
ذات سلطان مطلق مستيد (© , 


“(ب) الزقب الفردى ند يفرض الرررات اابية على اررؤرار 

وبيانا لذلك يقول دوجى أن هذا المذهب انما يقيد ‏ بصورة 
سلبية 86 - تصرفات أو نشاط الأفراد حيث 
يكون ذلك التفييد أمراً ضرورياً لازما هاية نشاط ( وحرية) 
الجميع » فهر لا يفرض على الفرد التّزامات ايجابية ( ومن 
دمولاعة دمتتموناطه) : أى أنه لا يار م الفر د أن يعمل شيثاً ازاء 
غيره من الأفراد » بعبارة أخرى أن لسان حال ذلك المذهب 
عغاطب الفرد قائلا : دان عليك ألا تعمل تلك الأشياء 
الى تمس حرية الآخرين؛ ولكنه:لا يستطيع أن مخاطبه 
قائلا : « عليك أن تعمل تلك الأشياء من أجل الآخرين » 
لأن مثل ذلك القول يعد ( فى نظر أنصار ذلك المذهب) 
انتهاكا لحرية من مخاطبه من الأفراد . 


' فثلا لا يستطيع هذا المذهب أن يلزم حيع الأفراد إن 
يعملوا » فعدم القيام بعمل ( أى البطالة ) تعد (ى أعين 
أنصار ذلك المذهب ) حقاً من الحقوق 6ق مونوه! 14 قوط 
02014 ضما غو ماع هزه '1 عنمتلة 0151م عمتاءمل 19 


41 دوجى ص ١1#‏ 


6؟ 


5 


وكذلك لا تستطيع الدولة ى نظر أصحاب هذا المذهب - 


أن تفرض على حميع الأفراد أن يتعلموا . 


(ج) هذا اللذاقب بريغرض الترامات. ايجابية على عائمه الروع 


(9) در 
02( 


فالدولة غير ملزمة مثلا ‏ طبقآ لهذا المذهب ‏ بأن 
تكفل تعلها مجانيً للجميع » ولا أن تقدم مساعدات أو اعانات 
للأفراد فى حالة المرض أو الشيخوخة أو العجزعن الكسب » 
ولا أن تعمل على :انجاد عمل لمن لا عمل له . 

اللمرصء : أن المذهب الفردى ينكر على الفرد أن 
يطالب بالتعلم أو العمل أو الاعانة ( فى حالة الشيخوحة 
أو المرض- الخ ) على اعتبار أن هذه الأشياء عثابة « حقوق » 
يطالب بها الفرد ازاء الدولة . 

ان الضمتر الانسانى ‏ ف العصر الحديث ‏ ليثور على 
هذى الأمور ( كا يقول دوجى ) . 
قلاعم ع0 عغثلدمه معقتتاقما 3 12006286 ععمعوقممه هآ 
)60 20 

واننا لنجد حميع التشريعات الى تعد مفخرة العصصر 
الحديث مثل تلك الى تعمل على تنظم التعلم ( فجعلته الزامياً 
على الأفراد) وكتلك التشريعات الى تنظم العمل ( حيث تلتزم 
الدولة بمحاربة البطالة وبنبيئة عمل لجميع الهال ) ومثل تلك 
الشريعات الى تلزم الدولة باعانة المرضى أو العجزه أو غيرم 
من لا يستطيعون الكسب » هله التشريعات حميعاً انما هى 
وليدة الضمير العام الحديث 12211 الذى 
يعتقد دوجى أنه قد نبذ المذهب الفردى : ذلك المذهب الذى 
لايؤدى ‏ كا قدمنا الا الى الطغيان أو الى الفوضى () . 


جى ص 71# 
دوجى ص 55١ا‏ 


( د ) هذا اللزهب ينطوى على تجرد آراء فلسفية - ثقر لاريم دى مالسرع 
فضلا عن تلك الانتقادات اللاذعة الى يوجهها دوجى 
الى المذهب الفردى فائنا نجد الأستاذ كاريه دى مالبرج يوجه 
هذا النقد الأخير اذ يقول : 


أن تلك الأفكار الى يدلى مها أنصار نظرية الحق الطبيعى 
والمذهب الفردى انما هى ى الواقع مجرد آراء فلسفية بصح 
أن يستوحما المشرعون » ولكها لآ مكن أن تحر زقيمة قانونية 
طالما كان" المشرع ( سواء كان مشرعا دستورياً أو عادياً ) 
لا يأخذ ها ولايقرها » فحينئذ (أى اذا لم يأخذ ما) لايكون 
لها سوى مجرد قيمة فلسفية أو أدبية أو سياسية . انه غلى أى حال 
هو القانون ( التشريع 18101) الذى محدد شروط مزاولة 
تلك الحريات أو الحقوق الفردية الطبيعية وهو الذى ينظمها 
ويقرر الجزاء ( دمتعههة) على مخالفتها . 


: لقد ظن واضعو أول دساتير عصر الثورة الفرئسية ( دستور 1١1741‏ ) 
أنهم جاءوا عبدأ عظم حين قرروا فى الباب الأول منه : 


ه01 1نان 1015 1163ناء30 عقنة؟ 201318 6ه 5124ع16 عأمتنامم 16 
وى ... 3آ1284056 قتأأممك 065 عنأمرععه'*1 ف مأمزعائع 


ان السلطة التشريعية ليس لما أن تضع قوائين مخالفة للحقوق الطبيعية 
...الخ ) . 


ولكن ذلك النص كا يلاحظ الأستاذ كاريه دى «اللرج - لم يكن 
فى الواقع ذا جدوى اذ أن ذلك الدستور ذاته قد قرر لاسلطة التشريعية حق 
تنظم مزاولة تلك الحقوق وبيان شروطها » أى أن بيان كنه هذه الحقوق 
كان أمر مثرو كا تقديره للمشرع العادى 2( والأفراد لا يستطيعون بداهة 
أن ينعموا_مزاولة تلك الحقوق الا بعد أن يقوم المشرع العادى بذلك التنظيم 
وهذا البيان 2 , 


إل راجع 8 وت قعوه . المزء الأول ص ٠6‏ وما بعدها والحزء الثاق 
ص باه5 وما بعدها . 


يفا 


, ) ثانا _ ظري درمى ( #تسهددط‎ ١١ 

موم؛ الاظرء : أن المشرع فما يقول العلامة دوجى ‏ نجده 
فى كل بلد من البلاد مقيداً بقانون ( #زهم) أعلى منه » ونجد حتى فى بلد 
( كانجلترا ) يعد السلطان المطلق. للرلمان مبدأ من المبادىء الأساسية فيه » 
حتى مثل ذلك البلد نجد فيه بعضاً من القواعد العليا لا يقبل الضمير الانجليزى 
أن يرى حرمتها قد اتبكت على يد اللرلمان (© . 1 


ذلك القانون الأعلى هو ما يطلق عليه دوجى ١‏ القاعدة القانونية » 
(#نمنه عل وزهةم 1 ) » وهذه القاعدة القانونية تحمل فى طبها بصورة كافية 
جزاءها الاجماعى (0816ه50 ددقوصدة) » ذلك لأن هذه القاعدة هى وليدة 
رابطة «التضامن الاأجماعى)( واهنههة 6غضهكناهة ) وأعضاء امجتمع ستشعرون 
قوة هذه الرابطة الى تربط بينهم و لذلك نجدهم لا حجمون عن استنكار 
بل وعن مقاومة ما يوجه الى تلك الرابطة من انكار: أو من اعتداءات 9 , 

وهكذا نرى دوجى قد جعل للقانون مصدراً خارجاً عن ارادة الدولة 
( 06و ة52-61)م عع7نامة مسيد) » وأن تلك القاعدة القانونية (أو ذلك القانون 
الأعلى ) قد وجدت قبل أن توجد الدولة ذاتها » فهى لذلك أعلى من الدولة 
وقد فرضت على الأفراد كما فرضت على الدولة طاعتها » وأن كل التشريعات 
( حى النشريعات الدستورية ) الصادرة عن الدولة جب أن تخضع لتلك 
القاعدة القانونية ( أو ذلك القانون الأعلى ) الى تعد وليدة الروابط الاجماعية 
أى وليدة حياة المختمع الذى وجد قبل أن توجد الدولة » وليست وليدة 
ارادة الدولة أو المشرع 09 : 


)0 دوجى مطول القاثون الدسعورى. الكزء الأول ص ١١4‏ - وما تجدر هئا ملاحظته 
أذنا نستعمل كلمة « القانون : بمعناها العام (لا الخاص ) - راجع الامش رم (1) ص ١7‏ 
9) دوجى : 116 . 612 ,غ808 مآ 
(7) دوجى : مطول القانون الدستورى ( الطبعة الثانية ) الحزء الأول ص "م 
انهو .غها8 '[ ع0 صملقومقه عهنا ,قم غقع'2 غ001 ع1 عنانو تاعصتة1ممه وتناو هل ,. “ 
6 )ها 1 3 عوممتمأة زم 06 وله 18 نان غه ... غ183 عل وممطءك مه كأكتره 
.120151103 عأتاع هقومصطصاءة عله 
وق الحزء الثالث ( الطبعة الثانية ) ص ماده من المرجع السابق نجده يقول : 
** ,أنه1 له كناءلم6مناد غتمعل صتا عم 116 ممعم - أن[ أو ممعتهاكتهة1 غ1.:8:0 » 


م" 


واذا كان دوجى قد جعل للقانون مصدرا خارجاً عن الدولة فذلك 
لأنه يرى ‏ كما قدمنا ‏ أن الدولة لا تعد حقاً مقيدة بالقانون اذا كانت 
هى وحدها الى تستطيع وضع ذلك القانون » أو بعبارة أخرى تستطيع وضع 
القيد على سلطانها كا تستطيع رفعه . 

فبا تقدم خلاصة نظرية دوجى . والآن ننتقل الى تفصيل بعض ما أوجزنا 


الاظريت نك نفصيمر تقصممر : ذكرنا أنه يوجد فها يرى دوجى - قانون 
أعلى ( أو قاعدة قانونية ) يسبق الدولة فى القدم ويعلو علبا فى المقام . 


فا هى خصائص ذلك القانون الأعلى ؟ 
صائص القائرر, ارُعبى (أو القاعدة القانونية) : 
يقرل دوجى أن أية قاعدة من القواعد ( أو مبدأ من المبادىء ) تعد 
« قاعرة قانوئع 6 :1مك هك ولوق حيما و محس ضمير المحتمع احساساً قوياً 
1 336تطامه اتا6سصاعاء0؟ أزموتعم2 عااتاععلامه ععم6أعقدمه 18 مذو ؟؟ 
1 0 
أو - بعبارة أخرئى:تّ حيها يسود امختمع شعور بأن هذه القاعدة 
أصبحت ضرورية لكفالة روابط «التشامى ابرمماعى) علقندمة فاتتمتفامة و1 
15 تربط ببن ن أعضاء اجتمع » وحيها يسودهم كذلك الاعتقاد بأن هذه القاعدة 
مع البق والعدل 9) , 


باختلاف الرمان والمكان » ونظراً كذلك الى أن هذه القاعدة القانوئية 
انما تنشأ ‏ كا قدمنا ‏ من طبيعة الروابط الاجتاعية ذانها ( وهذه الروابط 


7 دوجى : مطول القانون الاستورى ( الطبعة الثانية ) الحزء الغالث "0ه‎ )١( 
دوجى : «طول القاثون الاستورى ( الطبعة الثانية ) الخزء الأول ص هه‎ )9 


انا 


بطبيعتها متطورة متغيرة » لذلك فان من خصائص هذه القاعدة أنها مرئة » 
متطورة متغيرة (واطهموهدطه 6 عاطدنعةه) فهى ليست عثابة مثل أعلى1(:4016 
وى ذلك كله تختلف تلك القاعدة القانونية أو القانون الأعلى ‏ فى نظر 
دوجى - عن ١‏ القانون الطبيعى » الذى سبق لنا الكلام عنه . 


قرم القاعرة القاثوزية 09 : مما تقدم يرى أن القاعدة القانونية نظراً 
لأنما انما نشأت ‏ "كما قدمنا ‏ من طبيعة الروابط الاجماعية فهى تعد أقدم 
من الفقه والقضاء والعرف ٠»‏ فهذه الثلاثة اما تعد عثابة وسائل تعمل 
على التعببر عن هذه القاعدة القانونية » ولو أن هذه الوسائل الثلاثة قد تتخلف 
أحيانً عن مجاراة هذه القاعدة القانونية فى تطورها تبعآ لتطور الروابط 
الاجماعية » وبذلك يغدو ازاما أن تتناول يد التطور والتغيير ما تخلف 
من هذه الوسائل الثلاث 0 . 


التشامى الرمماعئ . ( علةاءه5 6نضدةناه5 ه61 : أن القانون 
لا يستند فى نظر دوجى كا قدمنا ‏ الى ارادة الدولة ولا الى قانون طبيعى 
ائما يستند أساس القانون الى روابط التضامن الاجماعى : وهى الروابط 
الى تربط أفراد امحتمع ولابمكن أن نحيا الا سبها أى أنه لا محيا الا على أساسها . 

٠0# صص‎ ١ دوجى , مطول القانون الدستورى:( الطبعة الثانية ) ج‎ )١( 

() ملحوظة هامة - اصلاحات « القاعدة القائونية » و ( القائون الأعلى ) ( والقانون) 
ذه ( أى بممناها العام ) تعد ب لدى دوجى - مّرادفات . ذلك هو ما ثرين لنا فى إحدى 
الرسائل الى كنت أتبادها مع الأستاذ بردو ( أستاذ القانون الاستورى بباريس) . 

0 ولقد يصدر تشريع فى غير مراعاة « للقاعدة القانوئية » فنجده لايطبق ى الحياة 
المملية كما كان شأن نظام المعاشات الاجبارية ( المستخدمين فى الصناعة والتجارة والززاعة 
والمهن الحرة ) الى صدر به قانون ه أبريل 141٠١‏ فى فرئسا » إذ أن هذا النطام لم تكن 
قد الفتة ولا استساغته نفوس أفراد الجتمع فى ذلك المين فكان أن أعرض عنه الأفراد 
واستبدلوا به نظام التأمين الاجبارى . 

دوجى مطول القائون الدستورى الطبعة الثائية . ج ١‏ ص واه 


0-0. 


هذا التضامن الاجتاعى أو كا يؤثر دوجى أحياناً تشميته ١‏ التعاشب 
الرجتماعى ) (16قنههة عمسهةصعمة16معنمز.) ما هو الا ظاهرة واقعية ()ئة صن 
6 عملده”3) يتكون من عنصرين ‏ : 
(أولا) التشابه فى حاجات أفراد امحتمع وهو مايطاق دوجى عليه 
التضامن بالتشابه (06دةنلنسنه عدم 6انمهةناهة) » ويقصد به أن لأفراد اجتمع 
حاجيات مشتركة لا يستطيعون سدادها الا اذا عاشوا حياة حماعة لا حياة 
عزلة وانفراد نحياها كل مهم . ١‏ 
(ثانيً) والعنصر الثانى هو التضامن عن طريق توزيع (أو تقسم ) 
العمل ( 98(1هم حال دمنوةق وم 6نتسوؤناهة  )‏ و يقصد به أن لأفراد اجتمع 
حاجيات محتلفة » لذلك ولما كانت مم كذلك مؤهلات وكفايات معتلفة 
فهم لا يستطيعون سداد هذه الحاجيات الا عن طريق تبادل الحدمات (0 , 


لجرا («دظعموق) : هل هناك جزاء على خالفة تلك القواعد القانونية 
الفروضة على الدولة ؟ واذلم يكن ثمة جزاء فهل بمكن رغم ذلك وصف 
هذه القاعدة المفروضة على الدولة بأنها د قاعدة قانونية » و 9 


نتسائل اذام يكن ة جزاه هل مكن ويف التيرد الفروخنةغل بلطان 
الول بأنها « قيود قانونية» ؟ 


يت رتعال اسعه اعرف تيو عل ذل بالل + ولك انوت 
يرى أنه من أجل أن تكون مة قاعدة فانونية فئيس من الضرورى أن يتقرر 
جزاء مباشر عن طريق القهر 6دنغدمه » انما يكفى - فيا يقول دوجى ‏ 
أن تكون ١‏ قاعدة مضمونة )( وتامتمقع هلوة: مسن غثمة علاك'نو غقده 11 ) > 
أى أن تكون ثمة ضمانات ت تكفل احترام تلك القاعدة . 

فالواقع أن كل قاعدة تفرض على الدولة.لا يوجد على مخالفتها « جزاء 


قهرى 0 مأععمتل عأستمغدهه 6 مماعمدة عدن أذ أن الدولة ‏ حسب 


)١(‏ دوجى : التطورات العامة لقانون الخاص , ترحه الأستاذ ضياء الدين عارف 
( طبع بالقاهرة عام 1١94#‏ ) صن 15 وما بعدها ,. 


لضن 


تعريفها ‏ هى الى تمتكر سلطة القهر هذه » ولا بمكن أن تزاول الدولة هذه 
السلطة بذاتها ضد ذاتها » على أنه ليس ثمة ما حول دون وجود غمانات 
لاحترام القواعد المفروضة على الدولة » وبالتالى ليس ثمة ما حول دون 
اعتبار القواعد قواعد قانونية . والا فانه اذا لم يكن الآأمر كذلك 
فان الأمر يننبى بنا الى انكار وجود القانون العام الذى هو القانون المتعلق 
بالدولة » والذى يعد اذا غيز موجود اذا قررنا أنه لابد لوجوده من أن تكون 
ثمة قوة لتنفيذه القهرى على الدولة » وبذلك لا تعد مثلا قواعد القانون 
الدستورى قواعد قانونية . فنرى دوجى أن المبدأ الذى قدمه ليتخل أساساً 
لتقييد سلطان الدولة هو مبدأ ذو صبغة قانونية لأن ثمة ضمانات لاحترامه : 
نجد ذلك الضمان أولا فى الرأى العام الذى لا بمكن أن نتكر وجوده أو أن نتكر 
قوته » ففى كل مرة تعمد فها حكومة لاحدى البلاد المتمدينة الى أن تثتبك 
علانية حرمة قاعدة من القواعد. الى أشرنا الها فائنا نجد. رد فعل 16800008 عصند 

مبز الرأى العام وغالباً ما يضطر الحكام ‏ ولو بطريق غير مباشر - الى تغيير 
تجاهاتهم بم يتفق مع أحكام تلك القواعد أو المبادىء العليا التى أشرنا 
المها ومن ناحية أخرى فان حميع الدول المتمدينة الحديثة - فيا يذكر 
دوجى - قد اتخذت نظام سياسيا معينآ غايته الحقيقية هى كفالة” احترام 
تلك القواعد القانونية ( أو المبادىء العليا ) » فرغ, ما قد يرى بين تلك الدول 
من اشثلاف فى صور تلك الأنظمة السياسية ( أو أنظمة الحكم ) الى توضع 
لا » فانمها جيعا تهدف ألى غاية واحدة هى تقرير ضمانات تحمى الفرد ازاء 
سيطرة الدولة أو استبدادها وبالتالى تقرير ضهانات لتلك القواعد أو المبادىء 
(الى أشرنا الها ) والى تقيد سلطان الدولة . 


طبرم ما تقدم أن دوجى يرى أن هذه القواعد أو المبادىء العليا 
المفروضة على الدولة هى قواعد قانونية لأن ثمة جزاء (على مخالفنها ) تكفله 
ضمانات أقواها نجدها فى قوة الرأى العام فى البلاد المتمدينة » تلك القوة 
الى تبرز بصورة بينة حين حدث انتهاك لحرمة تلك القاعدة » فحينئذ حدث 
رد فعل ف الشعور العام علقعه5 «مناعوة1 من شأنه أن يؤدى عادة با ختمع 


يفده 


الى المطالبة بتدوين تلك القاعدة بن المبادىء القانونية. المدونة ( سواء كانت 
تلك المبادىء المدونة تشريعات عادية أم تشربعات دستورية ) » وبذلك يعد 
ذلك التدوين بمثابة اقرار لقاعدة موجودة لا انشاء لقاعدة جديدة (0 , 


 ىجود درمى رالقاره نظي السيادة : أن السلطة  فيا يرى‎ - ١5 
ليست سوى مجرد ظاهرة من الظواهر الواقعية عه اتوسزة مناء وليس لها‎ 
فى ذاتها صبغة مشروعة أو غير مشروعة » وهى ثمرة التطور الاجمّاعى (1) ع‎ 
بعبارة أخرى أن السلطة لايصير تيرير مشروعيها استناداً الى أصلها‎ 
أو مصدرها فهى نظرا لأنها- كا قدمنا مجرد ظاهرة وافعية لاتكرن‎ 
. ) مشروعة الا اذا كأنت مطابقة للقانون (غزه,©) ( أى للقاعدة القانونية‎ 


وهذه السلطة لا ممكن وضع حدود لها أو قيود علها ‏ فها يرى دوجى # 
اسئناد] الى نظرية السيادة المعروفة » ذلك لأن السيادة ( ماءمنههجهه5 18 ) 
طبقاً لتعريفها ‏ هى عبارة عن الحق لارادة فى ألا تتقيد الا بالقيود المصنوعة 
وف الحدود المرسومة التى تضعها أو ترسمها تلك الارادة ذاتها » فتلك السيادة 


(1) فعلى ذلك الشعور العام وما يحدث فيه من ذلك « الرد فمل » يعتمد دوجى فى 
تقرير الحزاء للقاعدة القانونية ( أو القانون غنممة ) . 

راجم فيا تقدم دوجى : دروس فق القائرن العام 1 

.269 - 2,7 .م ( 1926 ) عتاطتاط اأموط عل قتدموع.1 

وكذلك مؤلفه .116 .0 1 ٠١‏ ,خةاظآ 

9 « فى جميع المماعات ‏ كا يقول - سواء مها المتمدين أو غير المتمدين تجد 
ظاهرة مشتركة بينها حيباً وهى أن الفئة القوية تفرض ارادتها على الفئة الضعيفة » وقد 
اتخدت هذه القوة مظاهر عدة: مظهرقوة مادية أو دينية أو فكرية أو عددية وغالباً ماكانت 
قوة اقتصادية , ولقد لعبت الفكرة التيوقراطية ( أى ذات الصبغة الدينية ) دوراً كبير 
فى العصر الذى كانت العقائد الدينية فيه ثابته فى أغوار نفوس الأفراد » ولكن ثلك الفكرة 
أصبحت غير كافية فى العصور التالية ( نعنى الحديثة ) الى فرت فيها حرارة' قلك العقائد » 

دوجى : مطول القانون الدستورى . ج ١‏ ( الطبعة الثالنة ) ص هه» 7" 


ارين 
9 


لا مكن أن تتقيد اذا « بالقاعدة القانونية » والافانها لا تصبح ارادة ذات 
سيادة عمنهمءجندهة قندهاه؟ مهد لأن القاعدة القانونية ليست كما قدمنا ‏ 
وليدة ارادة أو سيادة الدولة وانما هى وليدة روابط احياة الاجماعية(© . 


الممرصء : أنه نظراً لأن دوجى يرى من الضرورى وضع حدود 
أو قيود على سلطة الدولة أى وضع « قواعد قانونية ؛ على سلطانها بحيث تعد 
آعلى من الدولة مقامً » وهذه القيود لا بمكن أن يكون لها هذا المقام اذا كانت 
من صنع الدولة ذائها » ولما كان يرى أن ١‏ القاعدة القانونية » أقدم من الدولة 
وجوداً وأعلى منها مقاما ؛ لذلككان طبيعيآ أن ينكر دوجى أن يكون للدولة 
« سيادة » سواء تمثلت هذه السيادة ف شخص ملك أو فق شخصية 
الآمة . 


: ؤائمد وفموص : مخلص من نظرية دوجى الأمور الآنية‎ - ١ 

. ( أدد) لين يدهم « الفى, أنر بكم » الآخرين سوا ءكان. ذلك الخاكم 
ملكا أو اسراطورا أو حّى برماناً بمثل أغلبية شعبية » فالذين يتولون شئون 
الحكم والسلطان انما حرزون مجرد وسلطة فعلية » غنم ل مدصهدولتام مصو(؟)) 
وهذه السلطة لا تكون مشروعة نظرآ لمصدرها ( أى الشخصية صاحبة 
السلطان ولو كان صاحبا الأمة ذاتها مثلة فى برلمان ) وانما تكون مشروعة 
اذا كانت مطابقة للقانون:زمءط أى للقاعدة القانونية المتولدة من روابط 
« التضامن الاجمّاعى » الذى يربط بين أفراد امحتمع » وهذه القاعدة القانونية 


»066 درجى , مطول القانون الدستورى . الخزء الأول الطبعة الثالغة ص 8م88‎ )١( 
لاه" وما بعدها‎ 


درجى . المرجع السابق ص ١0١‏ » وراجع ص 500 حوث يقول : 
.3701 1185 21 ,6832616101 012 101 : 31168 101 7082061ترم 06 )201ل 16 9 5 [أدآح “» 
عأصملاب؟ عناء1[ #عقممصة غتعاتاع عم عمتةاتاترمم 116ردزهنه عمهنا ثم رأمعممعلموط مد ثم 
3084 58 عناو 8010161865 غاناة ‏ 770564ص3'1 أظعلانامم عم وعاع8 5تناع[ زعلاء؟ عصمصمت ‏ 
”” غزممل تنه وعصسرمكوم0 


آنا 


تسيطر على الحكام كما تسيطر على امحكومين » فالحكام لا يزاولون «حقا » 
فى أن محكوا » اتما هم يقومون ؛ بواجب » أو بأداء « وظيفة » 00 


الف راجع دوجى : التطورات العامة للقانون الخاص, ( المر جع السابق ) ص 4ه 


حيث نجده يقول : 

« فى جميع البلاد الحديثئه يتكون نظام قائوفى جديد متوسس عل فكرة واقعية خالصة» 
واشتراكية حقة هى فكره الوظيفة الاجباعية . 5 

د م تتكون فكرة الوظيفة الاجماعية ؟ - هله الفكرة يمكن ردها الى الآتى : ليس 
للانسان حقوق ولا للجماعة أيضا . والكلام عن حقوق لفرد أو حقوق للجماعة » 
ثم القول بوجوب التوفيق بينهما هو كلام فى أمور لاوجود لها ؛ انما لكل فرد ف الجتمع 
وظيفة يقوم بها وحاجة معينة يؤديها وهو لايستطيع التنصل من القهام ببذه الوظهفة 
ولا الامتناع عن أداء تلك الماجة لأن امتناعه يسيب اختلالا فى النظام أو على الأقل يؤدى 
الى ضرر اجتاعى © . 


وراجع كذلك دوجى : دروس القانون العام ص 854 ؛ 850 حيث نجده 
يتساءل : نر ما هو أساس ذاك التقييد القاثوفى لسلطان الدولة ؟ ثم نجده بحيب : و ان 
ذاك الأساس يحب البحث عنه فى تلك الفكرة الأساسية ٠‏ الواجب » » الواجب المفروض 
على المع حكابا كانوا أو محكومين » يجب - كا يقول دوجى - ألا تنسى تلك 
العبارة العظيمة المأثووة عن المفكر والفيلسوف العظيم عاتدم0 ماتوناى 
0 عتلة1 401010158 06 أتتاعه عتاي 220206 18 وصقل غأمئل عتتتنهة' و'ه [نالح » 

١ ,‏ ” ممق 

« ليس لأحد حق فى حيائه » الهم الا حقه ان يؤدى داثما واجباته » . 

لاريب - كا يقول دوجى - أنه يجب الابقاء على مبدأ الحرية الفردية » ولكن هذه الحرية 
يجب الا تعد و حقا» » إنما هى واجب أو بمثابة وظيفة يحب على كل فرد بامتباره عضوا 
فى التمع ‏ أن يعمل على تنمية تشاطه المسائى والفكرى والأدى فى 'ثطاق الدائرة الى 
يزاول نشاطه فبا . إن فى ذلك وحده مايكفل الابقاء على ٠‏ التضامن عن طريق تقسيم 
العمل » اللى هو شرط أسامى لاتستطيع بدو حاعة أن تمحيا وأن تتقدم . 

إن الحكام اما م شأنهم شأن غيره من الأفراد يخضعون لتلك الواجيات ذاتها » 
ولكهم نظرا لأنمم يحرزون تحت أيديهم القوة والسلطان » لذلك فان عليهم التزاما 
مزدوجا : فهم لا يستطيمون استعال تلك القوة ( أو السلطة ) لتحديد حريات الأفراد 
دون مسوغ » ونجد مبذا الصدد أن التتائج السلبية المذهب الفردى سليمة صميحة . ولكن 
يمب على الحكام ‏ فضلا عن ذلك الواجب السابق » أن يستعملوا تلك القوة فى أن 
يبيئوا للأفراد الوسائل الى تمكلهم من مزاولة نشاطهم المسماف والفكرى والأدف» . 


رادا 


(ثانيا ) أن التشريع (زه1 0 لا يكون شرعياً ( دسنانهن1 ) الا اذاكان 
متفقاً مع تلك القاعدة القانونية » معبر تعبيراً صميحاً عنها » وهذه القاعدة 
القانونية (أوتلك المبادىء العليا للقانون ) قد تكون مدونة فى دستور أو فى وثيقة 
« اعلان احقوق ) (2 5مك «متنهمواء©) وقد تكون غير مدونة : يجرى 
مها العرف مثلاء فهى كا قدمنا ‏ قواعد أو مبادىء ١‏ بحس ضمير الجتمع 
إحساسا قويا أنها ملزمة للدولة » فاذا لم يكن التشريع متفقاً مع تلك القاعدة 
القانونية أى أنه اذا لم يكن شرعياً كان على القاضى أن متنع عن تطبيقه » 
أى حتى فى حالة عدم مخالفة ذلك التشريع لنص من نصوص الدستور . 


١ 5‏ - الالتقادات اللو مررة للظريئ دومى 
كانت نظرية دوجى موضع النقد والطعن من أغلبية كبار أسائذة الفقه 
الدستورى فى فرنسا وتتلخص أهم تلك الانتقادات فها بى : 
(أوس) القاعرة القاثرئي: - أن مقياس وجود القاعدة القانونية ب 
فها يرى دوجى ‏ انما يجب البحث عنه فحسب (فها برمى ب طهير 
ارزار» (0 , 


**”.15910116116لضا ععمعءقدمه 18 عل قممتاقعععناة 165 قمهل ...“ 


ومن ذلك يتين "كا يقول الأستاذ كاريه دى مالبرج ‏ أن معرفة 
ما اذا كان التشريع مطابقاً أم غير مطابق للقاعدة القانونية ( المستمدة 
من التضامن الاجمّاعى ) هى ١‏ مسألة ضمير ) ( م6هةادقدمه 06 معتفقة) 2 
لذلك نحد غير قليل من رجال الفقه ( كالأستاذ ميشو 4ناهطء:2) يصف 

2 أو بعيارة أخرى « حينما تكون ضمائر الأفراد قد اعتنقت" الفكرة القائلة بأن 
قاعدة معيئة ( ..تولدة من روابط التضامن الاجتّاعى ) تفرص على الأفراد أن يقوءوا 
بعمل شىء أو بالاستتاع عله . 

دوجى . مطول القانون الاستورى . ابفرء الأول ص ١5١‏ 


لقند 


القاعدة القانونية ‏ كما يصورها دوجى - بأنها «فى جوهرها مجرد قاعدة 
فلبيفية لا وجود للا الا فى ضمير الفرد (2» وأنها مجرد « قاعدة مثالية 
(10881 مامعه6:م هن) يتكيف محتواها طبقاً للتقدير الخاص لكل فرد » 
(01110طة موقط ع0 عكثاءة زطهة «متتهلوم م ممة:1) » وأن دراسة ذلك التقدير 
أو الضمير لعرفة ما يوحى به هى ‏ كا يقول كاريه دى ماليرج - دراسة 
مخرج عن نطاق الدراسة القانونية 9© . 
01 أت عناونل تناز دم ناوع118هنان 06 3533ق6 غناه؟ 2 عمجقطمة ... “ 
** أتمعل تتل ععمعلهة 12 عل وبمطعل ده ععقام ع ربعسعل 


ثم انه لا توجد هنالك سلطة منظمة تختص ببيان ومحديد تلك القاعدة 
القانونية . 


وينتقد الأستاذ هوريو رأى دوجى بصدد ١‏ القاعدة القانونية » فيقول : 
دان القانون لا نجده يسود الا مستنداً على السلطة » سواء كان ذلك 
فى القانون العام أو فى القانون اللخاص . ونحد دائماً حدن تفرض قاعدة 
قانونية على سلطة ما فأنما يكون ذلك لأن هنالك سلطة أخرى تفرض 
تلاك القاعدة 'علبا » . 
ذة ععقع عناو أوع”ه ,ككأه1دمم 065 005قمومنة 19 عل غاتانانا علضمع 14 “" 

عل ماع16 عمصنا عغتمعك فلاوقتاطتهة عتم انهم عتاواعناقو قعنامزتاها 8 لأ رعلاء 
*”عاعة و1 تعلازعدمن *0 غسموءه؟ غ1 هع عزملالا0م عكأناة عمنا عاق تق تلامم 6زهل 
() .52 ,م 1 .غ ملقعمهم فلتلقمممعهمم 12 36 عترمفط1 : فنمطه141 مذكور فى كتاب 
كاريه دى مالبرج الحزء الأول ص #٠6‏ 
(؟) راجع كاريه دى مالبرج ( المرجع السابق . الحزء الأول ص ١707‏ ) حيث يقول : 
م فاذا طبقنا ذلك المذهب ( ينى نظرية دوجى ) على مشكلة تقييد سلطة الحكام فى علاقتهم 
باحكومين فائنا نجد ذلك المذهب ينتهى بنا إلى أن نجعل أمر تقدير شرعية تصرفات الحكام 
أمراً متوقفاً لا على ماتقفى به أحكام نظام قانوف عدونةتسز وله سبق أن أخذت به 
الدولة » وإما يجمله أمراً متوقفاً على الشعور الذى يتبدى فى نفوس المماهير وعلى ما يحدثه 
من رد الفمل » ودراسة ذلك الشعور تظل خارج ثطاق دراعة عل القانون لأن تلك الدراسة 
تفثر ضص استبدال الأساليب المستقاة من نظام قانوف مقرر مقدماً (1آطهاقهمط) بأساليب متروكه 
للمصادفات غير المنظمة الى تتولد من نتائج رد الفعل (5دهناءم) أى الأحاسيس الى سوف 
عبز نفوس جاهير الأفراد » . 


انا 


فالواقع كا يقول هوريو «أن السلطة والقاعدة القانونية لا يعدان 
شيئن منفصلن فان بيئهما صلات وثيقة  »‏ فالقواعد القانونية لا تصدر 
عن البيئة الاجّاعية » انما هى تصدر من السلطة » فكل قاعدةقانوئية ‏ 
شأنها شأن أى نظام من الأنظمة الاجماعية علهنههة «هفايضتاهمة - هى وليدة 
عملية تتكون من مر حلتين : (الأولى ) تتلخص فى أن سلطة تنشىء قاعدة 
قانونية » والمرحلة (الثانية ) هى مرحلة خضوع أو عدم خضوع وقبول 
البيئة الاجّاعية لحا » فاذا كانت تلك البيئة لا تمخضع لتلك القاعدة القانونية 
الصادرة من تلك السلطة فان القاعدة القانونية لاتتقرربصورة نمائية » اذ أن 
السلطة ستضطر ف الهاية ‏ فى حالة مقاومة البيئة ‏ الى سحب تلك القاعدة 
أى الى الغاتها . 


أما فى حالة خضوع البيئة لتلك القاعدة فانه يكون فى ذلك تمام تلك 
العملية ( التى سبقت الاشارة الما ) أى أن تلك القاعدة القانونية تتقرر 
بصورة نبائية ) 0 


واذا كان صحيحاً ما ذكره دوجى من أثنا نجد فى كل بلد حى فى بلد 
كانجائرا يعد السلطان المطلق للبرلمان مبدأ من المبادىء الأساسية فيه » حى 
مثل ذلك البلد نجد فيه 0 المبادىء العليا لا يقبل الضمير 
الانجليزى أن يرى حرمئها قد انتبكت على يد البلمان 6 اذا صح ذلك 
كله وهو فى الواقع صبح » فانه مجب ألا تفوتنا ملاحظة أنه و لا توجد 
ثمة ضمانات ذات صبغة قانونية » وأن دراستها لا تتصل بعلم القانون » (5) 
نااك منا1 : 16ه101كتال له "0 5عتاتقموع 063 19[ 35م لم5 عم مه ... “ 


*” .غزه:0 ناك ععمءءة 18 06 قتطام عنافاء: عم 


(') هوريو : الوجيز ف القاثون الاستورى ( طبعة )١41‏ صص 807 
ابن راجع النبذة رقم - -١‏ من هذا البحث . 
02" كاريه دى مالبرج 8 


رقلعة5 .40 ) غه1*”8 عل ملوعفمغع ععمقط1 12 4 مماغدطمنم0© : عنعءطلة81 عل فوت 
.622 .5 11 ,2 (1920 ,لإعرله 


ان 


ثانيا السيارة : تؤدى. نظرية دوجى كا تقدم بيانه ‏ الى نيذ فكرة 
« السلطة العامة » وسيادة الدولة من ميدان القانون العام 5 


لذلك كان موضع الانهام من الكثيرين من أسائذة القانون العام الفرنسى 
بأن نظريته تؤدى الى الفوضى » لاسا أن دوجى لم يبين لنا سلطة منظمة 
تختص ببيان وتحديد تلك ١‏ القاعدة القانونية » الى تفرض طاعتها على الدولة : 
على الحكام والمحكومين . 


فن ذلك أننا نجد الأستاذ ازمن «نودموع يصف نظرية دوجى بأنها 


*” فأقتاءهمة عنفستط » 


كا يصفها الأستاذ هور يو بأنها «فوضى مذهبية) ”آهصنهادمة مسدنطتمصة» 
كنا يصف الأستاذ دوجى بأنه *” متتقطه 18 6ل عنقتط تقس عند ““(1) 


على أن دوجى يدفع عن نفسه وعن نظريته تهمة الفوضوية «سئنداً 
الى أنه لا ينكر ضرورة قيام الحكومات () 5 


' ولكن الواقع أن نظريته لا تدع الحكومة سوى مجرد ظل أو مظهر » 
وذلك لآنها تنزع عن الحكومة كل ما يصنع قواها وبجعل لها جدواها : 
ذلك هو مبدأ السلطة 6عترمكدده*1 وق ومنمدترم 16 » اذ أن من نخصائص السلطة 
العامة أن تكون الأوامر الصادرة منها فى غير حاجة الى تريرها مقدماً » 
' وذلك حيّى تكون طاعتها أمرا واجباً على المحكومين مادات تلك الأوامر 
قد صدرت فى صورة شرعية (أى صدرت طبقاً للنظام القانوى القائم ) » 1 


() ازءن القانون الاستورى ( الطبعة الرابعة ) ص 4٠‏ » وهوريو : مبادى القانون 
العام ص 94 

وراجع كذلك .ة غ6 11 .م كمدو ةعاق ومووطغة31 معة : ماسوسمة وكاريه دى مالبرج 
المرجع السابق الحز» الأرل ص م١7‏ 2 804 


(؟) دوجى : مطول القائون الاستورى ج+ ١‏ ص /ام 


يوم 


فاذا كنا نتطلب - من أجل. تنفيذ وطاعة تلك الأوامر - أن تكون أولا 

بقة لتلك القاعدة المثالية الى يسمها دوجى ١‏ القاعدة القانونية » واذا كانت 

القرة الآمرة ( وعقمفمسة معدم 0 لتلك الأوامر ائما تتوقف على تلك 

المطابقة م؛نسرمعهمه بن تلك الأوامر وهذه القاعدة القانونية فان فى ذلك 

' قضاء على فكرة السلطة العامة لأن تلك السلطة تصبح بذائها غير محتفظة 
بأية ميزة أو قوة . 

5-65 قد 2111116 2026216 - علآة 281 قتنام علتتهع عص) 

ومن م تنشأ الفوضى 0 


الممرصة : أن نظرية دوجى فيا نرى - لا تؤودى الى بيان تلك 
« القاعدة القانونية » ( أو المبادىء القانونية العليا ) وتحديدها بصورة بينة 
تنأى مبا عن مواطن الشك والجدال » لذلك كان من ضروب اللطأ 


بل والخطر على التشريعات الصادرة من الدولة أن نجعل مسألة دستوريتها 
أمراً متوقفا على مطابقتها لتلك القاعدة القانونية أو تلك المبادىء القانونية 
العليا الى حيط الغموض والشك كنهها ويعوز الاستقرار كيالها 29 , 


لذ هوريو : داجم بحثه ؛ثتاونا2 ,24 ع3 10665 165 وهو وارد فى كتاب كاريه دى 
مالبرج . ابلزء الأول ص 8:٠4‏ - عل أن الأستاذ دوجى يمترف فى الواقع - كما يقول 
الأستاذ كاريه دى مالبرج . (المرجع السابق ص4 ٠١‏ ) أبتلك النهمة إذ نجده فى ذاث الموضع 
الذى يحتج فيه ضد اتهامه بالفوضى المذهبية ( فى كتابه : مطول القانون الدستورى ابلزء الأول 
ص 8م ) نجده يقرر بأنه «* ينكر السلطة العامة “» عنوناتنام ععصدودشيام ه[ وثمه » وهذا 
الانكار ينطوى عل انكار الحكومة ذاتها » وهذه هى الفوضوية . , 

() و بلك نجدنا متفقين فى الرأى مع أغلبية أساتذة القاثون العام بفرئسا » وفى مصر مع 
الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السْبورى ( الرئيس السابق نجلين الدولة ) وذلك فى مقال قيم 
نشره بعنوان ” مخالفة التشريع الدستورى » والانحراف ف استمال السلطة النشر يعية » منشور 
فى مجلة مجلس الدولة عدد يئاير ١985“‏ صفحة ٠١١‏ حيث ذكر مائصه : 

” ومهما يكن من أمر هذه النظرية الحليلة الى يقول بها دوجى فنحن لا نذهب معه إلى هذا 
المدى ء خشية ماعدى أن يصيب التشريع من تقلقل واضطراب اذا نحن عمدنا فى استخلاص 
المبادىء القانوئية العليا إلى قانون غير مكتوب تختلف فيه الأنظار و تتباين عنده المذاهب ثم جعلنا 
دستورية التشريع رهنا بهذه المبادىء غير المستقرة “. 


14٠ 


١6‏ - (رايما) رأى اسار لأري دى بالبرع عمدطتهاة مك كدت 

اذا كان هذا الفقيه الكببر من يرون كا قدمنا ‏ أن سلطان الدولة 
ليس مطلقآ وانما هو مقيد بالقانون ( .مك ) » الا أنه يرى أن القاعدة الصادرة 
من الدولة هى وحدها الى تعتير ( قاعدة قانونية بالمى الصحيح ) ١‏ فيد 
أت تسعموموميم غزمة عل ماوق (1) 


فحيها يتقرر مثلا أن الحريات أو الحقوق الفزدية (عامسة وتم منفدمة 105) 
انما يرك أمر بيانها للتشريع الصادر دن الدولة فانه لا يقصد بذلك الادعاء 
بأن هذه الحقوق أو الحريات لايرجع أساسها أو مبعتها (ده تصعتمعفدم؟ عناه1 
دماة” ددعنهم) الا الى ارادة الدولة أى أنها ليست الا مجرد ثمرة أو وليدة لتلك 
الارادة » ولكن الذى يقصد بذلك انما هو القول بأننا اذا نظرنا الى: الأمر 
من ناءحية علم القانون فائنا نجد أنه اذا كانت ثمة الفرد حقوق فانها مهما 
كانت ١‏ طبيعية » فانها لاتصبح « حقوقاً » بالمعنى الصحبح ١ذات‏ قيمة 
قانونية » الا حين يعرف بها التشريع الصادر من الدولة ( سواء كان تشريعاً 
دستورياً أو عاديا ( ويقرر لها جزاء («منادههه) وضمانات كفيلة ايها » 
أما قبل ذلك الاعتراف -ها فأنها تظل لا قيمة لها 9© , ١‏ 


84١ كارية دى «البرج الحزء الأول ص‎ )١( 

ونجده ىق موفيع آخر من المرجع السابق ( ص 784 ) يقول : 

« أن ثمة مسألة لا يمكن أن تكون موضع شك هى أن من الحقائق الثابتة أن أية قاعدة ما 
( سواء كانت من القواعد المتعلقة بسلوك الحكام أو الأفراد ) لا تعد قانونية بالمعنى الصحيح 
الا إذا كان لما جزاء » وبذلك تتخذ القاعدة طابعا شكليا اعصهة عمقاعديفه من مرزها 
عن أية قاعدة أخرى ذات صبغة أدبية . 

وذاك يدعونا إلى نبذ فكرة امكان وجود قانون طبيعى بالمعنى الصحيح » إذ أن ذلك الاصطلاح 
« فانوث طبيعى » انما ي:طوى على تناقض فى الوصف أو التسمية ( 6666زفة هذ دمناه تف همده ) 
إذ أن قاعدة تستيد أصلها من الوفبع الطبيعى ([ن«نائهه عمكءه*]) للأشياء لا يمكن أن توصف 
بأنبا قاعدة قانوئية طلما بدها لم تدخل بعد فى نطاق النظام القاثوف (عدوتفاممز عتفءه*0 
القائم ثم أنها لايصح وصقها بأنها د قاعدة طبيعية » عالعنددائدم علوثم منذ الأظة الى تصبح 
أنتعتير ذيها « قاعدة قاذونية  »‏ فالقاعدة القانوذية لاتتميز بالطابع المثالى لنصوصها وام بالطابع حت 


4١ 


الممرصة : أنه يرى أنه لا توجد مبادىء دستورية تلتزم الدولة 
باحر امها قانونآ اللهم الا تلك المبادىء المبينة بتشريعها الدستورى . 

هه .25م وعءمأعصلئم و06 #عطعتغطوعع ثق قهم 2ه 1 رعأكعتاز 16 مناه “ 

6 ل ريأققامه 18 عل طاعل ندث ... 13965وه0م 005لا نأتاقممه 065 5تمطعل 

)١( .‏ *”.1نة1 نال عنان قتتام 6أولوطمة 

وهكذا يبدو لنا أن رأى الأستاذ كاريه دى مالبرج لا مختلف - من حيث 

النتيجة الى وصل الببا ‏ عن أصعاب نظرية التحديد الذاقى ( البى سبق بيانها ) . 


5 - (لامسا) رأى ال#مير شررير 800نهةة : 

توجد ‏ فيا يرى العميد هوريو ‏ فى فرلسا كما هو الشأن فى غيرها 
من البلاد عدة مبادىء أساسية تعلو الدستور مقاماً » ومن باب أولى كانت 
بداهة تعلو النشريعات العادية . ْ 


وتلك المبادىء ‏ فيا يقول ‏ فى غير حاجة للنص علمها » اذ هى تعد 
من المبادىء الثى تعد مسيطرة على القانون العام الفرنسى محيث تعتير منطوية 
ضمنا فى أحكام الدستور الحالى وان لم ينص علها الدستوز صراحه » وذلك 
لأن تلك المبادىء اما أن تكون قد وردت فى ١‏ اعلانات حقوق الانسان» 
عتددده”1 عل كناهءط 5هق مهه48:و1ءة0 16 الصادرة فى عصر الثورة الفرنسية » 
أو أن تكون نضمئها دساتير سابقة محيث لايعد اغفال الدستور الحالى لما 
اعراضاً عنها » وانما استناداً آلى أمها أصبحت من أسس القانون العام الفرنسى » 
محيث أضحت فى غنى عن النص علها فى الدستور للها أضحت تعد فوق 
ألدستور ذاته 0© , 1 

من أمثلة تلك المبادىء يذكر لنا هوريو : 

أحكام أو مبادىء النظام الفردى (6::ذ1مبحه طلم معةءه*1 06 قومنهمتدم 165) 
وف مقدمتها مبادىء ادريات الفردية الواردة فى ١‏ اعلانات حقوق الانسان » 


ح المادى لحزائها («ماممهة) » ويجب الا يفوئنا أن ثقرر أن الدولة - فى العصور الحديئة - 
هى وحدها الى تملك تقرير ذلك الحزاء » 

(!) كاريه دى ماليرج الحزء الثافقى صن 49 2 .م . 

(؟) 318 ,317 ,296-298 .5 (1923 .48) .أقدم +2 هل فأءممط رز موأعموكط 


يف 


وكبداً المساواة أمام الضريبة » وكذلك مبدأ الفصل بين السلطة القضائية 
والهيئات الادارية وهو مبدأ يرجع العهد به الى القانون لواترق اع 
سنة ١1/1٠‏ والى دستور ١ؤلإز‏ (0 , 


فاذا صدر قانون مالفآ لتلك المبادىء فانه يعد فها برى هوريو - 
قانونا غير دستورى » وأن القضاء مختص بالحكم بعدم دستورينه رغم 
أن تلك المبادىء لم ينص علبا فى الدستور 9© . 


وما حدر هنا ملاحظته أن الأستاذ هوريو انما يعنى هنا « مبدأ كل حرية 
من تلك الخريات ) ( و6غروطن1 ول عصتمفطه 36 ووتعميم ه) 'أى أنه لا يععبى 
بالقانون المخالف «البادىء: تلك الحريات ذلك التشريع الذى ينطوى على 
مجرد التنظيم والتقييد مزاولة احدى تلك الحريات » وانما يعبى ذلك التشريع 
ا 0 ذاته سواء كان ذلك الالغاء بصورة مباشرة أو غير 
شرة "ما فى حالة صدور تشريع باحتكار الدولة مرفق فق التعليم مثلا فان مثل 
هذا النشريع يعد غير دستورى لأنه يتبك حرمة أحد تلك المبادىء العليا 
(أى احدى تلك ال ريات الفردية ) اذ يؤدى الى الغاء -حرمة الأفراد 
فى انشاء معاهد للتعلم أى الغاء «مبدأ » تلك الحرية 9© . 


818 هوريو : موجز القانون الدستورى ( المرجع السابق) ص‎ )١( 

) بجحب ملاحظة أن دستور 100 الفرئسى ( دستور الحمهورية الثالثة) لم يرد به 
نص ما عن تلك الحريات . 

9) هوريوص 18م 

ويدى هوري وكذلك ( 74 » ١407‏ من المرجع السابق ) أن التعديل الثى أدخل فى أسطس 
سئة ١84‏ على الاستورالفرنسى (لسنة ه09 )١‏ والذى ينص على و أن الشكل الحمهورى الحكومة 
لايحوز تعديله » » هذا التعديل - فيا يقول هوريو- من شأنه أن يجعل هذا النص مقاماً 
فوق الدستور ذائه » لأله يتمتع بمرزة لا يتمتع بها غيره من نصوص الدستور : تلك هى 
ميزة الحمود المطلق أى عدم القابلية بتاناً لتعديل ( هوريو ص 95؟ ٠‏ 597 ) , 

على أننا قد نبذنا هذا الرأى وأخلنا بال رأى الخالف الذى يرى أن مثل هذا النص ( الذى 
يحرم تعديل بعض مواد الاستور تحريها مطلقا ) لاقيمة له سواء من الناحية السياسية أو من الناحية 
اند مثل هذا النص لاقيمة ولا أثرله اذا نظرئا أليه من الناحية العملية حت 


برف 


7,7 تت امتقادنا لاظظر يد شور نو 
لانعرف أحداً تولى رأى هوريو بالنقد . على أنه يمكن ‏ فها ثرى - 
أن توجه الى رأيه ما يل من الملاحظات والانتقادات : 
(أربر) القول بأن وثائق « اعلان الحقوق » - وبخاصة اعلان الحقوق 
لسنة 119/84 - تتضمن قواعد قانونية أسمى من الدستور 6غثلمع16 -ومناة عمد 
عاعصدهتاتطتاوهمه يعد من أكثر المسائل موضعاً للجدال واالحلاف ببن رجال 
الفقه الدستورى الفرنسى » على أن الرأى الراجح فى هذا الصدد ‏ فيا يبدو 
لنا ‏ هو ما يراه الأستاذان أزمن » وكاريه دى ماليرج من أن واضعى 
تلك الوثائق لم يقصدوا ما الا مجرد الاعلان عن هبادهم الفلسفية ‏ واءفك 5أك 
وعم مسنم موق وموقوم ‏ أى أن لتلك الاعلانات مجر د طبيعة أكادعية(0. 


فاعلانات الحقوق لعصر الثورة ‏ ويخاصة اعلان سنة 91/84 
لم تتضمن سوى بيان قواعد أوحقائق نظرية مجردة ( ونهنوطهم ) ليس لا 


أو السياسية » لأنه ضد طبيعة الأشياء فهو سيظل نصا ميتا لأنه سوف يفقد الحياة على يد أحدى 
الثورات أوالانقلابات » فالهدف الأسامى الاستور اما هو بيان نظام المحم فى الدولة طبتنا 
للمبادىء والآراء الساسية والاجتاعية الى كانت سائدة وقت وضع الاستور » وبما أن هذه 
المبادىء والآراء تتغير وتتطور لذلك لم يكن من اخائز أن نحدد نظام اللحك بصورة ثابتة لثلا يغدي 
يوما مالفا الضر ورات السياسية ولرغبات البلاد - أما من الناحية القاثوئية فأن مثل ذلك النص 
يعد باطلا » لأن الدستور أنما هو القانون الأسامى الأعلى البلاد » وكل انون قابل داتما التبديل 
والتعديل ‏ وف البلاد الى يقوم فيها الاستور على أساس مبدأ سيادة الأمة نجد أن النص على عدم 
التعديل يتاقض مع ذلك المبدأ » فحر مان الأمة حق تعديل الدستور يعد يمثابة حر مان ا من المنصر 
الأسامى للك السيادة , 

( لزيادة التفصيل راجع ص ٠١ - ٠١٠‏ من كتابنا « الوسيط فى القانون الدستورى » ) , 

20 ازمن هأءتموظ : القانون الدستورى ( الطبعة الثامئة ) . الحزء الأول ص #»# 8م * 
و كاريه دى ماليرج ابهزء الثافى ص ١مه‏ - ولا يفوتنا هنا أن نشي إلى أن الأستاذ دوجى 
كان ( مع هوريو ) فى مقدمة القائلين بأن للمبادىء الواردة فى اعلانات الحقوق ( ويخاصة اعلان 
الحقوق لسنة 1789 ) قيمة قاذونية أسمى من الاستور . 

راجع درجى . مطول القانون الدستورى ج79 صن ٠١‏ وما بعدها. ج ١‏ صن م4ة-44١‏ 

حرث يقول : 


*” .عدوعتصعتن! امسالتاكمم عنعنواكتهة! يه عدمررملاد 1789 عل ممتكننان5 ملك 


5 


فائدة من الناحية القانونية الوضعية الا حين يبين بياناً ذقيقاً نطاق تلك الحقوق 
(الحريات ) وشروط مزاولها » واذا نحن رجعنا ‏ كما يقول كاريه 
دى مالبرج ‏ الى واضعى تلك الاعلانات نجد أنهم أنفسهم لم يكونوا يقصدون 
الا أن مكرق جبزة و أعلانة عن مبادهير ».لا اعلان بحن حقو (10.. 


بعبارة أخرى : أن ذلك الاعلان لا ينص على قواعد قانونية قابلة 
للنطبيق بواسطة امحاكم » فهو لايمكن المواطن من أن يطلب أمام القضاء محق 
معين مبين حدوده ومداه » فالعبارات العامة المهمة الى اشتمل علبا الاعلان 
من شأنهاً أن تدع للمشرع سلطة' كاملة ازاء تنظم تلك الحقوق أو الحريات7), 


ولو أننا سلمنا -جدلا كا يقول كاريه دى مالبرج بأن اعلان 
الحقوق لسنة 178 لايزال حتى اليوم قائماً بصفته لت باد 
التشريعية بل ومن السلطة التأسيسية ذاتها فان ذلك لا ينقص شيئاً من سلطة 
المشرع الكاملة ( الى أشر نا اله ) ازاء تلك الحقوق الفردية ( الحريات ) 
مادام أن الدستور الحالى ( أى دستور ه41١‏ ل لحن الذى يكتب 
فيه ذلك الفقيه ) قد لزم الصمت ازاءها 7) 


ثم أنه يحب ملاحظة أن اعلان الحقوق لسنة 1084 قد استبدل بغيره 
صدر عام 1141 ثم بآخخر صدر فى السنة الثالئة ( هو ) ثم برابع صدر 


(') ذلك هو ماقرره أحدم وهر قلع تمناءتموء 2 أى الممعية الوطنية ى جلسة” 
+ أغسطس ١/85‏ إذ يقولٍ عن ذلك الاعلان : 
- عانادع 06 قعدمه؟ 5ع ومكناه) ف وعامعتاممة كومعمليم هع مممغهيواه06 علن ... “ 
,06206068 
كاريه دى ماابرج . ج #8 ص مه 
وهذا هو ماقرره غير ذلك العضو من الأعضاه مثل 6دصنا:2 حيث وصف ذلك 
الاعلان بأنه عبارة عن 
** 38م 165 كلاه 06 ع 5م1621 165 قنامغ) 06 7421665 06 100قتتارتظة ... “ 
راجع لافاربير ( طبعة 1١9417‏ ) ص 4#, 
5) ازمان . المرجع السابق صن ١ه‏ وما بعدها . 


دنا كاريه دى مالبرج جح ١‏ اص همه 


عام 1844 : تلك الاعلانات الى لم يقل أحد أنها لاترال قأئمة لليوم » 
فلماذا مختصون اعلان الحقوق لسئنة ١117/89‏ وحده هذه الميزة : ميزة اليقاء 

حت اليوم وذلك رغم سقوط الدستور الذى كان يعد ذلك الاعلان مهدا 
له ( وهو دستور 1/41 أول دساتير عصر الثورة الفرنسية ) ورم أن دستور 
الجمهورية اله نسية الثالثة ( لسنة 80 ) لم ينص على تلك الحقوق 
أو الحريات الواردة فى ذلك الاعلان . 


ومما تجدر كذلك ملاحظته أن تلك « الحقوق الفردية» أو اللحريات 
الواردة فى تلك الاعلانات ليست مّائلة » فاعلان 1789 يذكر أن تلك 
الحقوق أو الحريات هى : الحرية » الأمن » الملكية » مقاومة الظلم 
( «متوومممره*1 ف معصماكئوك: وز ) (مادة ؟) ‏ أما اعلان ١/97“‏ فهو يذكر 
المساواة » الحرية » الأمن » الملكية (مادة  )١‏ ونجد دستور /184 
( بالديباجة ) يضيف الى تلك اللحقوق : حق التعلم » وحق المساعدة 
أو الاعانة احير يه ممصعاسلدمة'! ة للمءة 20016 . 


ليدى للعرف الرستورى فد فائو نيد أعلى مى الرسئور ولدمى التشريع العارى - 
ويبدو أن. الأستاذ هوريو أحد أوائك الذين يرون أن مبادىء 
اعلان الحقوق لسنة-89١‏ ظلت مستمرة ولاتزال باقية لليوم ( رغم عدم 
النص علبا فى الدستور ) كنتيجة لتقاليد أو عرف ظل مستمراً منذ ذلك 
ألتاريخ . ولكن العرف - "كما يقول نحق الأستاذ بارتلمى - لا يقيد المشرع 
العادى » فن باب أولى لا يقيد المشرع الدستورى . ثم أنه ليس للعرف 
أو اليد سوه جرد قينا ةلأ كن نيل فاك العرف فى أى ين 


زلف 5 أن دستور ١741١‏ كان يقرر أئشاء مؤشسة عامة خيرية لتربية الأطفال 
المشردين أ أو اللقطاء » ولمساعدة الفقراء من ذوى الءاهات » والعمل غلى تشغيل الماطليئ غ 
كا أن اعلان الحقوق لسنة #و/ا١‏ كان ينص' ( بالمادة ١م‏ ):ط”أن ٠‏ الاعانات 
اللررية العامة هى دين مقدس » وأن عل الجتع مساعدة الوطنيين الفقرأء .3 'الغ'م ,” 

راجع : موجز القانون الاستورى ( الطبعة العاشرة . سنة م48١‏ ) ص 480 العميد 
حورو 680دهك4ة ,5 - وكذلك كاريه دى مالبرج ج 8 ص ١٠مه‏ 


اث 


عن طريق عرف جديد مخالف للعرف السابق » لذلك فانه اذا كان نمة 
قيود ذات صبغة سياسية ( أو على حد تعبير بارتلمى 3 قيود تقوم على 
أرة ض السياسة غير الثابتة عسوةنادم 18 عل مانهه؟ غء متممعمهذ متودع؟ ع1 بيده 
فأمها يعوزها ما للقواعد الدستورية المدونة الجامدة من القوة 00 , 


(ثانيا) النظام القردى كتاذ اليو عمل الزمييار بل والرمتضار 

برى هوريو - فيا أسلفنا ‏ أن مبادىء أو أحكام النظام الفردى 
تعد فى مقدمة تلك المبادىء العليا الى مجحب أن مخضع لأحكامها المشرعً 
بل حتى المشرئع الدستورى » وبرى أن تلك الأحكام أو المبادىء لانزال 
تعد من أسس القانون العام الفزلمي:: 


إن هذا الرأى - فها يبدو لنا من أقوال كثير من أساتذة القانون العام 
الفرنسى فى الآونة الحاضرة وفيا ينضح لنا من الاتجاه الحديث للتشريع ‏ 
أصبح يعد رأيا بعيداً عن التوفيق . 


صميح أن ذلك النظام أو المذهب الفردى قد لعب دوراً كبيراً فى عصر 
الثورة الفرنشية وابان فئرة غير قصيرة تلت ذلك العصر » فالتقنينات (وم9ه0) 


(1) بارتلمى . القانون الاستررى ( طبمة ١.‏ ). ض مالا 
راجع بهذا المعى كاريه دى مالبرج ج 8 ص ١مه‏ حيث يقول ؛: « لايرجد عرف 
يستطيع أن يقاوم سلطان المشرع "0 

وأنظر أيضاً ببذا الى لافاريير ص 48م » غ84 ححيث نجده يتساءل و لماذا تنسب 
تلك المرئبة العالية السامية لاعلان الحقوق لسئة 4م0١‏ دون اعلانات الحقوق الثالية له 
واتى حلت مكانه ؟ » ثم نجده يستند الى ماورد فى اعلان الحقوق لسنة ١047‏ من «أن 
جيل من الأجيال لايستطيع أن يخضع لقوائينه الأجيال التالية » - ويقول فى موضع 
آخر ص 4م 

و اثنا اذا قلنا أن اعلان الحقوق لسنة وم/ا١‏ كانت له أهمية سياسية استثثالية بل 
لايزال له حتى الآن مثل ذلك الشأن حتى أن اعلانات الحقوق التالية له تعد باهته ( قليلة 
الأهمية ) بالنسبة اليه » اذا قلنا ذلك فنحن اما ثقر حقيقة لاريب فيها » ولكن من 
غير الخائز أن نرئب على ذلك أن له.قيمة قائوئية عالية تسمو حتى على مقام الاستور» . 


فف3 


الى صدرت فى عصر نابليون إنما صدرت مهتدية ممبادىء ذلك المذهب 
الفردى الذى كان يعد عثابة أول أداة انخذت لتقييد سلطان الدولة 
فى عصر الثورة . وحين عر رجال الثورة عام 17/89 أن لسلطان الدولة 
حدوداً وقيوداً (حتى السلطة التشريعية ذاتها ليست فيا قرروا ‏ مطلقة 
السلطان ) حين قرروا ذلك كانوا - على. حد تعبير دوجى - أعظم 
من نابليون فى موقعة عننتع:وسة أو موقعة سوعه00(9© . 


ولكن اليوم قد أصبح هذا المذهب عاجزآ عن تحقيق, ذلك الهدف 
(أى عن ذلك التحديد والتقييد لسلطان الدولة ) » بل أنه لمكن القول 
أنه اليوم مجتاز مرحلة الاميار بل والاحتضار . 


ولقد بدأت مهاجة النظام الفردى مهاحة عنيفة منذ النصف الثانى للقرن 
التاسع عشر 0© . 


وهناك عوامل عدة طوحت به الى تلك الهاية : فى مقدمتها تذكر 
الحر وب وما أعقبها من أزمات مالية عاتيه كان من أثرها أن دعت الدول 
الي الأخذ عذهب «التدخل ٠‏ أى الى الانجاه ناحية المبادىء الاشتراكية » 
اذ شعرت الدول بضرورة القيام بأعمال صناعية وتجارية سعياً وراء الربح 
لسد عجز المزانية » كما شعر الأفراد بضرورة تدخل الدولة لتسوية كثر 
من المشاكل الاجراعية والعالية » تلك المشاكل الى نجمث وزادت وتعقدت 
فى العصر الحديث من جراء نمو الصناعات وكثرة العال وانتشار البطالة » 
فوجدنا الشعوب فى ممختلف الدول أخذدت تنزع الى مطالبة حكوماتما 


(!) دوجى ج |اص 40* 
() فحرية التعاقد أصبحت دائرتها ضيقة محدودة » والملكية أصبحت تأزع الى فقدان 
صبغتها المطلقة غير المحددة ( فعتصنالا متشامسف دمو) راجع فى ذلك . 
.409 .2 ( .60 ) عتدسنلة ناك 1 ؟نلصةئية اء )زمءط عن : عمتلة/ةا 


مم5 


إلى التدخل فى الميدان الاقتصادى والاجماعى لتحديد حد أدنى لأجور العال 
أو حد أعلى للملكية ولاجاد عمل للعاطلين أو لتأمم بعض الصناعات الغا 
وهذه كلها نزعات تتعارض مع المذهب الفردى © ذلك المذهب الذى بعتنق 
أنصاره « حرية الفرد » للم مذهبا فكان مثلهم الأعلى هو الانقاص الى الحد 
الأدنى لمبلغ تدخل الحكومة فى ميدان مزاولة الأفراد لحرياتهم ولنشا 

الاقتصادى والاجماعى فنجدهم يرون قصر مهمة الحكومة على القيام بالأعمال 
الضرورية كالقضاء والأمن العام وحماية الدولة من الاعتداء | الخارجى (00 , 


ولعل تلك النزعات المعادية للمذهب والنظام الفردى كانت الى حد ما 
عثابة رد فعل دهنامهة ضد نزعة التطرف الى سادت رجال الثورة الفرنسية 
حين عمدوا ( باسم هذا المذهب الفردى ) الى الغاء كل أنواع الجباعات 
ونحرم انشاء الجمعيات . 


على أن هذه النزعة «الفردية؛ المتطرفة لرجال الثورة كانت هى ذاتها ممثابة 
رد فعل ضد الماضى » أى عثابة صيحة حرب قامت فى وجه المظام القدمة لبعض 
الطبقات والياعات ( الى كان منها مظالم طبقة الاشراف ومظام النقابات 
الطائفية الى كان يطلق علبا مده8ههمءمه ) فالتطرف فى ناحية الأخل 
بالمبدأ الفردى فى عصر الثورة كان عثابة تطبيق لقانون عام لرد الفعل » 
ويعير عنه أحسن تعبير المثل الفرنسى المعروف : 
م6655 18 2011 19106 لذ ,قملةة هتنا قئق 66طتنامه رمعا غأقة عطعصووط 12 51 “ 
*” عتنة ههه قمءة 16 قصهقل غقةغاة غ00 تتوطكتامه 18 


اذا كان الغصن معوجاً شديد الميل الى ناحية من النواحى فأنه بجحب 
من أجل أن نجعله مستقما أن نثنيه ونميله الى الناحية المضادة بقدر الثنائه 
السابق 9) , 

لل راجم عبد الحميد متولى : « القانون الادارى المصرى » . المزء الأول ( طبعة 
معو ) ص ١565٠6‏ 

(') عبد الحميد متولك : « الديموقراطية وتمثول المصالح ( أو المهن والحرف ) ى 
فرنسا »© بالفرنسية طبعة "198 ص ٠٠١‏ 

وكذلك كتابنا « المفصل فى القانون اللستورى ة ص وم الامش رتم ١‏ 


فالروح «الفردية » تفترض لدى الأفراد نزعة حرة استقلالية لا تلجأ 
الى الحكومة تطلب تدخلها فى الميدان الاقتصادى والاجماعى ©» ويبدو 
أن تلك النفسية أو هذه الروح قد انتامها الكثبر من الضعف فى هذا العصر . 


والواقع أن من البسير أن نذكر عدداً كبيراً من القوانين ب فى العصر 
الحديث ‏ ذات نزعة مضادة للفردية 6منتهدةستفصدكههو(!) » بل ان 
القوانين الحديثة الى تفخر مها الانسائية الآن انما هى ‏ "ما يقول دوجى - 
صادرة عن تلك الأزعة المضادة للفردية 9© , 


وممكننا أن نضيف كذلك الى تلك العوامل الى طوحت بالمذهب 
والنظام الفردى الى تلك الباية ماتهم به بعض صور الفردية ى فرئسا 
من أنها أدت الى اضعاف أنظمتها كما أدت الى ما هو أخطر : الى خنق روح 
بعض الفضائل القومية مثل الغيرة على الصالح العام وروح التضحية وها 
من تلك الصفات الى أعوزت الكثيرين من الفرنسيين - على حد تعبير 
الأستاذ فالين ممنته/؟ ‏ عام 1١94٠‏ 9© . 


أما وقد. انبينا من بيان تلك العوامل » فاننا ننتقل الى ذكر كلمة موجزة 
عما انتاب المذهب والنظام الفردى من تطور . 


: تطور اللزهب «التظام الفردى‎ - ١1/ 

كان اعلان الحقوق لعام ١1084‏ كما هو معلوم ‏ التعببر الكامل 
للمذهب الفردى ‏ وف مدى تلك الفترة الى تزيد على المائة وخسين عام 
انتاب هذا المذهب الكثير من التطور والتغيير ‏ واليكم أهم مظاهر ذلك 
التطور : 


)4٠5 فالين : القاذون والفردية (المرجع السابق ص‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ 58.٠ نف راجع ص‎ 


9 فالين ص 41 


إن 


)00 ا بالعنى التي » 
دقلو مركذ الرونة عن سلى الى ها 7 : ان ما كان يطلق 
عليه فى وثيقة اعلان الحقوق للانسان : بالحقوق » اثما كانت 

فى الواقع غرة ل راحقن » كريس أرغريات سارل للفرد 
أن يعمل شيئاً أوأن يمتنع عن عمل وكان واجب الدولة قاصراً 
على عدم اعاقة مزاولة الفرد لتلك الحقوق ( أو بعبارة 
أصح تلك الرخص أو الحريات ) أى أن واجب الدولة كان 
سلبيا . تلك كانت الفكرة الأولى الأصلية عما كان يطلق عليه 
«الحقوق الفردية» والى كانت توص بأنها حقوق ١‏ طبيعية ) . 


راكنا جد آله 4 نات بعد خلة الرجيا ذكرة موخلها : 
أننا اذا أردنا أن نجعل لتلك الحقوق النظرية أو غير المحسوسة 
(مندمادطه ) أجساداً أوعتويات ( دسعادمه ) ملموسة مجسوسة 
(#مسعدمه ) ء اذا أردنا ذلك فائه يجب على الدولة أن ممىء , 
الأ فراد وسائل مزاولة لك الحقوق » وذلك بأن تقوم الدولة 
بانشاء وتنظم المرافق العامة الكفيلة بتحقيق ذلك المدف » 
أن أذ ولي المولة ينيم جلها بع آن عن سلية . 


فئلا من تلك ١‏ الحقوق الفردية» أن لكل فرد الحق 

أن يتعلم » ولكن من أجل أن يستطيع فعلا أن يتعلم فانه بحب 
عور عي ل 
هد للتعلم ) » وكذلك الشأن فيا يتعلق « بحق العمل » 
0 بالمشروعات الى تقضى على البطالة 
ان حت العمل » لا يطل جرد مسآلة تقازية _. قها التطور 
الذى أشرنا اليه ( والذى أدى الى أن أصبح دور الدولة امجابيً 
بعد أن كان سلبياً) كان من شأنه في الوقت ذاته أن جعل 


)1٠١‏ 183 .م 1949 .ل .أقمم .2 عل اءسموكة8 : [علع/9 


ام 


بعض تلك ١‏ الحقوق الفردية » لا يغدو فى حقيقة أمره محرد 
دورخص » أو وحريات» وانما يصبح « حقوقاً» بالمعجى 
الصحيح : حقوقاً تخول لصاحها أن «يطالب» تعونعه الدولة 
بالقيام بأداء بعض الخدمات وانشاء بعض المرافق العامة . 
ان نواة هذا الانجاه بدأت فى الظهور فى دستور 1848 
فى فرنسا (» » ولكنه كان ظاهراً بصورة بينة ى دساتير 
الدول الأوربية فى الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الأولى 
( ومخاصة فى دستور فيمر سه" الألمانى الدموقراصى 
لسنة ١419‏ وكذلك فى دستور الجمهورية الأسبانية لسنة ١981‏ 


( ب) العنايت بكقوىه زات صبغة امتماعية : وف الوقت ذاته زادت العناية 
محقوق ذات صبغة اجماعية أكثر منها فردية : 'كالحقوق 
العائلية وحقوق الثقابات أو المماعات الثقافية أو الدينية » 
وحقوق الأقليات من حيث الجنس عمهم ه46 1165هسئط » 
أو الأقليات من حيث الدين » كل هذه الحقوق نجدها 
قد تقررت فى دساتير متلفة لاسيا فى الفثرة الى أعقبت الحرب 
العالمية الأول . 


(ج) نطوم نامي الدسثتر ١‏ كي : كل ماقدمنا بيانه يؤدى بئا الى نظرة 
الى تلك «الحقوق الفردية » أقل حرية وأكثر اشتّراكية » 
فثلا نجد أن الملكية الى كانت تعد عام 1089 بمثابة احدى 
الحريات الأساسية عله)معسدفمهة فتومنا عمد قد فقدت 
الوم صبغنها المطلقة المقدسة () » وأصبحت تعد مثابة 
« وظيفة اجماعية ) . 


() الواقع أنه كان أول ظهور لنواة ذلك الاتجاه هو فى دستور 1747 « ثانى دساتير 
عصر الثورة الفرنسية ) ولكن هذا الدستور لم يطبق بتانا فقد « ولد ميتا » فيديل » 
المرجع السايق » 1١88‏ 

(؟) فيديل ض 18# » ١64‏ 


يفن 


18 -- ممرمظائنا على الفق والقضاء الف نسي : 

قبل أن تم الكلام عن وضع هذه المشكلة فى فرنسا حدر بنا أن نلاحظ 
مايل : 

امرك ايؤر - يبدو لنا أنه يتعذر القول بأن ثمة رأيا معنا سائدآ 
لدى رجال الفقه الدستورى الفرنسى بصدد هله المسألة ‏ عل أنه يصح 
القول بأن أكثر الاراء أنصاراً بيهم بالنسبة لغيره من الآراء هو ذلك الرأى 
القائل بأن ثمة مبادىء عليا على المشرع ( سواء كان مشرعاً دستوريا أو عاديا ) 
أن يراعيها » ولكنه مالم يأخذ مها وينص علها فها يضع من تشريع دستورى 
فان المشرع العادى (البرلمان) لا يلّزم قانوناً باحترامها » وائما تغدو هذه 
المبادىء فى هذه الخالة مجرد قيمة أدبية أو سياسية ( لا قانونية ) . 


ثم أننا نلاحظ أن ليس ثمة اتفاق بين رجال الفقه الفرنسى على بيان : 
ما هى تلك المبادىء العليا ؟ 


اطلمرئد المائية ‏ نستطيع أن نقول أن الفقه الدستورى لم يصادفه 
التوفيق بصدد هذه المشكلة من حيث تأشره على القضاء . واذا كان ذلك 
الفقه لم يوفق ‏ كما هو معلوم ‏ فى حمل القضاء الفرنسسى على الأخذ برأيه 
القائل باختصاص القضاء بالنظر فيا اذا كان التشريع مالف الدستور » 
فانه يغدو طبيعيً ‏ من باب أولى ألا يوفق فى حمل ذلك القضاء على الأخذ 
بالرأى القائل باختصاصه بالنظر فها اذا كان التشريع مالفا للقانون الأعلى 
(أى تلك المبادىء العليا غير المدونة فى الدستور ) : 


اللمرئك التالزع - اذا كان الفقه الفرنسى لم يوفق فى هذه الناحية ‏ 
كما قدمنا ‏ فانه يجب ألا يفهم ٠ن‏ ذلك أن ذلك البحث الذى عالجناه هنا 
لم تكن له هنالك نجدوى من الناحية العملية . فالواقع أنْ ثمة بعض الفائدة 
ف بعض الحالات : 

( نأرير ) حين يشوب التشريع شىء من اللبس والغموض محيث 
حتمل وجهين من وجوه التفسبر : أحدهما يتلاءم مع تلك المبادىء العليا 


ادن 


والثانى يئناى معها » فانه يغدو واجبآ على القاضى فى هذه الخالة ( كما يقول 
بارتلمى  )‏ طبق لمبدأ أولى من مبادىء التفسير - أن يأخل بالتفسير الأول . 


(ثانيا) ان هذه المبادىء العليا ( غير المدونة فى الدستور ) اذا كانت 
لا تقيد السلطة التشريعية فانها مع ذلك تفرض سلطانها هنالك على السلطة 
التنفيذية » على الادارة وتقيدها . ذلك هو ما يذكره رجال الفقه الفرنمى 
عن المبادىء والأحكام الواردة فى وثائق اعلان حقوق الانسان » فهذه 
الوثائق انما تتضمن بعضاً من تلك المبادىء العليا ولكن الدستور الفرنسى 
( دستور ه1807 ) لم يكن نص علبا ببن نصوصه » ومع ذلك فائنا نجد 
مجلس الدولة الفرنسى ل عاك اعت عن رط 1 عمال الأدارية - 
يبحث عما اذا كانت الأعمال مطابقة لقواعد قانوئية عامة لم ينص علا 
الازفى اعلان الحقوق فحسب ( أى أنه لم ينص عليها فى الدستور الفرئسى ) 
مثل مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ومبدأ مساواتهم أمام الضرائب (© . 


الح الثالتُ 
مكل اللبارىء العليا فى الققم الأصمرى 


8 > الفقم الصرى. :لا نعرف بين رجال الفقه مصر 6 
عالج هذه المشكلة اللهم الا الفقيه الكبير ألدكتور عبد الرزاق السهورى . 


وفيا عداة لا نجد أحداً عرض لا رغ, أهميتها ‏ اللهم الا قليلن 
أشاروا الها مجرد اشارة فى وجيز العبازة » لا تكاد تتجاوز بضع كلمات 
فى سطور” معدودات : ذلك كان شأن الأسثاذين الدكتور عبد السلام 0 
والدكتور وايث ابراهم فى بحث لها (") بعنوان : « الدستور والرقابة القضائية 


)١(‏ لافاريير . القانون الاستورى ( طبعة 1540 ) ص #40 ونجد الأستاذ مدق 
يذكر ى مقال له بعثوان : 

38 1913 ( .طتناص .تل علق .180 . قأذه2 065 28085 قاء126 قعل عداو 1ل ساك مداعلة7؟ 
م ان جميع المبادىء الواردة بوثيقة اعلان الحقوق لما قوة ملزمة على الادارة »6 


وقد أشير الى هذا المقال فى كتاب لافاريير ( المرجع السابق ) ص 46م 
(') منشور فى كتابما ” مجموعة رسائل فى الأنظمة الدستورية والادارية والقضائية المقارنة» 
الرسالة الثانية ( طبعة ١574‏ ) صن 78 ومايليها . 
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وم يزد ما ورد لها فى ذلك البحث عن مجرد بيان خلاصة لرأى الأستاذ 
هوريو » وذلك فى ايجاز بلغ حد الاعجاز !. . كما نجد اثنين بعدهما 

من أسائذة الفقه الدستوى ( هما الأستاذان الدكتور عهّان خليل والدكتور 
ملاوع ان لجا محونا ف كرا عو ركه جوور نا لا كاد م 
شيئا عما ذكره زميلاهما السابقان (©0 , 


"٠‏ سب يلي الدّسئال ال مكتور السررورى عبن « الو تحرافى فى استقوال الساطة 
التثس لعي 6 : 

كان الفقيه الكببر ‏ كا قدمنا ‏ أول من عالج فى مصر هله المشكلة 
والانحراف فى استعال السلطة التشريعية » (9) , 


والذى يعنينا هنا من ذلك البحث هو نظريته عن « الانحراف فى استعال 
السلطة التشريعية » اذ نجده فى هذه النظرية قد عرض لتلك المشكلة ‏ ونرى 
لزامآ علينا أن نبدأ أولا بعرض خلاصة موجزة لا » ثم بعد ذلك ندلى 
ملاحظاتنا بصددها . 


كلو حرويدية : مما يجدر بيانه أولا أن عيب «١‏ الانحراف فى استعال 
السلطة» هو العيب المعروف فى الفقه الادارى الفرنسبى باصطلاح 
( كذ لإنامط عل غسعسع تام اقل أو عيب ١‏ اساءة استعال السلطة » أو « التعسف 

فى استعال السلطة » كما يطلق عليه عادة لدى فقهاء القانون العام فى مصر 
وهذا العيب يشوب القرار الادارى حين ينحرف الموظف - فيا يصدره 
من قرار ‏ عن الغاية الى رممها القانون” . وهو عيب لا يقوم الاحين تكون 
للادارة سلطة تقديرية ( ممتمهدمةةهفته عنهوسدم ) لا سلطة محدودة 


16 1 نمم 


لل راجع كتابهما : موجز القانون الاستورى طبعة 88#؟] - |١584‏ ص 885, 
(") وهو بحث يقع ى 1١5‏ من الصفحات - ذشر بمجلة مجلس الدولة عدد يتاي ١5801‏ 


نان 


ونجد الأستاذ الدكتور السهورى حبن يرسم خطة البحث فى امراف 
السلطة التشريعية انما ينسج على منوال نظرية الانحراف فى استعال السلطة 
الادارية ؛ وهى - "كنا هو معلوم ‏ من النظريات المسلم مها فى ميدان القانون 
الادارى فقهاً وقضاءاً 9©) , 


فمرصة اللظرية : 

يبدأ الفقيه الكبير أولا بتحديد المنطقة الى بحوز فبا هذا الانحراف 
فى استعال السلطة التشريعية فيقول « ان منطقة هذا الانحراف هى المنطقة 
الى يكون فبا للمشرع سلطة تقديرية» »© فبى يكون المشرع 
هذه السلطة التقديرية ؟ يجيبنا على ذلك «بأن المشرع فى حدود الدستور 
له سلطة التشريع 2 ها لم يقيده الدستور بقيود محددة فان سلطته فى التشريع 
هى سلطة تقديرية » وثرى من ذلك أن السيط التقريريت هى الأصل 
فى التشريع » والسلط المصررة هى الاستثناء » 


الواقع أننا نحد أن نطاق هذه السلطة التقديرية يكاد يستغرق النشاط 
التشريعى » وهو النطاق الذى يقع فيه الانمحراف فى استعال السلطة التشريعية . 


وفيا يل بعض أُمئر نذكرها للمسائل الى نجد فها للمشرع سلطة محددة » 
أو بعبارة أخرى أمثلة لبعض النصوص الدستورية الى ترسم للمشرع سلطة 
عددة . 1 

من تلك الأمثلة يذكر ما تنص عليه المادة 4 من الدستور (يقصد دستور 
١9“‏ ) على أن ١‏ للملكية حرمة » فلا يزع عن أحد ملكه الا بسبب المنفعة 
العامة فى الأحوال البينة بالقانون » وبالكيفية المنصوص علبا فيه وبشرط 
تعويضه عنه تعويضا عادلا» 1 


زلف راجع ص وه وما بعدها من بحثه السابق ذكره والمنشور بمجلة مجلس الدولة , 
9) وهو إنما يقول بذلك قياساً على ماهو متبع بصدد الانحراف ف استعمال السلطة الادارية 


إذ أن الانخراف لايتصور إلا حيث تكون للادارة سلطة تقديرية - راجع صفحة 6ه 
من ذلك البحث , 


كه 


وما تنص عليه المادة ٠١‏ من الدستور على أن ١‏ عقوبة المصادرة العامة 
للأموال محظورة ) ٠.‏ 


وما تنص عليه المادة ؟١‏ من الدستور على أن « حرية الاعتقاد مطلقة » . 


وما تنص عليه المادة /ا من أنه ولا مجوز ابعاد مصرى من الديار المصرية » 
الخ . 

فاذا صدر تشريع جز ابعاد مصرى عن بلاده » أو يفر ض ديناً 
أو مذهباً دينياً معينآ على الناس » أو يبح المصادرة العامة للأموال » أو يببح 
نزع الملكية لغير المنفعة العامة أو دون تعويض أصلا أو دون تعويض عادل » 
اذا صدر مثل ذلك التشريع كان باطلا غخالفته نص الدستور (© , 


معيار الدكراف كب أنه يكوه معيارا موطوعيا - تقدم القول أنه 
٠‏ فيا عدا تلك الخالات القليلة الى ينص فب الدستور على هذه السلطة امحددة 
تكون ساطة المشرع سلطة تقدرية » ونطاق هذه السلطة التقدبرية هو الذى 
يقع فيه الانحراف فى استعال السلطة التشريعية . فا هو معيار هذا الانمراف ؟ 

يرى الأستاذ الدكتور السبورى أننا جب ألا نقبل ١‏ الا معباراً موضوعيا 
محضاً لا يدخله أى عنصر ذاق () » وييرر ذلك أمران - 


(أونها) أن الواجب هو أن نفرض ف اليئة التشريعية أنها لا تصدر 
فى جميع تشريعاتها الا عن المصلحة العامة لاسما أنها هيئة مشكلة من عدد 
كبير من الأعضاء يصعب تواطؤهم على الباطل وهى هيئة تنوب عن الأمة 
فيفرض فبا التنكب عن الأغراض الذاتية . 


(!) راجع ص 0ه ٠‏ 55 من البحث المشار اليه للأستاذ الدكتور السبورى . 


9 العنصر الذاق يتعلق بتعرف الأغراض و النوايا والفايات الى أضمرتها السلطة التشر يعية 
وقصدت إلى تحقيقها باصدارها تشريعاً معينا . 


أما العنصر الموضوعى هو المصلحة العامة الى يجب أن يتوخاها المشرع دائماً فى تشريماته 
وكذلك الغاية اتخصصة الى رحمت لتشريع معين (ص 590 من ذلك البحث ) . 


/اسم 


(والأمر الثانى) أن الأولى فى نظرية الانحراف فى استعال السلطة 
التشريعية انخاذ معيار «وضوعى ثابت مستقر لا .نخطىء فى فهم معناه 
ولا تختلف فى تفسيره فيضفى هذا المعيار على النشريع ثباتاً واستقرارا 
لا شك فى حاجة التشريع الهما» . 


فا عسبى أن يكون المعيار الموضوعى ؟ 


« ... محسبنا ( كا يقول الفقيه الكبير ) أن نستعرض المعيار الموضوعى 
فروضاً خمسة » ولتدرج ونحن نستعرض هذه الفروض الموضوعية بادثين 
بأقصى حدودها : 


الغر صر ارزّرل : الرموع إلى طبيعة التئم بع زامها باعتبارها معيارا موطوعيا : 

فالتشر يع بطبيعته قاعدة عامة محردة ( عللدياوطة أ علومفمفع علو6م ) 
فاذا وضع البرلمان تشريعاً ولم يكن هذا التشريع قاعدة عامة مجردة بل كان 
قراراً فردياً وضع خالة معينة بالذات كان باطلا روجه عن طببعة النشريع)(1) 
فاذا كان اليرلمان حين أصدر ذلك التشريع بعلم أنه لن يطبق فى الواقع 
الا على حالة فردية واحدة فإن التشزيعم يكون معيبا بعيب الانحراف 
فى استعال السلطة التشريعية » كا هو القان فى الثال اثالى 0 


يصدر البرلمان تشريعاً بالغاء هيئة قضائية للتخلص من أعضائها » ثم يعاد 
تشكيل الطيئة بتشريع آخر بعد مدة وجيزة من صدور التش ريع الأول 5 
فهنا قصد الرلمان أن يصدر قراراً ادارياً فى صورة تشريع صورى » بعزل 
أعضاء هذه الهيئة القضائية » فالتشريع باطل لأن البرلمان انحرف به فى استعال 
سلطته النشريعية 6 ومعيار الانحراف هنا مو ضوعى محض اذ لسنا حاجة 
الى الكشف عن النوايا البستترة الى افترنت بهذا التشريع » ومحسبنا أن ننبت 
أنه لم ينطبق الا على حالة فردية بالذات وأن هذا كان واضحا للبرلمان 
عند اصداره له 0) , 1 : 


)١(‏ وذلك بداهة فى غير الحالات المعيئة الى أجاز فيها الدستور للبرلمان باصدار ذلك 
القرار الفردى ( أى الخاص بحالة معينة ) . 
0"( داجع ص 4٠‏ 6 59 » ١لا‏ عن ألبحث السابق ذكره . 


ءانا 


الفرصه الثانى -- تجاوزة التشريع للفرصيه القصصى الذى رسم ل : 

هذه حالة من الحالات القليلة » فقلما نجد الدستور محدد أو خصص 
غرضاً معينآ لتشريع معين ء وأهم تلك الخالات الوازدة فى الدستور 
هى الحالات 3 : صون الأمن والنظام العام 4 وتأمين سلامة ايوش 
وضيان تأمينها ف تشريعات الأحكام العر فية 2( ووقاية النظام الاجماعى 
فى كل من تشريعات الصحافة » والاجماعات العامة » والاتفاقات الدولية 
الخاصة بتسليم اللاجثين السياسين . 


ففى الأحكام العرفية نجد المادة ه5١‏ من الدستور(١)‏ توجب أن يكون 
اجراؤها على الوجه المببن فى القانون - وقد صدر قانون وبين هذه الحالات 
ويستخلص من استقرآتها أن الأغراض امخصصة لقوانين الأحكام العرفية 
تتلخص فها يلى من الأمور : امحافظة على الأمن والنظام العام » وعلى تأمين 
سلامة ايوش وضمان تموينها فى حالة الحرب . 


فاذا صدر عن الرلمان فى حالة من هذه الحالات تشريعْ بالموافقة على 
المرسوم الصادر باعلان الأحكا م العرفية فاضاف هذا التشريع اا 
الخولة للسلطة القائمة على اجر 7 الأحكام العرفية المعررافك أخرى لا تدخل 
فى هذه الغايات المخصصة نحت ستار أمها تدخحل فبها كأن أجاز التشريع للسلطة 
العرفية تقييد الحريات بدعوى أن التفييد قصد به تحقيق هذه الغايات 
وكان التفيبد بعيد المدى الى حد جاوز الحاجة » كان تشريعه متخطياً للغاية 
امخصصة التى رسعت له » ومن ثم مشوبا بالانحراف فى استعال السلطة 
التشريعية . ومعيار الانحراف هنا موضوعى » فيكفى التثبت من أن 
الاختتصاصات الجحديدة الى أعطيت للسلطة العرفية نحت ستار ألما تصون 
الأمن والنظام العام وتسد حاجات الحرب والقّوين » انما تجاوز فى حقيقئها 
ومن ناحية مو ضوعية محضة هذه الغايات المخصصة () 5 


)١‏ نكرر القول وتوجيه النظر الى أن المقصود بكلمة الدستور فى بحث الاستاذ الدكتور 
السنهورى هو دستور سنة ١9178‏ 

() وكذلك الأمر فى الحالات الآخرى الى سبق ذكرها . راجع المادة ١١‏ من الاستور 
حيث حرم على المشرع أن يجعل للادارة حق إنذار الصحف أو وقفها أو إلغائها بالطريق الادارى حت 


أل 


الفرصي الثالث - كفاع الحريات والحقوى, العا فى هرردها اللو ضوعي : 

تقدم القول أن هناك حريات وحقوقا عامة مطلقة نص الدستور علبها 
بحيث لا جوز أن يصدر تشريع يقيدها والا كان باطلا مخالفته نصوص 
الدستور 0 , 


«أما الحريات والحقوق العامة التى نص الدستور على تنظيمها بقانون 
فان المشرع قد “ول فى شأنها سلطة تقديرية ليقوم مبذا التنظم على الا ينحرف 
عن الغرض الذى قصد اليه الدستور وهو كفالة هذه الحريات والحقوق 
العامة فى حدودها الموضوعية . فاذا نقضها المشرع أو انتقص منها » وهو 
فى صدد تنظيمها كان تشريعه مشوباً بالانحراف ... والمعيار هنا موضوعى 
فلسنا فى حاجة ‏ من أجل أن نتثبت من أن هناك انحرافاً فى استعال السلطة 
الى الكشف عن النوايا المستترة الى اقترنت بالتشريع وقت اصداره » 
بل يكفينا أن ننبين » على وجه موضوعى محض أن الحق العام الذى ينظمه 
التشريع قد أصبح بعد هذا التنظم منتقصاً من أطرافه محيث لاحقق الغاية 
الى قصد الا الدستور . 


ويذكر الأستاذ الكبير لذلك بعض الأمثلة منها « ما تنص عليه المادة 7١‏ 
من الدستور على أن « للمصريين حق تكوين الجمعيات وكيفية استهال 
هذا الحق يبيها القانون » فلو صدر تشريع ينقض حرية الاجياعات العامة 
أو ينقص منها انتقاصآ خطيراً كان النشريع باطلا لانطوائه على انحراف 
فى استعال السلطة التشريعية 9ع . 


> ”إلا إذا كان ذلك ضصروريا لوقاية النظام الاجتّاعى“ - والمادة ٠٠١‏ من الدستور الى حظرت 
على المشرع أن يجعل للادارة الحق فى منع الاجتاعات العامة دون قيد إلا إذا اتخذ هذا التدبير 
” لوقاية النظام الاجماعى “ - والمادة ١61‏ الخاصة بتسليم اللاجثين السياسيين - والمادة وم 
الخاصة بعلئية جلسات الحالم . الخ 


إن راجع ص 5ه » لاه من يحثنا هذا . 


0 راجع صفحة 74 س 74 من البحث السابق ذكره (للاستاذ الدكتور السْهورى) . 


5 


القرصي الرالع - امهترام الحذودء الللكتسبء وعرم اللساس بها فى غير ضرددة 
أو من غير تع ولفى : 

حرص الدستور على احترام الحقوق المكتسبة » فهو لا يسمح أن نمس 
فى غير ضرورة 3 ومن ثم نصت المادة لالا من الدستور على أنه « لانجرى 
أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ نفاذها » ولايئرتب علما أثر فوا وقع 
قبله » مالم ينص على خلاف ذلك بنص خاص » 5 

« واحترام الحقوق المكتسبة قاعدة تمتد فى جذورها الى أعماق القانون 
الطبيعى والميادىء الأساسية للعدالة حتى أن المادة 78 السابق ذكرها لولم تكن 
قد وردت ف الدستور لوجب مع ذلك اعمال حكمها دون نص بل لما صح 
الاستثناء الذى أوردته من جواز أن يتضمن القانون نصاً على الأثر الرجعى . 
فيجوز للقانون على سبيل الاستثناء وبالقدر الذى تدعو اليه الضرورة 
أن يشتمل على نص خاص بالآثر الرجعى كا تقرر المادة /اا من الدستور » 
ويلاحظ مع ذلك أن الأسراف فى النص على الأثر الرجعى فى القانون يعر 
انحرافا فى استعال السلطة التشريعية . 

« فالقاعدة الثى نبسطها هنا هى أن الأسراف فى تقرير الأثر الرجعى 
يعد انحرفاً فى استعال السلطة التشريعية على أنه يلاحظ أنه لا مجوز بالنسبة 
للعقوبة أن يتضمن القانون نصاً على الآثر الرجعى والا كان هذا النص باطلا 
نخالفته للمادة 5 من الدستور 200 , 

ثم يستعرض الأستاذ الكبير هذه القاعدة تطبيقات أربعة نكتفى هنا 
بذكر واحد مها وهو الثالى : 


تشريع بسر عقوبة مقنعة ذات أثر رجعى . 


)١(‏ تنص المادة > من الدستور : ” لا جريمة ولاعقوبة إلا بئاء على قانون . ولا عقاب 
إلاعل الأفعال اللاحقة لصدور القانون اللى ينص عليها “. راجع ص 8ل من البحث المشار إليه . 


"ك١‎ 


قدمنا أنه لامجوز (كا يقول)ه بالنسبة الى العقوبة ‏ أن يتضمن القانون نصاً 
على الأثر الرجمى » والا كان هذا النص باطلا نخالفته للمادة ١‏ من الدستور 
فاذا احتال المشرع على هذا النص الدستورى بقصد أن يتخطاه » فأصدر 
تشريعا عاديا مخفى عقوبة وجعل لهذا التشريع أثراً رجعياً بنص خاص فقد 
جعل للعقوبة وهى نحت ستار تشريع عادى أثراً رجعياً ويكون تشريعه 
مشوباً بالانخراف » . 


« القرصي الحامن - تمالفك التشسربع لبارى, الرستور العديا داوع الى زيم 
على تصوص ( تظرية القاثرهم الرُعلى ) : 

وهذه الحالة هى أكثر ما يعنينا من ذلك المقال الققم . 

يقول الأستاذ السبورى : 

دان هذا الفرض ينفسح فيه مجال الاجتّهاد ويكاد المعيار الموضوعى فيه 
يتاخم المعيار الذاتق ولذلك نسير هنا بحذر أكر فلا تجزم برأى بل نضع 
أمام القازىء طائفة من الأفكار لاتزال قابلة إلبحث والمحيص وثلازم 
فى كل ذلك أن يكون بحثنا موضوعياً مبتعدين عن كل ما يضفى عليه صبغة 
ذاتية » ونتلمس أن يكون العيار فى هذا الفرض الحامس هو أيضاً معيار 
موضوعى » ثم يقول : 

«ومن أشد فقهاء القانون العام تحمس فى القول بأن النشريع بحب 
أن يكون خاضعاً لبادىء الدستور العليا هو الأستاذ دوجى » . 

وبعد أن يأخذ الأستاذ الدكتور السبورى فى شرح نظرية دوجى (20 
نجده يعلق على تلك النظرية بقوله : 


« ومهما يكن من أمر هذه النظرية الجليلة الى يقول مها دوجى » فنحن , 
لا نذهب معه الى هذا المدى خشية ماعسى أن يصيب التشريع من تقلقل 


. من بحثنا هذا‎ 1"61861١ راجع النبذة رقم‎ )1١( 


بذد 


واضطراب اذا نحن عمدنا ‏ فى استخلاص المبادىء القانونية العليا ‏ الى قانون 
غير مكتوب تختلف فيه الأنظار وتتباين عنده المذاهب » ثم جعلنا دستورية 
التشريع رهنآ مبذه المبادىء غير المستفرة » لذلك كان لابد لنا أن نقتصر 
فى استخلاص المبادىء القانونية العليا على القانون المكتوب أى على نصوص 
الدستور » وقد فعلنا ذلك تمنبآً للنقاش والحدل وتوحياً للموضوعية 
الى التزمناها » ثم يقول « ونكتفى اذن بتقرير أن هناك مبادىء عليا تسود 
الدستور المصرى وتميمن على حميع أحكامه » وهذه المبادىء العليا الى هى 
روح الدستور تستخلص استخلاصاً موضوعياً من نصوصه المدونة . 


ولا شأن لنا هنا بمبادىء عليا مجردة ولا بقانون أعلى على النحو الذى 
ذهب اليه دوجى . 


ومبى استخلصنا هذه المبادىء العليا للدستور المصرى كان على المشرع 
المصرى أن يلئزمها فى تشريعاته وأن يتجنب الانحراف عنها فيا له من سلطات 
تقديرية . فاذا صدر تشريع يتعارض مع هله المبادىء العليا كان التشريع 
باطلا لما ينطوى عليه من انحراف فى استعال السلطة التشريعية » ثم يردف 
ذلك بقوله أله سيبدأ بأن « يستخلص «مررصا مرضرعيا البارىء المليا 
للدستور اللصرى » فيقول ؛: 

« دستورنا المصرى وهو كا تقول ديباجته « كأحدث الأنظمة الدستورية 
فى العالم وأرقاها تعيش الأمة فى ظله عيش سعيداً مرضياً . » وتتمكن به 
من السير فى طريق الحياة الحرة المطلقة » ويكفل ا الاشتراك العملى فى ادارة 
شئون ألبلاد والاشراف على وضع قرائينها ومراقبة تنفيذها ‏ . يعنى كأى 
نظام دستورى راق بالفرد وبالجاعة . ١‏ 

« يعنى الدستوربالفرد ‏ ومن ثم أفرد باب هاما يقرر فيه حقوق المصريين 
العامة وواجباتهم » وهو ىكل النصوص الى اشتمل علها هذا الباب انما مخاطب 
المشرع نفسه » ويوجب عليه حماية الحريات والحقوق العامة ف تشريعاته 
فيقرر مبدأ المساواة بين المصريين . ثم يقرر مبدأ الحرية الشخصبية » عا يستلزمه 


“ى 


هذا المبدأ من تحر.م ضروب الاعتداء على حرية الفرد » من قب قبض أو حبس 
أو توقيع 'عقوبة أو ابعاد أو تقيبد لمظاهر الهرية الشخصية » وما يستتبعه 
من حرمة المسكن واحترام السرية فى المراسلات . ثم يقرر مبدأ حرية الرأى 
ما يستتبعه هذا المبدأ من حرية العقيدة وحماية الشعائر الدينية وحرية الصحافة 
وحرية الاجماع وحق تكوين الجمعيات . ثم يقرر حرمة الملكية » فلا يتزع 
عن أحد ملكه الا بسبب النفعة العامة وبشرط التعويض العادل » ولا نجوز 
المصادرة العامة للأموال . 


« ويعنى الدستور المصرى بالمماعة » أى بالدولة المصرية أمة وحكومة , 
فيقرر فى مادته الأولى أن مصر دولة ذات سيادة » وهى حرة مستقلة » 
ملكها لا بجزأ ولا ينزل عن شىء منه » وحكومتها ملكية ورائية » وشكلها 
نياى . ثم يقرو أنجميع السلطات مصدرها الأمة . وبميز بعد ذلك بين السلطات 
الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية . فيقرر استقلال السلطة القضائية 
ويبين الارتباط ما بين السلطتين النشريعية والتنفيذية » فهما سلطتان متميز تان 
متارقان . 300001500 , 


« شه فى بعض البادى, المديا الى يمكن استخلاصها استخلاصاً 
موضوعياً من نص الدستور وأحكامه » وقد تلخصها الدستور ذاته فى عبارة 
شاملة ليجعلها مبادىء ثابتة مستقرة لا جوز أن يرد علها تنقيح بتعديل 
أو حذف أواضافة . فنصت المادة 165 من الدستور على أن" : «للملك ولكل 

من المحلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر 

من أحكامه أو اضافة أحكام أخرى » ومع ذلك فان الأحكام الخاصة بشكل 
الحكومة النيابى البرلماى »وبنظام وراثة العرش ء ومبادىء الخرية والمساواة 
الى يكفلها هذا الدستور ؛ لمكن اقتراح تنقيحها » . فاذا صدر تشريع 
عن سلطة تقديرية » يتعارض مع هذه المبادىء العليا حبى لو لم يتعارض 
مع نص -خاص من الدستور » فقد قدمنا أن هذا التشريع يكون باطلا لانطوائه 
على انحراف فى استعال السلطة التشريعية . وقد سبق أن أوردنا بعض 
التطبيقات لتشريعات تتعارض مع مبادىء الحرية والمساواة » فلا نعود 
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إلما . وييق أن نورد تطبيقات للنشريعات الى نتعارض مع المبادىء العليا 
المتعلقة باستقلال السلطة القضائية وبالصلات القائمة ما بين السلطئن 
التشريعية والتنفيذية فى الظروف العادية ونى الظروف الاستثنائية الى تعلن 
فيها الأحكام العرفية » . 


ثم يقول أنه سيختار من هذه المبادىء أربعة . على أننا سنتبتصر هنا على 
ذكر اثدن من هذه اللمبادىء . 


« المبدأ الأول يتعلق باستقلال السلطة القضائية . وقد نص الدستور 
فى هذا الصدد فى المادة 4؟١‏ على أن ١القضاة‏ مستقلون لا سلطان علهم 
فى قضائهم لغير القانون » وليس لأية سلطة فى الحكومة التداخل فى القضايا » 
ومن هذا النص يستخلص مبدأ عام جوهرى من البادىء العليا الدستور 
هو مبدأ استقلال السلطة القضائية عن كل من السلطتن التنفيذية والنشريعية . 


فاذا صدر تشريع يبسط اشرافاً على القضاء يكون من شأنه أن ينتقص 
من استقلاله » كان هذا النشريع باطلا لانطوائه على انحراف فى استعال 
السلطة النشريعية . ويتوقف الأمر فى ذلك على مدى الاشراف الذى بتقرر . 
فاذا كان مجرد تنظم لأعمال القضاء الادارية بما لا مس استقلاله » كان 
التشريع صميحا . ' 0 


أما اذا كان الاشراف ينطوى على سيطرة حقيقية » كان فى هذا 
انتقاص لاستقلال القضاء » وكان التشريع باطلا 5 والبطلان هنا ليس 
لأن التشريع خالف نصاً صربحا من نصوص الدستور فيا تكون فيه السلطة 
التشربعية سلطة محددة » بل لأنه يتعارض مع المبادىء العليا للدستور فى أمر 
يتمتع فيه الرلمان بسلطة تقديرية . فالعيب الذى يلحق التشريع فى هذه الحالة 
ليس هو عيب مخالفة الدستور بل عيب الانحراف فى استعال السلطة النشريعية. 


' وومبدأ ثان من المبادىء العليا للدستور هو مبدأ الحصائة البرمانية . 
وقد رأينا أن الدستور ينص فى المادة ٠١9‏ على أن ١‏ لانجوز مؤاخذة أعضاء 
العرلمان ما يبدون من الأفكار والآراء فى المحلسين » , 


و 


ولكن إذا صدر تشريع حرم على أعضاء البرلمان اعتناق مذهب معين 
أو القول برأى معين » “حكن من أغلبية أعضاء البرلمان فى أقليتهم . ففى هذه 
'الحالة يكون التشريع باطلا لا خخالفته للدستور » بل لانطوائه على انححراف 
فى استعال السلطة التشريعية » 2١(‏ 


الى هنا ننتهى من بيان خلاصة لذلك البحث القم قدمناها على تلك الصورة 
الموجزة المركزة » كما تجمع فى بعض الحبوب الطبية خلاصة مواد أو عقاقر 
كبائية . 


والآن ننتقل من عملية التركيز الى عملية التحليل . 


5" س مرو مظاتنا على أظرية الدّسنَاذْ الدكنور السررو دك 

0( أرمم الشب بين هزه الاظريئ: رعيب « ابرتمراف فى استموال السلية 
التأسيسيء انعأ 6 . 

151700 
الف رنسى باسم مهمه 18 د عفنتو م1 ( ادخال الغش على الدستور » 
أو كا نؤثر تسميته  ١‏ الاحراف فى استعال السلطة التأسيسية المنشأة » 
والفكرة عن هذا العيب حديثة فى الفقه الفرنسى لم تعرف لدينا بعد فى الفقه 
المصزع © 


١‏ ويجدر بنا أولا أن ننبه القارىء الى أن هذا العيب لا ينسب 
الى السلطة: التشريعية ( كما هو الشأن فى نظرية الأستاذ السبورى ) وائما ينسب 


7 راجع ص 115-41١‏ من ذلك البحث . 

.9" وكان أول من استعبل هذا الاصطلاح ”.كاده 18 2 عفن 16“ لوصف هذا 
العيب هر الأستاذ +هه” ب #6ننة فى مقال له فشره بهذا المنوان بمجلة ” القانون العام “ 
.اطناص .عق عق .8860 الباريسية سنة ١41‏ عدد ١548‏ ص ١15‏ - وقد أشار الأستاذ 
بيردو فى كتايه * مطول علم السياسة “ الحزء الثالث ص 754 وما بعدها. , 
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0 


الى السلطة الى ينشئها الدستور وينيط مها اختصاص النظر فى أمر تعديله » 
ويطلق الفقهاء الفر نسيون على تلك السلطةةدمةقصة مده نعدمه مه جوم 1(16), 


أما السلطة التأسيسية التى تضع الدستور فيطلق علمبا : -قدمه من«ادم 16 
«تنههنوفه غهددطن أى السلطة التأسيسية الأصلية » ومن المبادىء المقررة 
أن هذه السلطة لاتتقيد ‏ فى مزاولها اختصاصها ‏ بقيد ما » سواء من ناحية 
الشكل أو من ناحية الموضوع » فهى سلطة مستقلة لأنها تعد أداة التعبير 
عن ارادة صاحب السيادة (الذى هو ف البلاد الدموقر اطية - الأمة) 
ويترتب على ذلك الاستقلال أنه لاتوجد فها يتعلق بأساليب وضع الدستور 
أو نشأته ‏ أساليب ثابتة جامدة بحب على السلطة التأسيسية اتباعها » فالمسألة 
هى مسألة ظروف سياسية ومسألة الفكرة السائدة عن النظام السيامى 
( أى الدستورى ) الذى يراد وضعه للبلاد » ؤنطاق اختصاص هذه السلطة 
التأسيسية الأصلية انما يحدد مداه نزولا على ارادتها وحدها 9© . 


أما الساطة التاميسء يس النعأة فشأنها غير ما تقدم » اذ هى- ى: 00 
سلطة مقيدة أو محددة نهنا عذمكنامم مد - على أن هذه المسألة لاتزا 
موضع خلاف بين رجال الفقه الفرنسى : ا 
هذه السلطة أن تقرر الغاء الدستور الام ووضع دستور آآخر جديد مكانه . 
وهذا الحلاف يصدر ف الواقع عن بواعث سياسية » ولكننا اذا نظرثنا 
الى هذه المسألة ‏ فما يرى الأستاذ بييردو ‏ بعيداً عن تلك البواعث فائنا 
لا مكن أن نسم الا بالرأى القائل أنها سلطة مقيدة أو محددة ‏ وتأييداً 
لهذا الرأى يقدم الأستاذ ببردو الأسانيد التالية : 


: (1) وهله السللة تجدها فى كثير من الدول عبارة عن البرلمان ذاته ولكنه حين .يريد 
ادخال تعديل على الاستور - إمما يدي إمنئد دنال أي ( لا.تشريعية) وف هذه الالة 
تشتر ط فى العقاده وى طريقة التصويث شروط واجرادات أشد تعقيداً ما تشتّر ط حين 'بر أد منه 
النظر فى القوانين العادية . . : 
9 بير . مطول علم السياسة مسونانادم عه 15 38 قاثد الحزء الثالث ( طبمة ٠‏ 156) 
ض 7460 - ١40‏ 


يذ 


(أولا) أن هذه الحيئة ( أى السلطة التأسيسية ) المنشأة مهمة فعينة 
وهى أنبا تعد « سلطة التعديل للدستور ؛ همنقنوهه عل عزمبدوم - وهذه اطيئة , 
انما تستمد من الدستور نشأتها وسلطتها »» فهى اذا أقدمت على الغائه 
فائما تلغى أساس أو مصدر سلطالا . 


(ثانيا) أن أسلوب التعديل (أى الأسلوب الذى ينصٍ الدستور 
على وجوب اتباعه حين يراد تعديله ) هو أمر من الأمور المتصلة اتصالا 
وثيقاً بنظام الحكم الذى قرره الدستور » والمتصلة بالمبادىء الفلسفية السياسية 
التى صدر ذلك النظام على أساسها » لذلك كان طبيعياً ‏ سواء من الناحية 
الأدبية أو من الناحية القانونية ‏ الا يكون لتلك الهيئة الحق أن تضع دستور؟ 
جديداً تسيطر عليه روح ومبادىء تغاير تلك التى سيطرت على الدستور 
الذى تستمد منه تلك اليئة نشأتها وسلطها » والا كان تصرف تلك اطيئة 
مشوباً بعيب الانحراف فى استعال السلطة (© , 


؟! ‏ أما وقد الهينا من تلك الكلمة التمهيدية الضضرورية فائنا نعود 
الى بيان المفصود بذلك العيب الذى يطلق عليه الفقه الفرسبى عيب ١‏ ادخال 
الغش على الدستور ؛ والذى آثرنا أن نطلق عليه عيب « الانحراف فى استعال , 
السلطة التأسيسية المنشأة» 9) , 


إلى بردو مطول عام السياسة ج "م ص 44:8 - .ه؟ 

(؟) ملحوظة - ما بجدر هنا الاشارة اليه اننى قد اعتدت أن أتبادل وجهات النظر كتابة 
( بصدد الملاحظات الى أبديها فى بحو ف المتعلقة بمشاكل الفقه الدستورى ) مع الأستاذ بيردو 
ناهعكهن8 أستاذ القائون الاستورى يجامعة باريس والمنتدب مدير لمعهد الدراسات الفرنسية 
العليا بالقاهرة ( وقد كان مندوبا كللك للتدريس بقسم الدكتوراه بكل من كليى الحقوق 
يجامعى 'القاهرة والاسكندرية ) وهو - فيا أعتقد - يعد كبير أساتذة القانون الدستورى فى فرنسا 
بل وف القارة الأوربية فى الآوئة الحاضرة . - وان اللى يبمى هنا ذكره هو أله أبدى 
موافقته التامة على اقتراحى بتغيير تسمية ألعيب المعروف ف الفقه الفرنمى بعيب ”* أدخال الغش 
على الدستور “ » فكتب إلى (وكان ذلك عام )١565‏ رسالة يقول لى فيها : 
غتقمقم فنص *" قتتاأتاهما غمهمغتاقصمه عملانامم ع0 غامعتمعممومغ06 “ ممتممعومره عنئزه7؟ 

.6أمه[معنه أعقه مه 


4د 


وجدر بنا أن نذكر أن الحالات الى ارتكب فبا هذا العيب -'فما بينه 
لنا التاريخ ‏ كانت فى عهد ثلاث حركات ذات صبغة ثورية ونزعة 
دكتاتورية : تلك كانت الحركة الفاشيستية فى ايطاليا » والحركة النازية 
فى ألمانيا » وه الثورة القومية » لسئة 144٠‏ فى فرنسا (© . 


وتتلخص 'الطريقة الى حدث بها ذلك العيب - كا جملته تلك الأحداث 
التارعئية ‏ فها يلى ٠:‏ *' 3 


بعد أن تصل الى الجماعات أو الميئات. المر كر اسى الحكم بأساليب 
مشروعة نجدها تعمد الى استهال وسائل الضغط على الحيئة المنوط بها تعديل 
٠‏ اللستور لحمل هذه الهيئة على تغيير مبادىء' الدستور تغييراً جوهرياً أى تغييراً 
شاملا » أو على وضع دستور جديد بدلا من الدستور القائم 29 ٠‏ فتقوم 
تلك اطيئة بذلك العمل مع اتباع الاجراءات والشروط الشكلية الدستورية 
ولكن ذلك التعديل يم مخالفاً للروح الى سيطرت على الدستور حين وضعه 
اذ أن التعديل انما دف فى جوهره الى ثغيير الروح أو المبادىء الأساسية 
الى تسيطر على الدستور:» كأن يغير 'الدستور مثلا من دستور دبموقراطصى 
يقوم على أساس الحترام مبدأ الفصل ببن السلطات » الى دستور له نرعة 
دكتاتورية تتركز به السلطة فى يد فرد واحد ( أى أنه يتكر مبدأ الفصل بين 
السلطات ) . 1 


( ب ) يعض ومره الثقب . 
هذه النظرية ‏ فها سبق البيان ‏ بلغ مها صاحها من. عمق .البحث ودقته 
أسى مكان . على أنها مع ذلك كا هو الشأن عادة فى كل جديد من الآراء 


ح كا أنه أيد الملحوظة الى سبق أن أبديئبا ( بصفحة ٠م‏ بالهامش رقم ؟ ) من أن أصطلاحات 
«فانون مرضوعى» و( قانون أعلى » ودقاعدة قانونية » تعتبر مر أدفات لدى درجى . 
1١‏ يطلق اصطلاح ” الفورة القومية “ على الحركة الى قام بها المارشال بيئان فى فرنسا 
عقب دخول الألمان بازيس ابان الحرب المالمية الأخيرة وتولى بيئان لرئاسة الدولة الفرنسية فى الحزء 
غير امحتل (١‏ بالآلمان ) من الأراغى القرئسية + وكان يقصد بتلك ” الثورة “ ذلك الانقلاب 
النظم الذى أحدثه بيتان فى الأنظمة السياسية والاجتّاعية . 
(9) بيردو - مطول عل السيامة ج م صن 448 وما بعدها : 
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والنظريات - لا يسام بنيالها من بعض اللغرات » أو بعبارة أخرى لا ينجو 
من بعض المنافذ الى تتفل سام التقد منها . . 


فأرير : يطلق صاحب هذه النظرية وصف «١‏ المبادىء العليا للدستور » 
على ماورد فى الدستور من أحكام تتصل بشكل الحكومة النيانى البرمالى » 
وبمبدأ فصل السلطات ومبادىء اخرية والمساواة وغير ذلك ما يوصف عادة” 
١‏ بالمبادىء الأساسية » أو « المبادىء الدستورية العامة » ى بلاد الدعوقراطية 
الكلاسيكية ( الغربية )(1) أما « المبادىء العليا» للدستور فهى تللك المبادىء 
ذاته تعد أعلى من الدستور » أى أنه بحب أن مخضع الدستور لها وأن يدين 
باحتّرامها وان لم تكن مدوئة فيه » كا هو شأن ١‏ القاعدة القانونية » أو «القانون٠‏ 
الأعلى » فى نظرية دوجى 9) » وكا هو شأن ١‏ الحقوق الطبيعية » لدى 
أصعاب نظرية القانون الطبيعى والمذهب الفردى 9© , 


ونجد الأستاذ الكبر صاحب هذه النظرية يطلق ‏ بوجه خاص - وصف 
١‏ المبادىء العليا » على تلك المبادىء والأحكام الى نصت علبا الفقرة الأخيرة 
للمادة 165 من دستور 1977( كشكل الليكومة النيانى البرلمانى ونظاموراثة 
العرش ومبادىء الحرية والمساواة ) وذلك لأن هذة الفقرة قد حرمت امكان 
اقتراح ادخال أى تنقيح أو تعديل على تلك المبادىء و الأحكام © 


ولكن يبدو لى أنه قد فات الأستاذ الكبر ‏ كا فات أساتذة الفقه 
الدستورى المصرى حميعا ‏ أن هذه الفقرة ليست ذات قيمة سواء من الناحية 
العملية ( السياسية ) أو من الناحية القانونية » أى أنها تعد باطلة قانونا . 


إلذ راجع بعث الأستاذ الدكتور السْبورى ص 1١١5-41‏ 

9 راجع نبذة 1١‏ من هذا البحث . 

زينا راجع نبذة و من هذا البحث . 

©) تنص المادة ١6+‏ من ذلك الدستور على أن : 0 الملك و لكل من المجلسين اقتراح 
تنقيح هذا الاستور أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو اضافة أحكام أخرى » ومع 
ذلك فان الأحكام الخاصة بشكل الحكومة الثيانى البرلماف و بنظام ورائة العرش و بمبادىء, 
الحرية والمساواة الى يكفلها هذا الاستور لايمكن اقتراح تنقيحها . 


بف 


ذلك هو "كا قدمنا ‏ شأن النصوص الدستورية الى نحرم تنقبح أو تعديل 
بعض مواد الدستور تحرعا مطلقاً . ان أمثال تلك الفقرة ما هى الا « مجرد 
أمانى عننا706 5هأمدزة وءل - على حل تعبير الأستاذ بارتلمى - دون أن يكون 
ها أية قيمة قانونية » .2١(‏ ذلك هوالرأى السائد فى فقه القانون العام الفرنسى 69 
وقد سبق أن عالجنا هذه المسألة وتولينا شرحها تفصيلا © , 


(ثائيا) نجد الأستاذ الدكتور السبورى بصدد كلامه عن ١‏ الفرض 
الثالث - كفالة الدريات والحقوق العامة فى حدودها الموضوعية» » نجده 
يقول : ١‏ ان هناك حريات وحقوفاً عامة مطلقة لاتقبل التقييد أو التنظم .. 
مثل حظر المصادرة العامة للأموال وحرية المعتقدات 6 فهى مطلقة» 
«فلو صدر تشريع يقيدها ( كما يقول) كان هذا التشريع باطلا مخالفته' 
لنصوص الدستور » . وهذا بح . ولكنه يردف ذلك بقوله : 
« أما الحريات والحقوق العامة التى نص الدستور على تنظيمها بقانون » 
فقد سبقت الاشارة الى أن المشرع قد خول فى شأنها سلطة تقديرية ليقوم 
هذا التنظم على ألا ينحرف عن الغرض الذى قصد اليه الدستور وهو كفالة 
هذه الحريات والحقوق العامة فى حدودها الموضوعية . فاذا نقضها المشرع 
أو انتقص مها » وهو فى صدد تنظيمها » كان تشريعه مشوباً بالانثمراف » 
ثم يذكر لذلك عدة أمثلة منها ما تنص عليه المادة 7١‏ من الدستور على أن 
( المصريين حق تكوين الجمعيات » وكيفية استعال هذا الحق يبينها القانون » 
ثم بقول الفقيه الكبير أنه ٠‏ يكون باطلا للانحراف أى تشريع ينظم استمال 
حق تكوين الجمعيات فينقص نحت ستار التنظم هذا الحق او ينتقص منه 


(') بارئلمى . القانون الاستورى ( طبعة م97١‏ ) صن ١7|‏ 

بارتلمى المرجع السابق ص 7١٠‏ وما بعدها » ولافاريير : القاثون الدستورى 
ض م؟؟, وما يعدها . 

0" راجم نبذة 15 ه 8 من بحثئا هذا وراجع ص4 ٠١8-1٠١‏ من كتاينا والوسيط » - 
وقد عالحنا هذه المسألة بتفصيل أونى ف كتابنا و المفصل فى القانون الاستورى » . ( طبعة 
+6 ) الحزء الأول ص ١١5-1١48‏ 


الا 


انتقاصا خطرا . أما اذا صدر تشريع ينص على سلب المصريين حق تكوين 
الجمعيات فى ناحية أو فى أخرى كان هذا التشريع باطلا خالفته لنصوص 
الدستور ) )0 . 


أما القول بأن التشريع الذى ينص على سلب المصريين هذا الحق 
يكون باطلا لخالفته لنصوص الدستور » فهذا قول صميح لا سبيل الجدل 
ولا للريب فيه . ( وقد سبق لنا أن أشرنا الى رأى للأستاذ العميد هوريو 
مبذا الصدد) 9©) , 


أما القول بأنه اذا صدر تشريع ينتقص من تلك الخرية أو ذاك الحق 
انتفاصا حظيرأ فأنه يكون تشريعا باطلا للانحراف فى استعال السلطة التشريعية» 
فان هذا قول لا بمكن أن نسلم بصحته . فالدستور حين مخول للمشرع حق 
« تنظم» حرية من الحريات انما مخول له الحق فى أن ١‏ ينتقص » من هذه الحرية 
فان من له حق «التنظم: لاحدى الحريات كان له حق وضع «قيود» على تلك 
الحرية » والقبود تنطوى بداهة على « الانتقاص » من هذه اخرية . أما القول 
بأنه يحب ألا يكون ‏ انتقاصا خطيراً ؛ والا عد التشريع معيباً بعيب الانخراف 
فهنا يصح لنا أن نتساءل : متى يعد ذلك الانتقاص « خطيراً » ؟ وأين هو 
« المعيار الموضوعى »؛ الذى بمكن اتخاذه لقياس أو لوزن مبلغ « خطورة » 
ذلك الانتقاص ؟ الواقع أنه حين يقرر أحد الدساتير أو احدى وثائق « اعلان 
للحقرق ناذه« دمل ددناه:وكه26 ١‏ مبدأ » حرية من اللدريات » 5 يخول 
المشرع حق «تنظم ٠‏ هذه الحرية » فان المشرع ليس عليه من الناحية 
القانونية ‏ سوى قيد قانونى واحد هو عدم الغاء أو هدم تلك الخرية ( أو على 
حد تعبير الأستاذ السبورى : عدم سلب هذه الحرية ) ) . أما ما عدا ذلك 


(» راجع ص 4 - لال من البحث المذكور . 

9) راجع ص 4# من بحثنا هذا . 

وذلك مالم تكن هنالك قيود أخرى نص الاستور عللها وفرض عل المشررع 
احترامها . 


نف 


من قيود فامها قيود سياسية » بحنة 0 يرجع الأمر فها للبرلمان وحده نحت 


رقابة الر أى العام وحده » ويؤيد وجهة نظرنا هذه الأُستاذ بردو 
م .00 , 


فاننا اذا قررنا للقضاء سلطة النظر فيا اذا كان التشريع « بنتقص » 
من احدى اللخريات انتقاصاً ٠‏ خطرا ١‏ أوغير خطير فان القضاء فى هذه احالة 
انما رج عن نطاق مهمته وهى النظر فى ١‏ رقابة المشروعية ) 46 نادمه 
فانلدعة1 الى النظر فى «١‏ رقابة الملاعمة 4 ( فاتصيطردممه'61ل عاقعادمه ) 
أى رقابة سياسة التشريع ؛ وليست هذه مهمة القضاء . 


( اننا ) يذكر الأستاذ الدكتور السهورى بعض أمثلة لنشنريعات 
يعدها مخالفة لروح الدستور لا لنصوصه » ومن ثم يكون بطلان التشريع 
براجعآ لانطوائه على انحرف فى استمال اللعة التشريية لا غالفه لنص و 
الدستور . ولكن الواقع - فيا يبدو لنا من فحص تلك الأمثلة الذكورة - 
أن التشريع يخالف نص الاستور لا روحه » ومن ثم يكون بظلان التشريع 
.راجعا غخالفته نص الدستير لا لانطواء التشريع على انحراف فى استعال 
السلطة التشريعية » ولذه التفرقة بعض الأهمية :كا سنبين , وحسبنا هنا أن نقتصر 
على اثنين من تلك الأمثلة المشكوزة : 


الثال ار ول : يذكر مثال المادة 1١6‏ من الدستور الى تنض غلى أنه 
٠‏ لاتجوز مؤاخذة أعضاء البرمان ما يبدون من الأفكار والآراء في الحلسين » 

كم يذكر أنه إذا صدر تشريع ٠‏ نحرم على أعضاء البرمان اعتناق مذهت معن 
١‏ لون براي عضن نكا أغنية أعضاء ارات ف الدب فى بطم ا 
يكون التشريع لاد 3 عاب لسارت بل اطراله عل عراف فى بابقياء 
.السلطة الشريية: 19 . 


لف ذلك ما ذكره لى برسالة وردث لى منه ( بتاريخ ١8‏ فارس عام 19865) 
بمناسبة ماكتبته له عن ر أب بهذا الصدد , 
إنذ راجع ص ٠١9 : ٠١5‏ من بحله السابق ذكره . 


ولكن بطلان التشريع هنا فيايبدو لى ‏ انما يرجع لخالفته لنص الدستور 
لا لانطوائه على انحراف.فى استعال السلطة التشريعية . اذ أن نص تلك المادة 
1١4‏ ) ائما ينطوى على مانع من موانع العقاب على مايبديه العضو فى المجلس 
من « الأفكار والآراء » » وهذا التشريع يعاقب العضى من أجل « القول برأى 
معن » . فهذا التشريع يعد اذآ مخالفاً لنص الدستور (فى مادته )1١1١9‏ 
مخالفة بينة . 1 


الثال الثإلى : يذكر مثال المادة 7١‏ من الدستور التى حظرت على 
المشرع أن يجعل للادار ةَ الحق فى منع الاجمّاعات العامة الا فى حالة واحدة 
نصت علها تلك المادة فى فقرتها الأخيرة وهى حالة « وقاية النظام الاجماعى » 
ثم يقول الفقيه الكبير أنه « اذا صدر تشريع مجيز منع الاجمّاعات العامة 
لأسباب لاتدخل فى وقاية النظام الاجماعى وان كانت تدخل فى حفظ الآمن 
والنظام كان هذا التشريع مجاوز] لغايته الخصصة » وكان النشريع باطلا 
لما شابه من الانحراف » (© . 

والرأى عندى أن بطلان مثل هذا التشريع انما يرجع غخالفته لنص 
الدستور » فلا يصح اذا أن يوصف بأنه بطلان للاتحراف » فا حالة الوحيدة 
الى أجاز فها الدستور صدور تشريع بمنع الاجماعات العامة وهى حالة 
« وقاية النظام الاجماعى » قد نص علها فى الدستور ٠»‏ فالتشريع الذى يحيز 
ذلك المنع فى غير هله الحالة الوحيدة المنصوص علبا فى الدستور يعد اذ 
مالفا لنص الدستور . حووورووة 

ولا عبرة بما قد يعترض به من أن هنالك ‏ فى هذا المثال الأخير # 
الى جانب تثخالفة النص » انحراف فى استعال السلطة التشريعية . ولكئنا 
اذا سلمنا جدلا بذلك فائه مجب “ألا تفوتنا ملاحظة أن عيب الانخرائه 
قد جعل ‏ كا يقول الأستاذ السبورى ‏ مثابة « طريق طعن احتياطى 


. راجع ص م5 ء 4ل من بحنه السابق ذكره‎ )١( 


7ع 


ف التشريع » شأنه فى ذلك شأن التعسف فى استعال السلطة الادارية» (© ب 
ومن ناحية أخرى فانه اذا كان القضاء المصرى ( ومخاصة القضاء الادارى » 
قد اتجه الى الأخذ بالرأى القائل باختصاصه بالنظر فى دستورية القانون . 
وأنه يقضى بعدم تطبيق القانون المخالف لنص الدستور » فان القاضى 
قد ييردد كثيراً فى الأخذ مبذا الرأى الجديد القائل ببطلان النشريع فى حالة 
الانحراف ؛ لذلك كان من الأوفق ومن الر أن نعد مثل ذلك المثال السابق 
حالة من حالات البطلان لخالفة النص لا البطلان للانحراف . 

انم 

اننا حين نعمل على أن يكون التشريع متفقاً لامع نصوص الدستور 
فحسب » بل كذلك مع روحه » مع المبادىء أو الفلسفة السياسية والاجّاعية 
أو المبادىء الدستورية العليا الى تسيطر على الدستور » أى الى وضع 
مستوحياً اياها واللى سار واضعوه على هداها » اننا حين نفعل ذلك فائمة 
نضيف عماد جديدا الى تلك الأعمدة الى تقام سلباية الدساتير من العبث 
بأحكامها » وصيانة الحريات من انتّهاك حرماتها » ائنا حين نفعل ذلك 
انما نعمل من أجل هدف نبيل » ليس الى الشك فى أمره من سبيل ٠‏ ” 


ولكن هذا السبيل الذى نسير فيه من أجل ذلك الهدف ؛ وعر يعتوره 
امليطر ». لذلك لزم اجتيازه محذر . ذلك أننا حين “ننيط مهمة تلك الرقابة مميئة 
قضائية » فأمها ستخرج فى الغالب من الحالات من ميدان رقابة المشروعية 
6غتلهعة16 عل عاقعاهمه الى رقابة الملاءمة » أى أنالقاضى سيخر ج هن حدود مهمته 
الفنية القضائية ليدخل حدود الميدان السياسى : ميدان رقابة السياسة التشريعية 
للدولة أى القيام مهمة من شئون الدكم لامن شئون القضاء. وهذا هو ما حدث 
فعلا فى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ وما عابوه على الحاكم هنالك ( وعلى 
رأسها احكمة الاتحادية العليا ) حن اتجهت منذ أواخر القرن الماضى الى بسط 
رقابها على دستورية القوانين ليس فحسب فى حالة مخالفتها لنصوص 


1 راجع صن 1١١‏ من يحنه المشار اليه . 


1 


الدستور » بل كذلك فى حالة مخالفتها لروح الاستور » أى فى حالة امراف 
.السلطة التشريعية فى استعال سلطتها » حتى أن الكشرين أطلقوا على الحكومة 
هنالك « حكومة القضاة» ء وغلى التشريع ١‏ التشرنع القضائُ ؛دمتمادنهة1 
“عتنةةهوسزء وكا وصف رجال القضاء بأننم « اوليجارشية قضائية » ؛) 
.وهذا المسلك "من جانب اخخاكم ثقى من الرأى العام الأمريكى موقفين 
.متلفين : اذ طرب له أولا ثم اضطرب له أخيرا حجى عدل ذلك القضاء 
عن مسلكه» وقبع فى منسكه » واليكم بيان ما أوجزنا » تفسيرا وتفصيلا : 


١‏ بحدر بنا لأولا) أن نذكر أن نصوص الدساتير ‏ لاسيا 
فا يتعلق بالحريات ‏ انما ترسم عادة بصورة عامة ‏ الخطوط الرئيسية 
الفلسفة السياسية والاجياعية الى يحب أن تستوحها سياسة الدولة التشريعية 
.وكذلك نجد الدساتير ترك للمشرع قسطاً وافر” من الحرية حتى تستطيع 
أن تتلاعم د تشريعاته مع الظروف الجديدة النغرة الى قد لا تكون أحيا داج 
فى دائرة حشبان واضعى. الدستور حين وضعه . 


لذلك نجد نصوص الدساتير مبذا الصدد قلماً تفرض على المشرع قيودا 
.معينة تحددة » انما نجد تلك النصوص تصاغ عادة فى صيغة عامة لاتتضمن 
سشيثاً من بيان كنه تلك الحرية المنصوص علها ولا بيان الشروط والحدود 
التى يحب مراعاتها نواء تمن بجان المشرع “أو من جائب الأفراد » وبيانة 
.لما قدمنا نذكر الأمثلة الثالية : المادة 4 من الدستور (1) التى تقتصر على مجرد 
'التص : « الحرية الشخصية مكقولة » وما تنض عليه المادة ١4‏ « حرية الرأئ 
مكفولة » ولكل انسان الأعرب عن فكره ... فى حدود القانون » » والمادة 
١‏ الى تنص على أن « الصحافة حرة فى حدود القالون » الخ . 

فأمثال هذه النصوص التى نجدها فى الدساتير لا.ممكن أن نجد أمثالها 

فى القوانين ؛ فالقوانين لا تذبج مثل هذا اللبج الذى تسلكه الدسائير » 


0 يحب ألا يفوتنا أن مواد الاستور المذكورة فى هذا البحث انما تشير إلى دستور 
-سلنة 11718 وهو الدستور الذى كان لا يزال قائما فى الفترة الى نشر فيها الأستاذ الدكتور 
«الستبورى بحثه المشار اليه . 


ى7 


أى أننا عادة لا ند القوانين تنضمن -نصوصاً من طراز هذه النصوص العامة 
ولا نجد القانون يرك للسلطة الادارية بيان الحلبود والشروط الى بجب. 
مراعاتها وغبر ذلك من الأحكام الضرورية من أجل اجمال نص القانون. 
وتطبيقه . لذلك كان قياس حالة الانحراف فى استعال السلطة النشريعية. 
على حالة الاغخراف فى استعال السلطة الادارية قياساً مع الفارق . ولعل. 
ف ذلك تفسير تلك الظاهرة التى نلاحظها وهى أن أحداً من رجال فقه القانون. 
العام الفرئسى لم يعالج موضوع الانحراف فى استعال السلطة التشريعية. 
بيها ترخر مؤلفاهم ببحث موضوع الانحراف فى استعال السلطة الادارية . 

؟ - ونضيف الى ما تقدم أن تلك الفلسفة السياسية الاجماعية أو تلك 
المبادىء الدستورية العليا ليست من المسائل البينة كل البيان بل هى عادة. 
حيط بكبها غير القليل من الغموض » ثم أن مدلوها هو دائماً متغير » 
متطور (© . 


» ل ثم ان السلطة التشريعية تحرص عادة على عدم مخالفة الدستور. 
مخالفة ظاهرة صربحة والا أثارت الرأى العام ضدها » فالتشريع الذى يطعن 
فيه مخالفته للدستور (سواء كانت الخالفة لروح الدستور أو حتى لنصه). 
انما يكون عادة فى الحالات التى يشومما الكثير من اللبس والغموض » 
أى الحالات التى بمكن أن يتسر فبا ذلك الانتهاك حرمة الدستور 9© . 
600 هذه الملحوظة ليست موجهة الى رأى الذكتور السهورى بالذات » إذ أنه كا يقولء 
« إنما يقعصر فى استخلاص المبادى, القانونية العليا عل القانون ألكتوب أى عل خنصوص, 
الدستور » » عل أنه رغم ذلك نجده يرى فى هلم الخالة أنه م يكاد المعيار الموضوعى يتاتم 
المعيار الذاق » - ثم ير دف ذلك بقوله : وولذلك نسير هنا يحذر أكبر » فلا نجرم برأى » ٠‏ 
بل نضع أمام القارىء طائفة من الأفكار لا تزال قابلة للبحث والتمحيص الخ » ( ص <١‏ 
من البحث المذكور) 7 

(؟) راجع بيردو : مطول عا السياسة ب م ص 4# ححيث يقول : « إن المشرع, 
حرص داأهما على ألا يخالف الدستور مخالفة صريحة » , 


لابه 


85د اذا عرفنا ذلك كله تبين لنا مجلاء أنه حين يعمد رجال القضاء 
الى استجلاء روح الدستور أو تلك المبادىء الدستورية العليا ( غيرالمدونة 
فى الدستور ) » حين يدخلون ذلك الميدان فائما يفتحون أمامهم باب التقديرات 
الشخصية .والازعات الخاصة السياسية » وسيتهى الأمر الى احلال الرأى 
السياسى للقاضى مكان الرأى السياسى للمشرع » أى أن الأمر سينتهى 
الى اعتداء من جانب السلطة القضائية على السلطة التشريعية » أى الى انّهاك 
خحرمة مبدأ سيادة الأمة ومبدأ فصل السلطات معاً . 


- ثم أنه مما مجدر ملاحظته أن رجال القضاء حك طبيعة مهتهم وطابع 
يهم واللسوى الاجتاى ليذم 04 نيحد نزعة محافظة تسيطر علهم » وهى 
نزعة من شأنها أن تعرقل حركة تطور التشريع . 


5 - مئال الريريات التمرة الرُّريكيع »© وذلك الذى مخشى حدوثه 
هو ما حدث فعلا فى أمريكا حين وجدنا امحاكم هنالك ( وعلى رأسها الحككة 
الاتحادية العليا ) قد انجهت منذ عام 181٠‏ إلى مد رقابتها على حالة الانحراف 
فى استعال السلطة النشريعية ( أى حالة مخالفة القوانين لروح الدستور 
أو المبادىء الدستورية العليا ) » فوجدنا القضاء هنالك يقف مدى الحمسن 

من السنين ( لاسها فى عهد الرئيس فرانكلين روزفلت ) فى وجه سياسة 
الرلمان ( الكونجرس ) والحكومة الى كانت تتجه الى صبغ التشريع بصبغة 
اشتر اكيّة » وكانت معارضة القضاء لمذا الانجاه يبدو فى صورة ما يصدره 
من أحكام بعدم دستورية تلك النشريعات ذات النزعة الاشتراكية » وكانت 
تلك المحم تسئند فى أحكامها إلى روح الدستور الأمريكى ذى النزعة 
« الفردية ) عاهناهدةتعنهمة » وهى نزعة تنناق مع الاشتراكية (0 , 

' فاتخذ القضاء هنالك من رقابة دستورية القواننن سلاحاً مهد له على حد 
تعبير الأستاذ بر دو منوقتاوم علامسفعميد هل واستأثر القضاة لأنفسهم ببعض 
سلطات الحم . 


(1) بيردو المرجع السابق ص م40 
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وقدكان جمهور الشعب هناك يؤيد فى البداية (أى فى أواخر القرن الماغى) 
ذلك الاتجاه الذى اتجه اليه القضاء الأمريكى إذكان يرى فيه حماية له (أى للجمهور 
الشعب ) من بعض نشريعات كانت - مبىء لاحكومة التدخل فى الميدان الاقتصادى 
تدخلا عده الأفراد ضارا مهم لاعتبارهم اياه نوعاً من المنافسة ‏ من جانب 
الحكومة الهم ف ميدان النشاط الاقتصادى » ولكن حدث ف السنوات 
الأخيرة (لاسها فى عهد الرئيس فرانكلين روزفلت ) أن وقفت المحاكم موقف 
المعارضة من تشريعات إصلاحية ذات نزعة اشتراكية ('» وقد كان جمهور 
الشعب يرحب بتلك القوانين » لذلك ثار الرأى العام ضد موقف القضاء 
( أوبعبارة أصح وأوضح : ضد قضاء المحكمة الانحادية العليا) » وقد تردد 
صدى تللك الروح (التى سادت الرأى العام) فى البرمان الأمريكى »حتى أن الرئيس 
روزفلت هدد باستصدار بعض تشريعات معينة تتعلق بكيفية تكوين تلك 
المحكمة العليا » وقد كان لذلك كله أثره فى حمل القضاء على تغير موقفه (7) 1 


الممرصئ - اننا اذا كنا نوافق على مبدأ رقابة انحراف السلطة 
التشريعية فان الأوفق فيا أرى - نظراً للاعتبارات التى تقدم بيانها » 
أن توكل مهمة هذه الرقابة إلى هيئة أخرى غير المحام العادية . إلى هيثة 
يقرر الدستور انشاءها على أن يراعى فى تكوينها أن تجمع بن عناص 
قضائية وعناجر جيانية خر ذات مبلةزهة أ من رجال متروفين 
باستقلال الرأى . وليسهنا مقام الكلام تفصيلا عن بيان كيفية تكوين مثل 
هذه المحكة الدستورية العليا . 


(1) بيردى المرجع السابق صن 51م ؛ اوم 
(؟) وحسيئا أن نشير إلى ما صدر من أحكام تلك المحكة المليا عام ه98١‏ 4 475( 
إذ حكث بعدم دستورية القانون الصادر بالانعاش الاقتصادى 
غعة 7م16 لوترونالما 1ونده1713 
بيردو . المرجع السايق ص 9و١‏ © 40١‏ 
(5) بيردر المرجع السابق صفحة 40١‏ 


اف 


ولسنا بحاجة الى الول أن مثل هذه الهيئة لا مكن بداهة أن يقتصص 
اختصاصها على مجرد النظر فى حالة انحراف السلطة التشريعية فى استعال 
سلطنها » فن الطبيعى كذلك - بل وقبل ذلك أن مختص بوجه عام بالنظر 
فى المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسم بقوائين . 


الوزارات المركرية والتنفيذية 
فى الجمهورية العربية المتحدة 
بقلل الركنور كر فؤاد صربلا 


أستاذ القاثون العام بكلية الحقهة: - «امعة الاسكندرية 


. 


عمهيك: 

نظام الوزارات المركزية والتنفيذية نظام مستحدث أنشىء فى الجمهورية 
العربية المتحدة ممقتضى قرار حمهورى صدر فى / من أكتوبر سنة 1988 . 
وقد أشرنا لنشأة هذا النظام ‏ اشارة موجزة ‏ فى مقال خحصصناه لدراسة 
الوزارات وتنظيمها بوجه عام » نشر ف العددين الأول والثانى من مجلة 
كلية الحقوق تحت عنوان «الوزارات وتنظيمها فى ضوء مبادىء بعلم 
التتنظم ) : 

غير أنه نظراً لأن نظام الوزارات المركزية والتنفيذية هو ى حقيقته 
نظام عربى خالص لايكاد يوجد له نظير فى غير الجمهورية العربية المتحدة . 
ونظراً لصدور عدة قرارات حمهورية ‏ فى الفترة الى تلت نشر مقالنا 
السابق - تحدد اختصاصات ومسئوليات كل من الوزارات المركزية 
والتنفيذية وتلقى الضوء على كثير من الأمور النى كانت فى حاجة لزيد 
من الايضاح . 

لهذا رأينا أن تخصص بحنا مستقلا لدراسة نظام الوزارات المركرية 
والتنفيذية دراسة شاملة تتناول النقط الآنية : 


أولا : نثأة نظام الوزارات المركرية والتنفيذية . 


له 


ثانيآً : مسثوليات واختصاصات كل من الوزارات المركزية 
ثالثا : تحديد مركز الوزارات المركزية وتنظم علاقنها بالوزارات 


ابعاً : نظرة ف النظام الحالى للوزارات المركزية والتنفيذية وقيمته 
را ع( 
من الناحية التنظيمية ومستقبله . 


ونود أن ننبه هنا الى أمر له أهميته . ذلك أنه لم تصدر عن المسثولين 1 
أية بيانات أو ايضاحات فى شرح حقيقة هذا النظام وأهدافه . وهذا فقد 
اعتمدنا فى دراسة هذا النظام على نصوص القرارات الجمهورية التى صدرت 
فى هذا الشأن وحدها مسرشدين فى تفسير ها وى تحديد أهداف النظام 
بالمبادىء العامة ١‏ ما ف التنظم الادارى بؤجه عام » والمبادىء العامة 
المسم بها فى الجمهورية العربية المتحدة بصفة خاصة ونصوص القوانين" 
والتشريعات القائمة فى الاقليمين المصرى والسورى » وبما هو معروف 
عن الظروف الى أحاطت بنشأة هذا النظام . 


وعلى هذا الأساس نعرض لدراسة نظام الوزارات المركزية والتنفيذية 
فى الجمهورية العربية المتحدة . 
ف داولا 
نشأة نظام الوزارات المركزية والتنفيذية 
قبل توحيد مصر وسوريا كان يوجد ى مصر سبع عشرة وزارة هى 
وزارات الأوقاف » واللحارجية » والتربية والتعلم » والداخلية » والصحة 
العمومية » والشئون البلدية والقروية » والعدل © والأشغال العمومية » 
والزراعة » والمواصلات » والحربية » والشئون الاجتّاعية والعمل » 
والعوين » والارشاد القوتى » والالية والاقتصاد 2 والتجارة » والصناعة . 


للف إذا شئنا الدقة فى التعبير يكون من الأفضل أن نقول لم تنشر للمسثولين أولم تصل 
لعلمنا نقلا عن المسكولين أية بيانات أو أيضاحات فى شرح حقيقة النظام وأهدافه» 5 


لذه 


ك3 5 مارس سنة 1988 قرار حمهورى بتعين نواب لرئيس الجمهورية 
ووزراء ونواب وزراء فى الجمهورية العربية المتحدة . 


ويستخلص من هذا القرار فها يتعلق بالوزارات أنه أصبح للجمهورية 
العربية المتحدة ممقتضى هذا القرار : 


» ست وزارات موحدة للاقليمين معاً هى وزارات الحربية‎ - ١ 
والتربية والتعليم » والارشاد القوى + واتلخارجية » والصناعة..‎ ٠ والأوقاف‎ 

"' - عشر وزارات مهاثلة فى كل من الاقليمين المصرى والسورى 
وهى وزارات الداخلية ٠»‏ والشئون الاجماعية والعمل » والصحة العمومية 
والعدل ء والأشغال العمومية ».والاقتصاد والتجارة » واللكزانة » والشئون 
البلدية والقروية'» والمواصلات ؛' والزرآعة . ١‏ 


وظل العمل جاريآ وفقاً لهذا النظام لغاية لا من أكتوبر سنة 1484 حيث 
صدر فى هذا التاريخ ثلاثة قرارات جمهوية . قرار بتأليف الحكومة المركزية 
وقرار بتأليف املس التنفيذى للاقلم الصرى وقرار بتأليف المجلس التنفيذى 
للاقلم السورى . 


وبستخلص من هذه القرارات أن الوزارات القائمة فى الجمهورية 
العربية المتحدة أصبحت كا يل (© : 


١‏ - وزارة مركزية للتخطيط القوبى عهد برثاستها الى أحد نواب 
رئيس الجمهورية » ووزارة تنفيذية للتخطيط بالاقلم السورى عهد برئاستها 
بطريق الانتداب الى رئيس المحلس التنفيذى للاقلم السورى . 

؟ - ثلاث وزازات موحدة ' للجمهورية العربية المتحدة هى وزارت 
الحربية » واللخارجية » والأوقاف . 
'. (1) اعتودنا فى هذا التحديد على قرار ٠‏ أكتوبر سنة مه4١‏ مع ملاحظة أن هذا القرار 
أشار الى الوزراء فقط وم يتكلم عن الوزارات . 


* - وزارة مركزية للتموين (© . | 

خمس عشرة وزارة ميّاثلة فى كل من الحكومة المركزية والاقلم 
المصرى والاقلم السورى بمعى أنه يوجد من كل مها ثلاث وزارات . وزارة 
مركزية ووزارة تنفيذية للاقلم المصرى ووزارة تنفيذية للاقلم السورى 
وهذه الوزارات الممائلة هى وزارات : العدل » والداخلية » والتربية والتعللم » 
والشئون الاجمّاعية العمل » والاقتصاد » والزراعة » والاصلاح الزراعى» 
والحزانة » والثقافة والارشاد القومى » والمواصلات » والصحة » والشئون 
البلدية والقروية » والأشغال العمومية » والصناعة» والآأوقاف 9). 


ونظراً لأن القرارات الجمهورية الى صدرت فى 7 من أكتوبر 
سنة ١9408‏ وأنشأت نظام الوزارات المركزية والتنفيذية لم تشر أصلا 
الى الوزارات وائما نصت فقط على تعيين الأعضاء الذين تتألف منهم الحكومة 
المركزية والمحلسين التنفيذيين لكل من الاقلم المصرى والاقليم السورى 
فقد كان يمكن أن يثور الشك فها اذا كان المقصود هو انشاء وزارات 
مركزية أو مجرد تعيين وزراء مركزيين يتناول اختصاصهم بعض الشئون 
المتعلقة بالوزارات الموجودة فعلا . 


ولكن القرارات الجمهورية الى صدرت بعد ذلك فى شأن الوزارات 
المركزية قضت بائياً على هذا الشك وأوضحت أن النظام الجديد يقوم 
على أساس انشاء وزارات مركزية مستقلة عن الوزارات التنفيذية مزانياتها 

)١(‏ نص القرار على تعيين وزير مركزى لاتموين وم يعين وزيرا لوزارة القّوين العفيلى 
بالاقليم الحنون مع أنبا كانت موجوده قبل القرار وظلت قائمة بعد القرار . 

(؟) عدل الوضع بعد ذلك باللسبة لبعض الوزارات . فصدر فى ه من أبريل سئة ه4١‏ 
فرار جمهورى يضم وزارة الصناعة التنفيذية بالاقليم المصرى والمصالح والادارات واطيئات 
التابعة لها الى وزارة الصناعة بالحكومة المركزية ( الحريدة الرسمية ع 9/ بتار 1555/4/8١‏ ) 
وصدر فى م من نوفير سنة ١409‏ قرار جمهورى بضم وزارة القّوين بالاقليم المسرى 
والادارات والهيئات التابعة لها الى وزارة التموين المركزية ( الحريدة الرسمية رع 748 بتاريخ 
ةا ) 1 ١‏ 


خم 


وموظفها بل أصبح لكل وزارة منها مكان منفصل عن المكان 6 
للوزارة التنفيلية . 
5 

مسئوليات واختصاصات الوزارات المركزية والتنفيذية 

فى 7,5 من أكتوبر سئة 19408 صدر قرار جمهورى فى شأن توزيع 
الاختتصاصات ونظام العمل فى الحكومة المركزية وامجلسن التنفيذيين وحددت 
فى هذا القرار اختصاصات كل من الوزير المركزى والوزير التنفيذى 
على الوجه الآلى : 

المبتصاصات الوزب اللردى : طبقاً لنص المادئين الحامسة والسادسة 
من قرار "7 من أكتوبر سئة 1464 حدد اختتصاصات الوزيرالمركرى كا بلى : 

١‏ - يشرف ( الوزير المركرى) على شئون وزارئه وعلى تنفيل 
السياسة العامة الى يضعها رئيس الجمهورية . 

١‏ - يتولى وضع برنامج تخطيطى للمشروعات اللازمة فى وزارته 
وبعتمد هذا ابرنامج بقرار من رئيس الجمهورية 3 

7ت يقدم لرئاسة الجمهورية مشروعات القوانن ومشروعات 
القرارات الالية والقرارات التنفيذية الخاصة باقليمى الجمهورية . 

امبتماصاث الور التنفيزى : طبقآً لنص المادنين الخامسة والسادسة 
من قرار 5" من أكتوبر سئة 19484 حدد اختصاص الوزيرالتنفيذى كما بلى : 

١‏ ينفلك السياسة العامة للحكومة كما ينفذ القوانين واللواتح 
فى جميع أعمال الوزارة فى الاقلم ويسأل عن حسن سير هذه الأعمال أمام 
رئيس الجمهورية (م ©) . 


” 


؟ - ينفذ البرامج التتخطيطية التى يضعها الوزير المركزى بعد اعمّادها 
من رئيس الجمهورية . ويقدم للوزير المركزى تقارير دورية عن مدى سير 
المشروعات الى وضعت لما هذه العرامج وما ثم فا (م 5 فقرة ") . 

ويستفاد من نصوص القرارات الجمهورية التى صدرت فى / » 5؟ 
من أكتوبر سنة /148 فى شأن تأليف الحكومة المركزية والمجلسن التنفيذيين 
وتوزيع الاختصاصات ونظام العمل فى الحكومة المركزية واللجاسين التنفيذيين 
كنا يستفاد من القرارات الجمهورية التى صدرت بعد ذلك فى شأن مسئوليات 
واختصاصات الوزارات المركزية والتنفيذية . :يستفاد من مجموع نصوص 
هلاه القرارات أن الاختصاصات البى تتقرر عادة لكل وزارة من وزارات 
الدولة فى النظم الادارية اللقررة ى دول العم يوجه عام أصبحت ف اللجمهورية 
العربية المتحدة موزعة ببن وزارتين » وزارة مركزية تختص بالاشراف 
ووضع البرامج ؛ ووزارة تنفيذية تتوى تنفيذ السياسة العامة الى يضعها 
رئيس الجمهورية وتنفيذ الرامج الى نضعها الوزارة المركزية بعد اعهادها 
من رئيس الجمهورية » كما تتولى ادارة حركة العمل فى الوزارة ١‏ التنفيذية ). 


ويلاحظ فيا يتعاق بتحديد اختصاصات كل من الوزارت المركزية 
والتنفيذية أله صدرت خلال سنة 19409 عدة قرارات حمهورية فى شأن 
بعض الوزارات المركزية والتنفيذية تضمنت تحديداً لاختصاصات 
ومسئوليات هذه الوزارات . وهذا التحديد يبدو ى جؤهره متفقا 
مع الوضع الذى محدد فى قزار 75 أكتوبر سنة ١980/8‏ 


وممكن القول بأن القرارات الى صدرت فى سنة ١9489‏ تضمنت 
تحديداً وايضاحاً أوفى وأكل لاختصاصات ومستوليات كل من الوزارات 
المركزية والتنفيذية الى صدرت فى شأنها هذه القرارات كا أنهبا قضت 
على التعارض الذئ كان : قائماً بين بعض نصوص القوانين والقراراث 
الى صدرت ف شأن تنظم بعض الوزارات وبين النظام الجدديد الذى أنشى ء 
بقرارات لا » 5؟ 0 سئة ١988‏ . غير أن بعض نصوص 
هذه الم رارات وردت فى صيغة يمكن أن تثبر الشك فى حقيقة المقصود منها 
ومدى ما بمكن أن يترتب علها من نتائج ونوضح ذلك كله فيا يلى : 


كم 


_ - 
فق 10 ينابر سة 1986 عرز الترار الجمهورى تر /ا١!‏ لبط 1986 
فى شأن مسئوليات وتشكيل وزارة التربية والتعلم المركزية (© ونص 
فى المادة الأولى منه على ما يل : 


تمارس وزارة التربية والتعلم المركرية مستولات المنصوص عاببا 
فى القرار رقم 11514_ بتاريخ 5؟ أكتوبر سئة 146 ( المشار اليه فى ديباجة 
القرار ) على النحو الآنى . ثم أورد النص بعد ذلك فى فقرات متعددة المسائل 
والأعمال الى تباشرها الوزارة على هذا الأساس . 


وهذا النص صريح فى أن وزارة الآربية والتعلم المركزية لا تملك 
من الاختصاصات الا ما'نص عليه فى القرار الجمهورى الصادر فى ٠5‏ 

من أكتوير سئة ١488‏ فى شأن الاختصاصات ونظام العمل فى الحكومة 
المركزية والمحلسين التنفيذيين . ويبدو أن الفقرات العديدة الى أوردها المادة 
وتضمنت اختصاصات الوزارة المركزية تفصيلا لا تخرج فى جوهرها 
عن الحدود الى ربمها القرار الجمهورى رتم 154 السابق ذكره . 
فقد نصت الفقرة «أولا » على ما يأق : 


« وضع السياسة التعليمية والتربوبة فى جميع ميادين التعليم العام والفنى 
والعالى بما يتفق وأهداف القومية العربية وى نطاق السياسة العامة للدولة 
وى حدود امكانياتها وتطويرها فى المستقبل وعرضها على السيد رئيس 
الجمهورية لاصدار قرار ما » . 

ونصت الفقرة «ثانياً» على ما يألى : 

« وضع الخطط والمشروعات والبرامج ج لتنفيل هذه السياسة وتطويرها 


ما يلاثم حاجات البلاد واستصدار 2 ارات الججمهو رية اللازمة لذلك 
واصدار رات المنظمة ها » . 


)١‏ نشر فى الحريدة الرسمية العدد 15 بتاري أول فبراير سنة 4ه و1. 
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والسلطة الممنوحة لوزارة التربية 0 المركزية وفقا لحاتين الفقرتين 
هى نفس السلطة الممنوحة لا فى قرار 5 أكتوبر سنة 1١98/8‏ وهى رمسم 
سياسة الوزارة ف حدود السياسة العامة للدولة ووضع الخطط والبرامج , 
لتنفيذها وعرض ذلك كله على رئيس الجمهورية لاصدار قراراته فى شأنها 
معنى أن القوة التنفيذية لاسياسة الى ترسم والبرامج التى توضع انما تستمد 
من رئيس الجمهورية . 

ونصت الفقرة « خامس عشر » على ما يأق : 

اقتراح مشروعات القوانين والقرارات واللوائح تمهيدا لاعمّادها 
من السلطة المختصة واصدار القرارات واللوائح المنظمة للقوانين والتشريعات 
بما يكفل توحيد انجاهات ومسائل الربية والتعلم والعلاقات الثقافية 
فى الجمهورية العربية المتحدة » . 


وهذا النص فى شقه الأول يطابق نص القرار الصادر فى 7١5‏ أكتوبر 
سنئة ١484‏ فى هله الخصوصية . أما الشق الثانى من النص فيخول الوزير 
المركزى سلطة اصدار القرارات واللوائح المنظمة للقوانين والتشريعات . 
ولعل المقصود اللوائح التنفيذية لهذه القوانين . وهذا فيا يبدو اخقصاص 
جديد للوزارة المركزية ويمكن اعتبار النص عليه هنا بمثابة تفويض للوزير 
المركزى باصدار هذا النوع من اللوائح والقرارات . 


ونصت الفقرات «ثالثاً الى رابع عشر» والفقرتان «سادس عشر وثامن عشر» 
على مسائل عديدة تبدو فى ظاهرها كأنها اختصاصات مستقلة جديدة ولكها 
لا تعدو فى الواقع ان تكون من العناصر التى يعتمد عليها فى رسم السياسة العامة 
ووضع الخطط والمشروعات والبرامج لتنفيذ هذه السياسة وتطويرها . 
وبمكن اعتبارها كذلك عثابة تفصيل لما ورد مجملا فى الفقرتين الأولى والثانية 
ص المادة أى تفصيل ما تتضمنه السياسة العامة و الرامج والمشروعات الى توضع 
لتنفيذ هذه السياسة . نذكر من ذلك على سبيل المثال ما ورد فى الفقرة رابعا 
فى قوها : 
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٠.‏ مراعاة التوزيع الجغراى الخدمات التعليمية بحيث تتكافأ الفرص 
كل بيئة وظروفها » . 

وما ورد فى الفقرة «خامساً» فى قوها : 

« تقرير المناهج والكتب والرسائل الى تؤدى الى نحقيق الغرض 
من التر بية والتعلم مع مراعاة الربط والتكامل بين هذه المناهج فى مختلف مراحل 
التعليم وأنواعه حبى تتحقق أهداف العملية التربوية التعليمية فى شت معانها ؛ . 

وما ورد فى الفقرة وسادساً» فى قرها : 

« تحقيق التوازن بين المواد الدراسية امختلفة بحيث يصل التلميذ مها 
متكاملة الى مستوى المعرفة والحيرة المطلوبين فى نباية كل مرحلة تعليمية ؛. 

وما ورد ف الفقرة «عاشراً» فى قوها : 

«تفرير أقل الأبنية المدرسية نفقة وأحسها تصميا مع كفاية مرافقها 
وامكانياتها واختيار أفضل الطرق لتشجيع الأهالى على بناء المدارس 
أو المشاركة فبا» . 

وما ورد فى الفقرة «ثالث عشر» فى قوها : 


« تنسيق السياسة العامة للتعاون الثقافى الحارجى مع الوزارات والميئات 
المعنية بالثقافة والعلاقات الثقافية فى الجمهورية العربية المتحدة . 


َ- 1 -_- 
فى ! سبتمير سنة 1464 صدر القرار الجمهورى رقم ١7/1‏ لسئة9 01019 
بشأن تنظم وتحديد الملاك الخاص بوزارة التربية والتعلم بالاقلم الشمالى . 
ونصت المادة الأولى منه على تحديد اختصاصات الوزارة التنفيذية فى الصبغة 
الآنية : 1 


(1) نشر بالحريدة الرئمية بالعدد 154 مكرر الصادر بتاريٌ 1١0‏ سبتمير سنة 14804 
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«تتولى وزارة التربية والتعلم مهمة تربية الجيل تربية صالحة لينشأ 
كل فرد صحيح الايمان قوم اللحخلق مستئير الفكر قوى الجسم محباً لوطنه 
معتزاً بقوميته العربية مدركا لواجباته ومزوداً بالمعلومات الضرورية التى 
تجعله مواطنا صاحاً قادراً على خدمة بلاده وأمثه العربية . ولأداء هذه المهمة 
تقوم وزارة التربية والتعلم بما يل : 
)١١(‏ تأسيس المدارس والعاهد والجامعات على اختلاف درجاتها 
وأنواعها وادارتها . 
(ب) تنظم شئون الآربية الرياضية والاجماعية والكشفية والفتوة 
فى هذه المدارس والمعاهد . 
©6 الاشراف على التعلم الخاص وتنظم شئوله . 
ويستخلص من هذا النص ومن مقارنته بنصوص القرار السابق ذكره 
7 بتحديد مسئوليات وزارة التربية والتعلم المركزية أن مهمة الآربية 
وانشاء وادارة المدارس والمعاهد والجامعات الى تتولى نحفيق 
0 والتعلم » كل هذا يدخل ى اختصاص الوزارة التنفيذية . 
أما رسم السياسة العامة للتربية والتعلم ووضع الخطط والمشروعات لتنفيذ 
هذه السياسة فيدخل ى اختصاص الوزارة المركزية . 


وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات بين الوزارتةن على هذا الأساس 


يبدو متفقاً مع المبدأ العام المخصوص غليه فى القرار الصادر فى 7١‏ أكتوبر 
سنة لمهة١ا‏ السابق ذكره 5 


' ونصت المادة الرابعة من نفس القرار على تكوين وتنظم الجهاز الادارى 
للوزارة فى الصيغة الآتبة ': 


ديتألث جهاز الوزارة من الوزير وهوالمرجع الأعلى للوزارة يؤازره 
5 عمله أمين عام وأمين مساعد وادارات عامة ودو اثر. عامة وشعب ف الادارة 
المركزية ومديريات للتربية. والتعليم فى الادارات الفرعية والحافظات » . 
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وهذا النص مجعل السلطة العليا فى شئون الوزارة التنفيذية للوزير 
التتفيذى » وهذا هو الوضع الذى يتفق مع القاعدة العامة المتصوص علا 
فى قرار 7١5‏ من اكتوبر سنة. ١904‏ فى شأن اختصاصات ومسئوليات 
كل من الوزارة المركزية والوزارتين التنفيذيتين . 


دكات : 
فى ١١‏ مابو سنة 1964 صدر القرار الجمهورى دقم 6م لسنة ه4١‏ 
فى شأن مسئوليات وتشكيل وزارة الشئون الاجماعية والعمل المركزية © . 


وف ه١‏ وفير سنة 4 صنر القرار اللجمهورى رقم ألسنة 
68 () فى شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجمّاعية والعمل التنفيذية 
بالاقلم المصرى وتنظيمها وترتيب مصالحها . 


وقد وزعت الاختصاصات بن الوزارتين بوجه عام على نفس الأساس 
الثنى حدده قرار 5؟'اكتوبر سنة 1١989‏ . 


فنصت امادة الأولى من القرار الخاص بالوزارة المركزية على اختصاص 
هذه الوزارة بوضع السياسة الاجماعية والعالية فى حميع ميادين التعاون والعمل 
والتأمينات الاجمّاعية والنشاط الاجّاعى الأهلى « فقرة أولا؛ وبحث ودراسة 
الموضوعات والمشاكل الاجيّاعية والعالية ووضع الخطط والمشروعات 
والرامج لتنفيذ هذه السياسة ... « فقرة ثانيا ؛ واقتراح مشروعات القوانين 
والقرارات واللوائح ... «فقرة ثالثاً» . ا : 

ومن جهة أخرى نصت الادة الأولى من القرار الخاص بالوزارة 
التنفيذية « الفقرتان أولا وثانيآ» على اختصاص هذه الوزارة ( التنفيذية ) 
بتنفيذ السياسة العامة فى نواحى الخدمات الاجماعية وشئون العمل » وتنفيك 


15609 بتاريح ؟ مايو سلة‎ ٠١4 نشر بالحريدة الرسمية'ع‎ )١( 


(؟) نشر بالحريدة الرشمية ع 55؟ بتارعحٌ 5؟ نوفبر سنة 1404 
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القوانين واللوائح المتصلة بالشئون الاجماعية والعمل وعلى وجه الخصوص 
التشريعات الخاصة بالعمل والتعاون بصوره التلفة والمساعدات والتأمينات 
الاجماعية والنشاط الأهلى ورعاية الشباب . 


غير أنه يلاحظ مع ذلك أن القرار الخاص بالوزارة التنفيذية تضمن 
نصوصآ بمكن أن تثير الشك فى حقيقة مدلولها ومذثبى أن يترتب على وجودها 
فى صيغتما المطلقة التى وردت ما هدم الحد الفاصل ببن اختصاصات 
كل من الوزارة المركزية والوزارة التنفيذية أو على الأقل أن يصبح هذا الحد 
غير واضح المعالم 1 


ذلك أن المادة الأولى من -القران الخاص بالوزارة التنفيذية نصت 
فى فقرتما و ثالثاً» على ما يأق : ٠‏ 


«اجراء البراسات والبحوث المتصلة بتنفيذ السياسة العامة للتخطيط 
الاجمّاعى والعالى » وعلى الأخخص ف النواحى المتصلة بالعمل والتعاون وشئون 
الأسرة والعادات والتقاليد والنشاط الاجماعى الأهلى والمساعدات الاجيّاعية 
ورعاية الشباب واقتراح التشريعات والنظم الخاصة مبذه الشئون» . 


ونصت الفقرة « رابعاً» من نفس الادة على ما يأق : ' 


« وعلى وجه عام تختص الوزارة بكل ما يتصل بمراقبة التطور الاجماعى 
والعالى والتطور فى الوسائل والتداببر' الى ترمى الى توجيه هذا التطور 
توجبا يتسق مع مطالب الشعب واحتياجاته الاجماعية فى حدود السياسة 
المرسومة » . 


وختمت المادة الثانية «فقرة ب» من نفس القرار بالعبارة الآنية : 


وتتولى كل منطقة. اقليمية جميع الاختصاصات البينة فى المادة الأولى 
فى -حدود اخختصاصها. المكاى على .ضوء السياسة العامة الى تضعها الوزارة » . 
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وهذه النصوص ف مجموعها تثر الشك فا يتعلق بتحديد السلطة أمختصة 
بوضع المشروعات والبرامج التى تلرم لتنفيذ السياسة العامة لتتخطيط الاجتماعى 
والعالى والقيام بالدراسات والبحوث الى تلزم لذلك . ذلك لأن الفقرتن 
«ثالثاً ور 38 من المادة الأولى من القرار الخاص بالوزارة التنفيذية تجعل 
هذه الأمور من اختصاص الوزارة التنفيذية . فى حين أن المعروف طبقا 
لنصوص القرار الجمهورى الصادر فى 7١‏ من أكتوبر سنة 14 فى شأن 
توزيعم الاختصاصات ونصوص القرار الخاص بوزارة الشئون الاجماعية 
والعمل المركزية أن وضع النرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة 
من اختصاص الوزارة المركرية ٠.‏ 

وليس هذا فقط بل انها تدر الشنك فى تحديد السلطة الخقصة باقتراح 
واعداد السياسة العامة للوزارة . ذلك لأن المادة الثانية فقرة «ب) من 1 
الخاص بالوزارة التنفيذية أشارت فى ختامها الى السياسة العامة الى تضعها 
الوزارة دون أن تحدد ما اذا كانت هذه الاشارة تنصرف الى الوزارة التنفيذية 
أو الوزارة المركزية . واذا لاحظنا أن هذه الاشارة وردت فى قرار خاص 
بالوزارة التنفيذية فانه من الطبيعى أن بقال إن هذه الاشارة الى وردت 
فى نختام المادة الثانية فقرة «ب» من هذا القرار اما تنصرف الى الوزارة 
التنفيذية . وى هله الخالة يصبح النص متعارضاً مع نصوص القرار 
الجمهورى الخاص بتوزيع الاختصاص ومع القرار الخاص بتحديد مسثوليات 
وتشكيل الوزارة المركزية . اللهم 59 يكون المقصود أن يكون لكل 

من الوزارتين المركزية والتنفيذية سياسة عامة للشئون الاجماعية تنفرد ما 
وخوما تار عم التعبوض الماغة الى قام عليها نظام الوزارات المركزية 
والتنفيلية . 


لهذا كله زرى أن نصوص القرار الصادر فى شأن وزارة الشثون الاجماعية 
والعمل التنفيذية بالاقلم المصرى فى صيغما الحالية تبدو فى مجموعها ى حاجة 


الى تحديد أدق وأوق حتى تتبين الحدود الفاصلة بين اختصاصات الوزارة 
المركزية والوزارة التنفيذية فى صورة واضحة لا تثير الشك . 
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فى ٠١‏ مايو سنة 1464 صدرالقرارالجمهورى رتم18 لسنة املك 

يشأن مستوليات وتشكيل وزارة الصحة الامركزية . ونص فى الادة 

الأولى منه على اختصاص هذه الوزارة بتخطيط السياسة الصحية والعلاجية 

فى جميع ميادين الصحة العامة. بما يتفق والأهداف القومية وف نطاق السياسة 

العامة للدولة «فقرة أولا» ووضع المطط والمشروعات والرامج لتنفيذ 

هذه السياسة وتطويرها بما يلاثم حاجات البلاد واستصدار القرارات 
الجمهورية اللازمة لذلك وأصدار القرارات المنظمة لها . 


وفى 4 يوليه سنة ١9468‏ صدر القرارالجمهورى م1144 لسنة ١989‏ 
باعادة 2 وزارة الصحة المتريية الام الجنوبى وئص ف المادة الثانية 
منه على ما يأى 1 

تخقص الوحدات فى الديوان العام سواء كانت ادارات عامة 
أو مراقبات أو ادارات باقتراح واعداد السياسة العامة للوزارة وبالتوجيه 
والاشراف ؤما يتصل بذلك أو يتفرع عليه من مشروعات أو قواعد 
أو قرارات أو تعلمات . وتختص المناطق الطبية فى المحافظات والمديريات 
كل فى حدود اختّصاصها المكانى بالادارة وتنفيذ السياسة الادارية والفنية 
وتنفيذ القوانين واللوائح وكذلك الأوامر والمنشورات والتعلمات الصادرة 
من الوزارة 4 

وهذا النص يثير الشك فى تحديد الوزارة المختصة بوضع السياسة العامة 
لوزارة الصحة هل هى الوزارة التنفيذية أى الوحدات الى توجد فى الديوان 
العام للوزارة التنفيذية ها تقو تقول المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 1199 
لسنة 1494 الحاص باعادة تنظم وزارة الصحة العمومية بالاقلم الجنونى 


أو الوزارة المركزية كما تقول المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 818 
4ه الماك فى كأن مع لات وككل وزارة لصح ارك دع 


١و5 المريدة الرسمية ع ه١٠ بتار م؟ مايو سنة‎ ١١ 
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اذا لاحظنا أن القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 1168 الصادر 
فى 7١‏ من أكتوبر سنة فى شأن توزيع الاختصاصات ونظام العمل 
فى الحكومة المركزية والمحلسين التنفيذيين هو الذى وضع أساس النظام الحالى 
وأنه يعتر لذلك بمثابة القانون الأساسى فى تحديد مسئوليات واختصاصات 
الوزارات المركزية والتنفيذية'. وأن هذا القرار نص ف امادة الخامسة منه 
على أن الوزير التنفيذى مسئول أمام رئيس الجمهورية عن تنفيل السياسة 
العامة للحكومة والقوانئن واللوائح فى جيع أعمال الوزارة فى الاقلم وكذلك 
عن حسن سير هذه الأعمال أمام رئيس الجمهورية . كا نص ف المادة السادسة 
على أن الوزير المركزى يتولى وضع برئامج تخطيطى للمشروعات اللازمة 
فى وزارته . وأن الوزير التنفيذى يقوم بالعمل على تنفيذ هذا الرنامج . 


اذا لاحظنا ذلك كله فائه يمكن القول تأسيساً على ما تقدم أن اختصاص 
الوزير التنفيذى مقصور على أعمال التنفيذ وأن رمم السياسة العامة للوزارة 
ووضع اللرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة يخرج عن اختصاصه 
وف هذه الكالة يصبح نص المادة الثائية من القرار الجمهورى رتم 1١114‏ 
لسنة ١989‏ الخاص باعادة تنظم وزارة الصحة بالاقلم الجنونى متعارضاً 
مع نصوص القرار الجمهورى رقم 114 لسئة 1168 الخاص بتوزيع 
الاختصاصات ونظام العمل فى الحكومة المركزية والجاسين التنفيذيين 
ومع نصوص القرار رقم 818 لسئة 1404 الضادر بشأن مسئوليات وتشكيل 
وزارة الصحة المركزية . اللهم الا أن يكون المقصود أن يكون للشئون 
الصصحية فى دولة واحدة سياستان» احداهها تضعها الوزارة المركزية وأخرى 
تضعها الوزارة التنفيذية للاقلم الجنوبى » وقد توجد سياسة ثالئة تضعها 
الوزارة التنفيذية للاقلم الثهالى » وهو ما يتعارض مع النصوص الصرمحة 
الى قام نظام الوزارات المركزية والتنفيذية علها . 

وازاء هذا التعارض يصبح من المنعين تعديل نصوص القرار الصادر 
فى شأن وزارة الصحة التنفيذية ما يتفق مع المبدأ الأساسى المقرر فى قرار 
توزيع الاختصاصات (1"59 أسنة م94١ا)‏ . 


ف ٠‏ مايو سنة ١484‏ وهو نفس التاريخ الذى صدر فيه القرار 
الجمهورى الخاص بوزارة الصحة المركزية صدر القرار الجمهورى رقم /ا10م 
لسنة 1409 فى شأن مسئوليات وتشكيل وزارة الشئون البلدية والقروية 
المركزية . وقد نصت الفقرة «أولاه من المادة الأولى منه على اختصاص الوزارة 
المركزية بوضع السياسة العامة لشئون الخدمات والمرافق العامة فى مسائل 
حددما المادة وهى تشمل معظ, المسائل الى تدخل فى اختصاص الوزارتين 
التنفيذيتتن والجالس البلدية 20 , 


وتضمنت الفقرة الثانية من الماد ةنصاً مماثلا للنص الوارد فى القرار الخاص 
بوزارق الصحة المر كزية والتربية والتعلم المركزية . وهذا النص يتفق والمبداً 


الأسابرى المنصوص عليه فى ااقرارا+مهوررى رقمة1"5 لسنة 1968 الخاص 
بتوزيع الاختصاصات . 


فى ١‏ مارس سنة 1984 صدر القرار الجمهورى رقم //ا4 لسنة 1984 
فى شأن مسئوليات وتشكيل وزارة الحزانة المركزية . وحددت الادة الأولى 
مله «سئوليات هذه الوزارة وهى لا تقتصر على رسم السياسة العامة ولكلها 
تشمل عدة مسائل مالية محددة بالنص وهى كلها مسائل مشتركة بن الاقليمن 
يشمل النظر فى شأنما الاقليمين معاً . والفقرة «أولا؛ من المادة الأولى تتكلم 
عن السياسة المالية العامة الجمهورية بقوها . 

« دراسة الأوضاع امالية فى كل من الاقليمين ورمم سياسة مالية عامة 
للجمهورية والعمل على توحيد مختلف التشريعات المالية فى اطار هذه السياسة 

(1) هله المسائل هى تخطيط المدن و القرى - مياه الشر ب - التعمير والاسكان ‏ الانارة - 


أنجارى - النقل داخل المدن - المبانى العامة العثرق - أماكن السياحة والأصطياف والمشاق - 
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والفقزة «ثانيً» تكلم عن اقتراح فرض الضرائب والرسوم بأنواعها . 

والفقرة «ثالثا» تتكل عن مناقشة ميزانيات الوزارات والهيئات الملحقة 
والمستقلة والمؤسسات العامة واعداد الممزانية العامة للجمهورية العربية المتحدة . 

والفقرة «رابعا» تتكم عن التشريعات والتعريفات المركية وتوحيد 
الاجراءات الجمركية . 

والفقرة «خامسأ» تتكلم عن توحيد حسابات الدين العام وادارة أمواله 
وتحديد التزامات الدولة الاحمالية والسنوية . 

والفقرة «سادساً) تتكلم عن وضع خطة موحدة لقويل المشروعات الانتاجية 
نبى على أساس دراسة أوضاع السوق المالية فى كل من الاقليمين . 

والفقرة يسابع تكلم من عن ترتيب الوظائف بمختلف الوزارات والمصالح 
وتحديد عددها واختيار لموظفين وتدريهم ووضع التشريعات والأنظمة 
واللوائح الخاصة مهم والاشراف على تطبيقها والافتاء بشأنها (© , 

ومتاز هذا القرار كا يتبين من ٠راجعة‏ الفقرات السابقة أنه تضمن 
تحديد واضحا صرعاً لاختصآصات وزارة الحزانة المركزية . وأن كل 
المسائل الى تدخل فى اختصاص هذه الوزارة تشمل الاقليمين معا . 

ثالياً 
نحديد مركزالوزارات المركزية وتنظيم علاقتها بالوزارات التتفيذية 
١ 55‏ اه 
تحديد عكر الوزارة الركزية ومسئولياتها 

حددت مسثوليات واختصاصات كل من الوزارات المركزية والتنفيذية 

أولا وبصفة عامة فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1488 الصادر 


)١(‏ يلاحظ مع ذلك أن ديوان الموظفين النى كان تابماً لوزارة المزانة المركزية قد الحق 
أخيراً بريامة الحمهورية . وهذا فائه يبدو أن شئون الموظفين المنصوص عليها فى الفقرة سابعاً 
تعتبر خارجة الآن عن اختصاص وزارة الحزانة المركزية ناد جهورى رتم 1١914‏ 
لسنة ١409‏ جريدة عدد 784 فى 5/11/7 ه4١1‏ 


4 
7 


فى 8؟ هن أكتوبر سنة 1408 ثم حددت هذه المسئوليات والاختصاصات 
بعد ذلك تفصيلا بالنسبة لبعض الوزارات فى القرارات الجمهورية 
التى صدرت فى هذا الشأن وسبقت الاشارة الها . وقد عرضنا فيا تقدم 
لتحديد هذه المسئوليات والاختصاصات مستندين فى ذلك الى نصوص 
القراراث الجمهورية السابق ذكرها . 


ومع ذلك فانه حب أن يلاحظ أن بعض الوزارات المركزية منحت 
اختصاصات أخرى ١‏ محددة مقتضى قوانين 0 قرارات مهورية صدرت 
فى هذا الشأن نذكر مها على سبيل المثال : 

١‏ - القرار اللتمهورى دتم 4 لسنة 8ه4١‏ الصادر فى أول 
ديسمير سنة 001484 بالحاق مصلحة التنظيم. الصناعى »وا خلس الاستشارى 
الصناعة » والحيئة المصرية للتوحيد القيابى » واهيئة العامة لتنفيذ برنامج 
السنوات حمس للصئاعة » واطيئة العامة لثثون :الببرول بوزارة. . الصناعة 
المركزرية ., 

؟ ‏ القرار الجمهورى رتم ١444‏ لسنة ١968‏ بتخويل وزير 
الصناعة المركرى بعض الاختصاصات الواردة فى القانون رقم ١؟‏ لسنة 1١98‏ 
فى شأن تنظم الصناعة وتشجيعها بالاقلم المصرى . 

"ا ب القانون رتم 45 لسنة 1489 فى شأن اشراف وزارة الصناعة 
المركزية على البنك الصناعى (© , 

ويستخلص من النصوص الى صدرت فى شأن اختصاصات ومسئوليات 
الوزارات المركزية والتنفيذية فى صيغتّها الحالية : 


(1) الحريدة الرسمية ع 4٠‏ بتاريخ ١١‏ من ديسمير سنة م58١‏ 


() يلاحظ أن أهمية النصوص السابقة زالت الآن بعد هم وزارة السناعة التنفيئية فى الاقليم 
المنوف الى وزارة الصناعة المركزية . 
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١‏ أن الاختصاص العام للوزارات المركزية يقتصر ‏ فيا عدا 
ما يتقرر بنص خاص - على اعداد السياسة العامة للوزارتن التنفيذيين 
ووضع اللخطط والمشروعات اللازمة لتتفيذ هذه السياسة واقتراح مشروعات 
الفوانين والقرارات . وأن عملها فى كل هذا لا يعتبر بائياً واجب التنفيذ 
الا بعد اعهاده من رئيس الهمهورية وصدور القرارات اللازمة فى شأنه . 


وعلى هذا الأساس يبمكن اعتبار الوزارات المركزية بمثابة أجهرة 
تدخل فى تنظم سلطة رياسة الجمهورية مهمتها معاونة رئيس الجمهورية 
فى مباشرة اختصاصاته الادارية بوصفه سلطة قيادة . 


؟ ‏ أن الوزارات التنفيذية تقتصر مهمئها ‏ فيا عدا ما ينص عليه 
بنص خاص - على ننفيذ السياسة العامة للوزارة وتنفيل البرامج والشروعات 
الى تعد لهذا الغرض بعد اقرارها واعتّادها من رئيس الجمهورية وادارة 
شئون الوزارة بوجه عام . ١‏ 


م 1 -ِّ 
تحديد طبيمة العلاقة بين الوزارات الركزية والتنفيذية 
النصوص الى تعرضت لتنظم العلاقة ببن الوزارات المركزية 
والوزارات التنفيذية. وردت فى القرار الجمهورى رتم 4" لسنة 88و١1‏ 
فى شأن الاختصاصات ونظام العمل فى الحكومة المركزية والجاسين 
التنفيذين وفى القرارات الى صدرت فى شأن مسثوليات وتشكيل بعض 
الوزارات المركزبة 5 ونعرض فيا بل لدراسة هذه النتصوص وتحديد 
مدلوها : 
أولا : نصت الادة الأولى هن القرار الجمهورى الصادر فى شأن 
الاختصاصات ونظام العمل فى الحكومة المركزية ولمحلسين التنفيذين 
على ما يأق : 


ل 


يتولى الوزير المركرى الاشراف على شئون وزارته وعلى تنفيذ 
السياسة العامة الى يضعها رئيس الجمهورية . ويكون مسئولا عن مباشرة 
مهام منصبه أمام رئيس الجمهورية » . 
ونصت الادة السادسة فقرة ثانية وثالئة من نفس القرار على ما يأق : 
« يتولى كل وزير مركزى وضع برنامج مخطيطى للمشروعات اللازمة 
فى وزارته ويعتمد هذا المرنامج بقرار من رئيس الجمهورية ويقوم الوزير 
دورية عن مدى سير المشروعات وبيان ما ثم فها » َه 


ويثير هذان النصان التساؤل عن طبيعة ومدى سلطة الوزير المركزى 
ازاء الوزارة التنفينية . 


فقد يقال أن الفقرة الثانية من المادة السادسة تكلم عن برنامج تخطيطى 
.يضعه الوزير المركزى للمشروعات اللازمة قف وزارته والفقرة الثالثة 
من نفس المادة تتكلم عن قيام الوزير التنفيذى بالعمل على تنفيذ البرنامج 
السابق ذكره الذى يضعه الوزير المركزى وتقددم تقارير دورية للوزير 
المركزى عن سير المشروعات الواردة فى هذا البرنامج . وهذا يفيد أن الاشارة 
الى الوزارة ى قول النص ١‏ المشروعات اللازمة فى وزارته » لاتنصرف 
الى الوزارة المركزية الى يتولاها الوزير المركزى فقط ولكنها تنصرف أيضا 
الى الوزارة التنفيذية . 

وقد يقال ان القرارات الجمهورية الى صدرت فى هذا الشأن 
لم تقتصر على تعيين وزراء مركزيين ولكلها أنشأت وزارات مركزية 
مع الوزارات التنفيذية وأقامت على رأس كل وزارة مركزية وزير مركزى 
ؤعلى رأس كل وزارة تنفيذية وزير تنفيذى . وعلى هذا فان النص 
على اشراف الوزير المركزى «على وزارته » ينصرف الى الوزارة المركزية 
دون الوزارة التنفيذية . 


00 


ولكننا نرى تمشياً مع مدلول النصوص الى نظمت العلاقة ببن الوزارات 
المركزية والتنفيذية الى سوف ندرسها فى الفقرة التالية ‏ أن النص على اشراف 
الوززير المركزى على «وزارته» يحب تفسيره على أنه يشمل الاشراف 
على الوزارة التنفيذية أيضاً. ويبقى بعد هذا أن نحدد طبيعة هذاالاشراف 
ومداة . 


وفى رأينا أنه جب قبل ابداء رأى ناث فى هذا الشأن أن نعرض أولا 
لتحديد مدلول لفظ الاشراف الذى أورده النص . ثم نحدد بعد ذلك 
فى ضوء التفسر الذى يستقر عليه الرأى مدى سلطة الوزير المركزى 
فى الاشراف على الوزارة التنفيذية . 


ويلاحظ فى هذا الشأن أن لفظ « الاشراف » استخدم فى التشريعات 
والقرارات الى صدرت خلال السنواث الأخيرة للدلالة على معنيين مختلفن . 


فهو يستخدم أحياناً بقصد تخويل الرئيس الذى يتولى الاشراف حق 
فرض ارادته بصفة نبائية على كل الشئون الى نخضع لاشرافه بمعى 
أن الرئيس المشرف يكون له الرأى الباق ا الشئون ويكون 
الموظفون الذين يعملون تحت اشرافه مسثولين أمامه عن أعالم . 


وقد استعمل لفظ الاشراف بهذا المي فى مرسوم 4 أغسطلس 
سنة “19681 وى دستور حمهورية ة مصر الصادر فى سنة ١185‏ وف الدستور 
المؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى قوله يتولى كل وزير الاشراف 
على شئون وزارته 00 


(1) نذكر من النصوص الى استمملت لفظ الاشراف ببذا المت أيضاً ما يل: 

ع( نص المادة م من القانون رقم امم لسنة ره 19 الفاص بتنظم وزارة الحربية 
فى قوله ٠‏ يشر ف الوز ير على أعمال وزارة الحر بية وتتولاها الحيئات الآتية» 

(ب) ونص الادة م من القانون دم 1ل لسئة م565١‏ بشأن تنظم وزارة الثقافة 
والارشاد القوى فى قوله و وزير الثقافة والارشاد القوى هو المرجع الأعلى الوزارة 
فى الشعون التوجبية وفى الاشراف على الأعمال والمناهج ومراقبة تنفيذها ضمن 
أحكام القواقين والأنظمة ... ٠‏ 


ليل 


والمقصود من مثل هذا النص أن الوزير وان كان لا يدير شئون الوزارة 
بنفسه الا أنه هو الذى يرسم السياسة العامة للوزارة ويكون له الرأى الها 
الأعلى ى تنفيذها بمعنى أنه بملك حق فرض ارادته على المرؤوسين الذين 
يتولون ادارة شئون الوزارة تحت اشرافه وحق مساءلهم كما هو الشأن 
فى النظام الانجليزى . 

ويستخدم لفظ الاشراف بمعى آخر هو قصر حق السلطة الى تتولى 
الاشراف على الرقابة العليا فقط على الحيئات الخاضعة لاشرافها مع الاحتفاظ 
بسلطة البت بائياً فى هذه الشثئون للسلطة الى تتولى الادارة . 


وقد استعمل اللفظ مهذا المعيى فى كثير من القرارات الى صدرت 
بننظم الوزارات فى الجمهورية العربية المنحدة نذكر منها على سبيل المثال : 


١‏ - الاشراف على البنك المركزرى وعلى البنوك التجارية . وقد كان 
حق مباشرة هذا الاشراف أصلا من اختصاص وزارة الالية والاقتصاد 
ثم أصبح بمقتضى القرار الجمهورى الصادر فى ١١‏ مارس سنة ١908‏ 
فى شأن تنظم وزارة الخزانة ووزارة الاقتصاد والتجارة من اختصاص 
وزارة الكرانة (©0 , 

؟' - اشراف وزارة الشئون البلدية والقروية على البلديات وعلى 
المؤسسات العامة البلدية وعلى المرافق العامة القائمة فى المدن والقرى وما ينشأ 
فها بما فى ذلك شركات الَزام المرافق العامة . وقد نص على اختصاص 
الوزارة مباشرة هذا الاشراف فى القرار الجمهورى الصادر فى ١‏ مارس * 
سنة 1468 فى الفقرات أولا » وثانياً » وسادسا 0) , 


بك الاشراف على مؤسسات الكهرباء بدمشق و حمص وحماه وحلب 
ودير الزور والقامشلى وشركة مرفأ اللاذقية . وقد نص على اختصاص 


4٠١ يراجع نص القرار فى النشرة التشريعية عدد مارس سنة /0ه14 ص‎ )١( 
417 النشرة التشريعية عدد مارس سئة .م98١ ص‎ )( 
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وزارة الأشغال فى الاقم السورى بمباشرة هذا الاشراف ف القرار الجمهورى 
الصادر بتنظم هذه الوزارة فى من أبريل سنة 1468 © , 


وواضح أن الميئات الى نص على اخضاعها لاشراف الوزارات 
فى الفقرات الثلاثة السابقة هى هيئات عامة مستقلة أو شركات وبنوك تجارية 
وصناعبة وسلطة الوزارات على مثل هذه الهيئات والشركات لا تشمل ' 
الادارة وائما تقتصر على الرقابة فقط وان لفظ الاشراف قد استعمل 
فى القرارات الثلاثة السابق ذكرها فى هذا المعبى . 


والآن وقد عرفنا مدلول لفظ الاشراف نعود الى نحث المقصود 
بالنص على أن سلطة الوزير المركزى هى الاشراف على شئون وزارته . 
هل يقصد منه منح الوزير .المركزى سلطة الاشراف على الوزارة التنفيذية 
وفقا التفسر الأول أو التفسير الثانى . 


فى رأينا أن المقصود هو منح الوزير المركزى سلطة اشراف بالمعى 
الثانى أى سلطة رقابة عامة على الوزارة التنفيذية وأن حقه فى مباشرة 
هذه الرقابة يكاد ينحصر ى تتبع تنفيذ المشروعات والبرامج الى يضعها 
(الوزير . المركزرى) وتنسيق العمل بين الوزارة المركزية والوزارتين 
التنفيذيتدن وهذا هو التفسير الذى يتفق مع النصوص القائمة فى هذا الشأن . 


ذلك لأن القول بأن الوزير المركرى لك سلطة اشراف على الوزارة 
التنفيذية بالممنى الأول هذا اللفظ أى بمعنى أنه يعتير رئيسا للوزير التنفيذى 
وأن يكون الوزير التنفيذى خاضعا لسلطته الرئاسية ومسثولا أمامه . 
هذا العنى لايستقم مع وجود وزارة مركزية (فى الحكومة المركزية ) 
ووزارتين تنفيذيتين (فى كل من الاقليمين ) ومع استقلال كل وزارة 
من الوزارات الثلاث فى تكويها وفى ميزانياما . 


*9 النشرة التشريعية عدد أبريل سنة م190 ص‎ )١( 


وهو فوق هذا يتعارض مع صربح نص المادة الخامسة من القرار 
الجمهورى الصادر فى 75 من أكتوبر سنة ١404‏ فى قوله « يكون الوزير 
التنفيذى مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة والقوادن واللوائح 
فى جميع أعمال الوزارة فى الاقلم وكذلك عن حسن سير هذه الأعمال أ 
رئيس الجمهررية » . لأن اعتبار الوزير المركرى رئيسا للوزير التنفي 
كان يقتضى أن يكون الأخير مسئولا أمامه (الوزير المركزى) لا مام 
رئيس الجمهورية . 

وهذا القول يبدو متعارضا من جهة أخرى مع النصوص الصربحة 
الى نظمث العلاقة بين الوزارة المركزية والوزارتين التنفيذيتين ونعرض 
لها فى الفقرة التالية . 


ثانيآً : نضمنت القرارات الجمهورية الى صدرث فى شأن الوزارات 
المركزية والوزارات التنفيذية نصوصاآً تتعلق بتنظم العلاقة بيذها . وهذه 
النصوص هى نص المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 1554 لسنة 
والفقرة «سابع عشر» من المادة الأولى من القرار الجمهورى الصادر 
فى شأن مسئوليات وتشكيل وزارة الثربية والتعلم المركزية(1) والمادة الثالثة 
س نفس القرار والمواد الأخرى الممائلة الى وردت ف القرارات الخاصة 
ببعض الوزارات المركزية : 
ويستخلص من هذه النصوص أن اختصاص الوزير المركزى فى علاقته 
بالوزارتين التنفيذيتين يشمل أمرين : 
الأمر الأول : نصت عليه المادة السادسة فقرة أخيرة من القرار 
الجمهورى الصادر فى شأن توزيع الاختصاصات ونظام العمل فى الحكومة 
المركزية والمجلسن التنفيذيين بقوها «... يقوم الوزير التنفيذى . بالعمل 
على تنفيذ هذا البر نامج (المقصود الرثامج الذى يضعه الوزير المركزرى 
بعد اعماده من رئيس الجمهورية ) ويقدم للوزير المركزى تقارير دورية 
عن مدى سير المشروعات وبيان ما ثم منها » 5 


١51سص1و64 أنظرالنشرة التشريعية عدد ينايرسئة‎ ١464 لسنة‎ ٠١١ قرار رقم‎ )١( 
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وحددت الفقرة سابع عشر من المادة الأولى من القرار الصادر بشأن 
مسئوليات وزارة اللربية والتعلم المركزية اختصاص الوزير المركرى 
فى هذا الشأن وهو يشمل كا يقول النص ١‏ متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات* 
المقررة عن طريق التقارير الى نتلقاها الوزارة المركزية من الوزارتين 
التنفيذيتدن ومن الأجهزة الختصة بالوزارة الموكزية عن طريق الاطلاع 
المباشر الذى يقوم به مه ظفو الأجهزة الختصة بالوزارة المركزية » . 


الأمر الثانى : نصت عليه المادة الثالثة من القرار الجمهورى الصادر 
فى شأن مسئوليات وزارة التربية والتعلم المركزية فى قوها ١‏ يقووم وزير 
الاربية والتعلم المركزى باصدار القرارات اللازمة لتنظم العمل 5 الوزارة 
المركزية وتنسيق التعاون بينها وبين الوزارتئن التنفيذيتين فى حدود الاختصاصات 
البينة فى المادة الأولى من هذا القرار» 7020 


ومن الواضح أن كل النصوص الى أشرنا الها فها تقدم لا تخول الوزبر 
المركرى سلطة رئاسية على الوزير التنفيذى "كا أنها لا تخوله حق مساءلته 
عن سير العمل فى وزارته (الوزارة التنفيذية) وأن السلطة فى كل هذا مقررة 
لرئيس الجمهورية . ومسئولية كل من الوزير المركرى والوزير التنفيذى 
انما تكون أمام رئيس الحمهورية ( أو أمام مجلس الآمة فى حالة وجوده ) . 


رابعاً 
رأينا فى نظام الوزارة المركزية والتنفيذية وقيمته من الناحية 
التنظيمية ومستقبله 


ان النظام الحالى فما تضمئه من انشاء أكثر من وزارة واحدة لتحقيق 
غرض واحد محدد من أغراض الدولة هو بلا شك نظام مستحدث . 
وهو فوق هذا قد يبدو فى ظاهره مخالفاً المبادىء المسم مما فى تنظم الوزارات 
بوجه عام . ذلك لأن الوظيفة الادارية وفقا لمبادىء التنظم إلسلم تشمل رسم 
السياسة العامة ووضع المرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذها والاشراف 
على تنفيذ هذه السياسة وتلك اللرامج وتوجيه ٠وادارة‏ أعمال التنفيذ فعلا . 
وتقضى مبادىء التنظم السلم بوجوب حصر سلطة مباشرة هذه الوظيفة 


يل 


كاملة مجميع عناصرها فى يد سلطة رئاسية عليا واحدة وهذه هى سلطة 
القيادة بالنسبة للجهاز الادارى فى الدولة كلها مجموع وسلطة الرئيس 
'الادارى الأعلى ( وهو الوزير) ى كل قسم من الأقسام الادارية الرئيسية 
ف الدولة 0 

ولحذا قلنا أن انشاء وزارة مركزية ووزارتين تنفيذيتين لمباشرة الوظيفة 
الادارية فى كل قسم من الأقسام الادارية الرئيسية ,فى دولة واحدة يبدو 
متعارضا مع مبادىء التنظم المسلم مها : 

غير أننا ثرى مع ذلك أن هذا التعارض الظاهر بين نظام الوزارات 
المركرية والتنفيذية ومبادىء التنظم ١‏ مها لا يعيب هذا النظام ولا ينقص 
من قيمته اذا أدخلنا فى اعتبارنا الظروف الى أنشىء فها والأهداف الخاصة 
الى أنشىء لتحقيقها . 

ذلك لأنه بالرغم من أن الدمهورية العربية المتحدة تكون مع باق الدول 
العربية أمة عربية واحدة الا أن الأوضاع الشاذة الى كانت سائدة فى المحيط 
الدولى قد جعلت من كل منها دولة مستقلة لكل منهما دستورا خاصاً ونظا 
اعداداً خاصاً سابقا لدراسة الأوضاع القائمة فى كل من الدولتين واجراء 
البحوث واتخاذ الاجراءات الى تلزم لتيسير مهمة توحيد النظم ف الدولتين 3 


غبر أن الظروف الوطنية والقومية قضت بأن يم التوحيد من الناحية 


الدستورية والقومية بدون اعداد سابق ١‏ بسلعاطة دان اليد ورين الجمهورية 
صراحة ْ خطبه . 


وهذا فانه بعد أن تمت الوحدة بين الدولتين من الناحية الدستورية 
والقومية على الأساس وى الظروف السابق ذكرها أصبحت مصاحة الدولة 
الموحدة الجديدة. تتطلب العمل فى وقت واحد لتحقيق هدفين أساسيين . 


ك1 


الأول : ضمان سير المرافق العامة ورعاية مصالمح الشعب فى الاقليمين 
وفقاً للنظم والأوضاع القائمة فى كل اقلم . 

والثانى : تحويل الوحدة الدستورية الى تمت الى وحدة حقيقية فعلية وذلك 
بوضع تشريعات ونظم مووحدة جديدة نحل محل التشريعات والنظم القانئمة 
فى كل من الاقليمين . 

وف رأينا أن نظام الوزارات المركزية والوزارات التنفيذية هو أفضل 
نظام كان بمكن ابتكاره لتحفيق هذين الحدفين معآ وفى وقت واحد 5 

ذلك لأن الوزارات التنفيذية فى هذا النظام تتولى الاشراف على المرافق 
العامة فى كل اقلم وفقاً للتشريعات والأوضاع المقررة فيه ومذا يستمر 
سير المرافق العامة مضطرداً منتظا وفقاً للتشريعات والنظم القائمة فى كل اقلم 
طوال الفرة الى تسبق توحيد التشريعات والنظر فى الاقليمين ومذا يتحقق 
الحدف الأول . 

أما الوزارات المركزية فتتولى عملها فى سبيل توحيد النشريعات والنظم 
فى الاقليمين »ما تتولى رسم سياسة موحدة يتم فى ظلها توحيد تلك القوانين 
والنظم . 

ويبدو هذا المعنى واضحاً فى نصوص القرارات الجمهورية الى صدرت 
فى شأن الوزارات المركزية والتنفيذية على السواء . وقد سبقت الاشارة 
الى النصوص الى تحدد اختصاصات ومسئوليات كل من الوزارات التنفيذية 
والمركزية . ويلاحظ على النصوص الى نحدد مسئوليات الوزارات المركزية بصفة 
خاصة انها تضمنت فى أكثر من موضع اشارات صربحة الى الحدف الذى 
أنشئتهذه الوزارات لتحقيقه وهو توحيد النشريعات والنظ فى الاقليمين . 

فقد أفصحت الادة السادسة من القرار الجمهورى الصادر فى شأن 
الاختصاصات ونظام العمل فى الحكومة المركزية والمحلسين التنفيذيين 


/ا1 


عن هذا المعنى فى قولها « يقدم الوزيرالمركزىالى رياسة الجمهورية مشروعات 
القواندن ومشروعات القرارات المالية والقرارات التنفيذية الخاصة باقليمى 
الجمهورية . ْ 


وأفصحت الفقرة «خامس عشر» من المادة الأولى منالقرار الصادر 
فى شأن مسثوليات وتشكيل وزارة التربية والتعلم المركزية عن نفس المعى 
بقولها فى معرض تحديد المسائل التى تدخل فى اختصاص الوزارة المركزية 
« اقتراح مشروعات القوانين والقرارات واللوائح تمهيداً لاعّادها من السلطة 
المختصة واصدار القرارات واللوائح المنظمة للقوانين والتشريعات مما يكفل 
توحيد اتجاهات ومسائل التربية والتعلم والعلاقات الثقافية فى الجمهورية 
العربية المنحدة » وورد نص مائل فى القرار الصادر ى شأن مسئوليات 
وتشكيل وزارة الشئون البلدية والقروية المركزية ( م ١‏ فقرة ثانيً) . وافصح 
القرار الصادر فى شأنٍ وزارة اللخزانة المركزية عن نفس العنى فى أكثر 
من فقرة من فقرات المادة الأولى منه وقد سبقت الاشارة الى هذه الفقرات 
فى موضعها (©) . 


غير أنه جب أن يلاحظ مع ذلك أن مزايا النظام الحالى 'هى فى نظرنا 
مزايا مؤقتة تزول بزوال الظروف الى دعت لانشائه فى الصورة الى رممناها 
فيا تقدم 2 

: نصت هله المادة على أن وزارة الكزائة تمارس مسثوليائها عل النحو الآاى‎ )١( 

( أولا) دراسة الأوضاع المالية فى كل من الاقليمين ورمم سياسة مالية عامة لتجمهورية , 
والعمل عل توحيد مختلف التشر يعات المالية فى اطار هذه السياسة , 

( دابعا) وضع التشر يعات والتعريفات الحمركية وتوحيد الاجراءات الحمركية . 

إخامساً) توحيد حسابات الدين العام وادارة أمواله وتحديد التّزامات الدولة الاجمالية 
والسئوية . ٠.‏ 

(سادساً) وضع خطة موحدة مويل المشروعات الائتاجية تبى على أساس دراسة أوضاع 
السوق المائية بكل من الاقليمين . 


ليل 


ولهذا فاننا نشعر بأن هذا النظام بوضعه الحالى لن يكون له محل بعد 
أن يم توحيد التشريعات والنظ فى الاقليمين . وقد يكون فها تقرر أخيراً 
من ضم وزارة القُوين التنفيذية بالاقلم الجنوبى الى الوزارة المركزية وضم 
وزارة الصناعة التنفيذية بالاقلم الجنوى الى الوزارة المركزية ما بز 
هذا الشعور . 


المستحدث فى مشروع قانون المرافعات الموحد 
لرْسنَازْ الركتور أصحمر ألو الوفا 


أستاذ المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق يجامعة الاسكندرية 
مقدمة : 

9 - عهد الىلجنة توحيد النشريع ©)مهمة وضع قانون موحد لشطرى 
الجمهورية . وكان على هذه اللجنة أن تدرس القانون السورى والقانون 
المصرى » وأن توفق ببن النصوص المتعارضة » وأن تستبقى النصوص 
المتطابقة . وقد رأت اللجنة بمناسبة القيام مبذه المهمة الرئيسية أن تعالج 
النلم والأوضاع والنصوص الى يشومما نقص أو تموض أو ابام ولو كانت 
متطابقة فى القانونين » كما رأت أنْ يكون ا التيسير على المتقاضين 
والقضاة » فالقوانين الاجرائية ثية لا يجب أن تشغل وق قت القاضى ونجب من 


جهده وعمله الرئيسى المتصل بموضوع الحقوق » وائما مجحب أن تكون 
وسيلة سهلة لاقتضاء الحقوق . 


وفى هذا تقول الملكرة التفسيرية لمشروع القانون الموحد للاجراءات 
فى المواد المدئية والتجارية : أسند الى هذه اللجنة توحيد قانونى المرافعات 
فى الاقلم المصرى وأصول الحاككات فى الاقلم السورى وقد رأت وهى 
تضطلع مبذه المهمة الأصلية أن كون رالنها تبان ما عاق تين مب 


0 شكلت بالمكتب الفنى لسيادة رئيس الممهورية لحنة من الأستاذ الدكتور رزق الله 
الأنطائ ومن كاتب هذا المقال » وضعت مشروعا مهيديا فى هذا الصدد . ثم شكلت 
فى كل من الاقليمين لحنة لزضع مشروع موحد للمرافعات » وكائت مكونة فى الاقليم المصرى 
من السيد. الأستاذ عبد العزيز محمد الرئيس السابق حكة. النققض رئيساً ومن السيد الأستاذ 
مر شنوده ومن كاتب هذا المقال . وشكلت بعدئذ لحنة مشتركة من الأستاذ الدكتور 
رزق الله الأنطاى رئيا ومن الأستاذ مسطق كال اسماعيل المستشار بمجلس الدولة 
ومن كاتب هذا المقال . 


ا 


العدالة من مبادىء سواء أكانت واردة فى القانون المصرى أم فى القانون 
السورى أم فى غبرهما من التشريعات الحديثة المقارنة وذلك بقدر ما تسمح 
به ظروف المهمة الى وكلت اليا . 

كما رأت اللجنة أيضاً أن تحافظ على الأحكام الأساسية فى التشريع 
القاثم الذى الفته البلاد فى الاقلمين ورتبت حياتها القضائية على أوضاعه 
مع توفير العناصر الأساسية والفمانات الى تجعله صا حا لمعالجة أوجه الققص 
الظاهرة الى كشف عنها العمل فيصبح أكثر يسراً وأبعد عن التعقيد وأكل 
فى تحقيق أغراض التقاضى 

وأم ما عنت به اللجنة العمل على احاطة المتقاضى بغمانات متعددة 
نحميه من عبث المشاكس كنا يسرت له سبيل الحصول على حقه » وكلفت 
القاضى أداء واجبه كاملا بأن يراقب من تلقاء نفسه سير الخصومة ويتحقق 
من سلامتها وها ويوقع الجزاءات الرادعة على المهمل المثراخى من الخصوم 
فالعدالة ليست فى أن يصل صاحب الحق الى حقه فحسب » وانما فى أن يستوق 
حقه فى يسر وبغير اعنات أو ابطاء . 


ولم تستحدث اللجنة من المبادىء الا ما جاء وليد التجربة بعد أن تحققت 
من صلاحيته فى البلاد الى أخذته عنها لأن الافراط فى تيسير الاجراءات 
يؤدى الى تعقيدها والى تجردها من الضمانات الأساسية المتقاضين فتتضاعف 
المشاكسات والمشاحنات ويزداد اختلاف الرأى فى التافه من الأمور 
ويتصيد المتعنت هذا االحلاف لعرقله الاجراءات وتعقيدها فتضطرب أحكام 


اناكم ويلتبس الأمر على المتقاضين وتمس العدالة فى الصممم . 


؟' - اختيار اصطلاح « الاجراءات فى المواد المدنية والتجارية » : 

رأت لحنة توحيد المصطلحات مع لجنة قانون المرافعات أن تستبدل 
بعبارة قانون المرافعات أو قانون أصول امحاكات عبارة ١‏ قانون الاجراءات. 
فى المواد المدنية والتجارية » وهذا الاصطلاح يشمل بطبيعة الحال الاجراءات 
فى مواد الأحوال الشخصية . “ 


١ك‎ 


'ويقترح أحد الشراح الفرنسين (') أن تستبدل بعبارة قانون المرافعات 
عبارة القانون القضانى المدلى 1ن« عمنهعتهدز عزممق لأنها أصدق فى التعبير 
عن حقيقة ما يشتمل عليه هذا القانون . ويذهب رأى آخر يقارح تعبر 
6 وتندلوتفرز عزميك (1) لآن قانون المرافعات يعنى ببيان جزاء 
الاخلال بالحقوق الى يقررها القانون المدنى أو أى فرع من فروع 
القانون الخاص 1 


؟ ‏ التعديلات الجوهرية : 

فيا بلى أهم التعديلات الرئيسية : 

: الغاء المعارضة فى الأحكام الغيابية‎ - ١ 

الغى القانون السورى هذا الطريق من طرق الطعن » كا أن التشريع 
القائم قد الغى المعارضة بالنسبة للمواد المستعجلة والمواد الى يوجب القانون 
الحكم فا على وجه السرعة » وعندما مختار المدعى اعادة تبليغ خصمه 
واعذاره حتى يعد الحكم حضورياً فى حقه » واذ كان الأمر على هذا النحو 
فى التشريع القائم فان اللجنة لم تر ضيراً من ادخال نظام اعادة الاعلان 
بصفة وجوبية عدا الدعاوى المستعجلة حتى يعد الحكم حضورياً ‏ بقوة 
القانون ‏ فى جميع الأحوال بشرط أن يكون اعلان المدعى عليه واعذاره 
قد ثم صميحا . أما اذا وقع التبليغ أو الاعذار ياطلا وتخلف المدعى عليه 
عن الحضور فى جميع الجاسات جاز الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف 
لأن الحكم يكون قد صدر بناء على اجراءات باطلة . 

؟ - رفع الدعوى أو الطعن بطريق موحد : 

نص المشروع على رفع الدعاوى والطعون أيا كان نوعها بصحيفة 
تقدم الى قلم كتاب الحكمة المختصة » فكثير من التشريعات الأجنبية ( تشريع 
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الفسا وأمانيا ) تنص على أن ترفع الدعوى بتقررير يودع قلم كتاب المحكمة 
دون تبليغ المدعى علهم ثم يفحص رئيس الدائرة طاب المدعى فى غرفة 
الشورى وله تصحبح شكل الدعوى وتقرير مدى قبولها ثم يأمر قلم الكتاب 
بتبليغ المدعى عليه لجاسة يعينها وبعد ذلك يقوم بتحضير القضية واذا ما تبيأت 
للحم فى موضوعها أحالها الى المحكمة للفصل فبا . 

وق المشروع متّى أودعت صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكة وتم أداء 
الرسم المقرر كان على قلم الكتاب أن يقيدها من تلقاء نفسه فى ذات اليوم 
فى السجل الخاص بذلك ويعين جلسة لنظرها وتعتير الدعوى مر فوعة ومنتجة 
لآثارها من وقت أداء الرسم كاملا باستثناء الآثار الى يرتها القانون نتيجة 
. عل المدعى عليه فهى لا تسرى الا من وقت تبليغه ( م الا من المشروع ) . 


وأوجب المشروع على المدعى أن يرفق بصحيفة دعواه المستندات 
الى تؤيدها وصوراً منها موقعة منه أو من وكيله تمطابقتها للأصل ( م "١‏ 
من المشروع ) . 

كا أوجب على قلم كتاب المحكمة أن بحيل الصحيفة فى يوم تقدبمها 
وصورتها وكذا صور المستندات الى قلم امحضرين ليقوم بتبليغها الى المدعى 
عليه مع تكليفه الحضور فى الجاسة المعينة لنظر الدعوى (م *// من المشروع ) 
والغاية اتى استبدفها المشروع من ذلك هى تمكين المدعى عليه من أن يجب 
عن الدعوى وأن يبدى دفاعه كاملا فى مذكرة يودعها قل الكتاب قبل الجلسة 
الأولى المعينة لنظر الدعوى فلا يتعطل الفصل فبا ( المذكرة التفسيرية 
للمشروع ) . 1 1 

س وجوب ابداء سائر الدفوع الشكلية معا فى بدء النزاع والا سقط 
الحق فيا لم يبد مها : 

نص المشروع على وجوب ابداء حميع الدفوع الشكلية معآ فى بدء 
التزاع وقبل التكلم فى الموضوع والا سقط الحق فيا لم يبد منها. وذلك تأسيسا 
على أن جميع هذه الدفوع انما تتصل بشكل الاجراءات ولا تمس موضوع 
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الاعوى وتهدف الى غرض واحد هو انباء الحصومة بغير حكم فى موضوعها 
م *"1 من المشروع ) . 

ويقصد بالدفوع الشكلية فى هذا المقام كل دفع يوجه الى شكل 
الاجراءات ؛ فلم يتحكم المشروع محصرها فى ثلاثة دفوع "كا هو الال 
بالنسبة الى التشريع القائم . 

5- الاقلال من دواعى البطلان ى النشريع : 

عنى المشروع بالاقلال من دواعى البطلان فى التشريع وبالنص 
على جواز تصحيح الاجراء الباطل بتكملته بشرط أن تم ذلك فق الميعاد 
المقرر لاتخاذه وقبل المّسك ببطلائه » وببذا يزول أثر البطلان فى حالات 
يكون فما تقريره مبالغة فى السك بالشكليات ( م 14/؟ من المشروع ) . 

ه ‏ سريان ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره : 

عنى المشروع بالنص على جعل ميعاد الطعن فى الحكم سارياً من وقت 
النطق به لا من وقت تبليغه الا اذا نص القانون على ما مخالف ذلك » 
على تقدير أنكل خصم يفترض فيه العلم با محصومة وبا يتخذ فيها مناجراءات 
مع مراعاة الاستثناء الخاص بحالة تخلف الخصم عن الحضور فى جميع الجلسات 
المحددة لنظر الدعوى ( م ه؟ من المشروع ) . وقد افتضت القاعدة المتقدمة 
النص على الرام المحككة ابداع مسودة الحكم قلم الكتاب يوم النطق به 
.والتوسعة فى ميعاد الطعن . 

> - اجازة الطعن المباشر فى الأحكام الفرعية والمّهيدية دون التحضرية: 

قد وضح فى مجال التطبيق وبعد انقضاء عشر سنوات على العمل 
بقانون المرافعات المصرى فساد القاعدة المقررة فى المادة 8لا منه 
الثى لا تجنز الطعن فى الأحكام الى تصدر قبل الفصل ى موضوع الدعوى 
ولا تتهى مما الحصومة كلها أو بعضها الا مع الطعن ى الحكم الصادر 
فى الموضوع - عدا الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الوفتية 
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والمبتعجلة ‏ ذلك لأنها خلقت تمييزاً ببن الأحكام الموضوعية والأحكام. 
الفرعية الصادرة قبل الفصل ف الموضوع كا خلقت تمييزا آخر بين الأحكام. 
الى تقبل الطعن الباشر والى لا تقبله . وقد ترتب على هذا المييز نتائج 
قانونية غاية فى الحطورة مما أدى الى تحدى الحصوم بعضهم بعضا فازدادت 
قضايا الاستثناف والنقض المتصلة باعمال هذه المادة ‏ هذا من جهة ومن جهة. 
أخرى فان اجازة النشكى من حكم تمهيدى أو فرعى قد يوفر الاجراءات. 
ومنع امحكمة من السير فا اذا رأت محكة الطعن أنها لا تجحدى ‏ ولهذا اتجه. 
المشروع الى العود الى النظام القديم الذى كان مقرراً فى القانون القدم. 
لأنه أجدى وأنفع من الحكم المقرر فى المادة 8/ا"؟ من قانون المرافعات. 
الحالى فضلا عما فيه من “قصد فى الوقت والمصروفات ‏ فأجاز الطعن,. 
فى حيع الأحكام الصادرة 3 قبل الفصل فى الموضوع فور صدورها فيا عدا' 
الأحكام التحضيرية ولا يوقف لعن مين النعرى أمام المحكة . 


لا تقرير نظام تصدى محكة الدرجة الثانية للمو ضوع بصورة 
اجبارية اذا ما ألغت حكما فرعياً مستأنفاً ولو لم تكن الدعوى ‏ فى الأصل ‏ 
صالحة للفصل فها . 

م - عى المشروع بجعل الاختصاص ى نظر جميع المنازعات المتعلقة: 
بالتنفيث لقاضى التنفيك الذى ختص بذلك وحده دون غيره وأيا كانت 
فى الأصل المحكمة المتصة ليآ وسواء أكانت المنازعة موضوعية أم وقتية . 
مع اختصاصه وحده باصدار الأوامر على العرائض بصدده . وبذا - مى 
ا - لا يتصور أن تصدر بصدده أحكام 
متعارضة أو لا توافق بينها . 

9 - بسط المشروع اجراءات التنفيذ على العقار والغى كثيراً من مواعيده. 
الى أدرك أن تقريرها يعقد الاجراءات ويزيد من مواطن البطلان فى التشريع 
ويضر بمصلحة كل من اللحاجز والمحجوز عليه دون أن يفيد منه أحد فى واقعم 
الأمر مع تيسير مهمة قاض التنفيذ عند اجراء بيع العقار واختصار اجراءاته 


كلا 


الزيادة بالعشر واعادة بيع العقار على مسئولية المشترى المتخلف . ومنح 
المشروع الاختصاص لقاضى التنفيذ فى سائر المنازعات والاشكالات 
.والاعتراضات“"المتعلقة به أو بقائمة شروط البيع . 


٠‏ - عنى المشروع بادماج اجراءات التقسم والتوزيع مع لتعلق 
أحكامهما بقصد واحد هو اجتناء ثمرة التنفيذ على أموال المدين على اختلاف 
أنواعها بن دائنيه يستوى أن يكونوا من الدائنين العاديين أو الممتازين » وبذا 
لم يعد هناك نجال لتحديد طبيعة الاجراءات المتخذة وما اذا كانت تعد 
.من اجراءات التقسيم أو التوزيم . 


١‏ - اعمال القواعد العامة فى الاجراءات بالنسبة الى مسائل الأحوال 
الشخصية يكلها ما نص عليه فى الكتاب الخاص باجراءات الأحوال 
الشخصية » مع توحيد هذه الاجراءات بالنسبة الى جميع المتقاضن أيا كانت 
جنسيتهم أو ديائهم وهذا الكتاب قد تضمن نصوصاً بعضها مأخوذ من اللانحة 
الشرعية والبعض الآخر من الكتاب الرابع من القانون القاثم . 

١‏ - عنى المشروع بمعالجة الحجز التحفظى على العقارات والمحال 
التتجارية أسوة بما جرى عليه التشريع السورى واللبئانى والسويسرى والفرنبى 
وذلك لتفادى ما يضار به الدائن من بطء التقاضى أو لجوء مديئه الى “ريب 
أمواله قبل الحكم فى الدعوى أو حصول غيره من الدائندن على تسجيلات 
عينية سابقة ‏ وقد لا تسعف فى معالحة الأمور اقامة دعوى عدم نفاذ 
التصرفات . 

"1 تبسيط اجراءات استصدار أوامر وفاء الديون الثابتة بالكتابة 
مع حسم كثير من الحلافات الى أثارها الفقه بصددها . 

ومن أهم التعديلات الجوهرية فى المشروع ‏ فى هذا الصدد ‏ هو جعل 
هذا النظام اختباريآ لأن الدائن هو وحده الذى يقدر ما اذا كان دينه تتوافر 
فيه الشروط الى ينطلها القانرن لسلوك هذا الطريق الاستثنائى أم أن هذه , 
الشروط لا تتوافر فيه » ومن ثم لا جب أن يكره الدائن على سلوك طريق 


/اى1 


أو حرم عليه طريق لا يضمن له المشرع مغبته . والقاعدة فى القانون. 
السورى أن هذا النظام اورم ا اي » وهذا هو مسلك 
التشريعات المقارنة . 


4 الغاء سائر الآثار القانونية المثرتبة على التفرقة بين الدعاوى. 
الى تنظر على الوجه المعتاد والدعاوى الى يوجب القانون الفصل فبآ 
على وجه السرعة » وبذا يكو نكل المقصود من هذا الاصطلاح الأخير هو مجرد 
حث المحكة على سرعة انجاز الفصل فى الدعوى وذلك لأن التطبيق العمل, 
قد أثبت أن الوصف المتقدم يضر » وأن نفعه لا يتناسب مع هذا الضرر 
ولا يشفع فى تحمله » خاصة وأن رائد المشرع فى عصرنا الجديد هو التيسير 
والتسيط حتى لا يتحمل المواطن جهداً وعناء هو فى غنى عن تحمله » 
وتتجه التشريعات الجديدة المقارنة الى هذا النحو () . 

٠6‏ الغاء الخطأ الى الجسم كسبب من أسباب مخاصمة القاضى 
وبذا يرتفع عن كاهله نهديد خطير: مس كرامته وعزته بصورة دائمة . 

ع وجهات النظر بصدد الغاء الاستئناف : 

استبقت اللجنة نظام التقاضى على درجتين فى مشروعها الأخير 
مع فرض نظام تصدى محكمة الدرجة الثانية للموضوع اذا ألغت حكمآ فرعيآ 
على النحو المتقدمة الاشارة اليه . 

ومع ذلك انجه رأى جدير بالاشارة الى وجوب الغاء التقاضى. 
على درجتين وتقرير مبدأ التقاضى على درجة واحدة » على اعتبار أن نظام 
تعدد درجات التقاضى هو بدعة خلقتها القوانين القدممة لغرض تبغيه 
لاحم - فى رقعة الدولة ‏ لمحكة الملك حتى يتمكن من الغاء أى حكم 
تصدره محاكم المقاطعات تحقيقاً لنفوذه ورعاية منه لأخصائه وأتباعه . 
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١ هماؤ‎ 


ويرر التقاضى على درجتين فى العهد الخاضر بكون المقصود منه حث 
قضاة الدرجة الأولى على توخى العدالة وعلى العناية بفحص ادعاءات 
المصوم وحسن تطبيق القانون » كا يمكن ا ا 
محكمة الدرجة الأولى الى تصدرها عن خطأ أو جهل أو تة تقصر . ولقد 
صادف هذا النظام نقد شديداً من جانب الكتاب والشراح” لأنه يزيد 
من نفقات التقاضى ويؤخر البت ف المنازعات ويرهق المتقاضين ولآن الاستئناف 

لا يقوم على سبب معين كما هو الحال بالنسبة الى المعارضة أو النقض 
أو العّاس اعادة النظر . واذا سحت الاعتبارات الى يقوم علمها هذا المبدأً 
لوجب تعدد درجات التقاضى بصورة لا تنبى لافتراض جهل القاضى 
أو خخطئه أو اهماله فى كل درجات التقاضى . ومن ناحية أخرى لا بجوز 
أن تبنى أسس أى نظام قضائى على افتراض جهل القاضى أو خطئه 
أو تقصيره فى كل الأحوال . واذا كان الغرض من التقاضى على درجتين 
هو تحقيق الاعتبارات المتقدمة فلماذا لا يتاح للخصوم عرض الدعاوى 
رأساً على محكمة تتوافر فبها ضمانات الدرجة الثانية لتفصل فيا بصفة انهائية . 

واذا رؤى الأخذ بنظام التقاضى على درجة واحدة فن الواجب 
أن تصحبه ضمانات «تعددة أمها التوسع فى تطبيق نظام تخصص القضاة » 
وانشاء النيابة فى المواد المدنية والتجارية لتتدخل تدخلا اجبارياً فى كل 
القضايا التى تجاوز قيمنها قدراً معينآ لتيسر عمل القضاة » كل هذا فضلا 
عن العمل على الا يتضمن جدول الجاسة سوى عدد محدود من القضايا 
يحسب نوع المحكمة الى تنظر الدعوى . 

وتحقيقا لما تقدم بحب انشاء النيابة فى المواد المدنية والتجارية لتبدى 
الرأى فى كل قضية تعرض على المحكة الكلية أو أية محكمة أعلا درجة منها » 
فقد ثبت فى العمل أن القضايا الى تبدى فما النيابة العامة رأمما قلما ميد 
فها الحكم عن الصحة والحقيقة » وبذا يتحقق حسن سير العدلة ويطيأن 
المتقاضون الى قضاة الحكمة » مع خلق نواة صالحة لقضاة خيروا العمل 
وتمرسوا به » فضلا عن التيسير على القضاة . 


لحلل 


كنا مجب النص فى قانون السلطة القضائية على وجوب عرض التزاع 
قبل الالتجاء الى القضاء ‏ على النيابة العامة لتحاول التوفيق بين المتخاصمين 
بحيث يكون نمحضر الصلح قوة الأحكام التنفيذية . ومبذا الوضع مكني 
التقايل من عدد القضايا الى تطرح على المحاكم . ويكون للنيابة العامة 
أن تحدد أجلا يتبح للمتخاصمين خلاله فرصة الآروى أو التفاوض ى جو 
لا يسوده ما يشوب جو المحاكم والتقاضى أحياناً من مؤثرات استفزازية 
تحول بين اجراء الصلح أو مجرد التفاهم . 


واذا رفعت الدعوى دون عرضها على النيابة أو قبل انقضاء الأجل 
الذى حددته جاز' الحكم بغرامة لا تجاوز عشرة جنبات أو مائة ليره . 

ومجب أن ينص أيضاً فى قانون السلطة القضائية على أن يكون الجمعية 
العمومية بكل محكمة أن تحدد عدد القضايا الى تنظر فى كل جلسة مع وضع 
الضوابط القوية الى تكفل احترام هذه القاعدة . 


وف نطاق الفمانات المتقدمة حصر اختصاص الحاكم الل ئية بأن جعل 
اختصاصها فيا لا تجاوز قيمته ماثتا جنيه » ويكون انتهائيا فى جميع الأحوال 
ويقصر اختصاص الحاكم الكلية فها تزيد قيمته على ماثة جنيه ولا تجاوز 
خسمائة على أن تشكل هذه المحاكم من ثلاث قضاة وعلى أن يكون اختصاصها 
انتهائيا فى حميع الأحوال . ويقصر اختصاص الحاكم العليا المشكلة من ثلاث 
مستشارين على نظر الدعاوى الى تجاوز قيمتها خسماثة جنيه على أن يكون 
حكلها أيضا اتبائيا فى جميع الأحوال . 

واذا ألغى المشروع المعارضة والاستئناف لا يكون هناك أى مجال 
لتقرير النفاذ المعجل فى التشريع » وبذا مختصر اجراءات معقدة ونتفادى 
اشكالات لا حصر لا سواء أكانت «تصلة محصر حالات النفاذ المعجل 
أم بلاطأ فى وصب الحكم بصدد تقرير النفاذ أو الكفالة » دون أن يؤثر 
كل ذلك على أية ضمانة من الضمانات الأساسية للمتقاضين . 


١١ 


وكل ما تقدم مشروط بعدم المساس بأى ضمانة من الضمانات الأساسية 
المتقدمة وهى )١(‏ التوسع فى تطبيق نظام تخصص القضاة » (؟) انشاء النيابة 
ى المواد المدنية والتجارية لتتدخل تدخخلا اجباريا ى كل القضايا الى تنظرها 
لمحا الكلية أو نماك العليا () العمل على الا يتتضمن جدول الحكمة سوى 
عدد محدود من القضايا مع وضع الأسس القوعة الى تكفل احترام هذه 
القاعدة (4) انشاء محكة عليا فى كل عاصمة من عواصم المديريات 
والمحافظات على أن تشكل فى حميع الأحوال من ثلاثة مستشارين دون 
أن سمح بأى حال من الأحوال أن يشترك فى تشكيلها غير هؤلاء . 


واذن » اذا كانت ميزانية الدولة تسمح باليسر المتقدم مع مراعاة 
أن النظام السابق سوف يؤدى الى انكياش حصيلة الرسوم القضائية نظراً 
لالغاء الدرجة الأولى من درجات التقاضى والغاء النفاذ المعجل - فانا نحبله 
ونراه علاجا ناجحا لسائر العيوب الى تشوب نظامنا القضائى 


أما اذا ضن المشرع على المرفق حال تطبيق النظام المتقدم ‏ فانه سيؤدى 
به الى الهاوية » ولعل أصدق دليل على ما نقول به هو ما اننهى اليه نظام 
القافضى الفرد » فبعد أن افترحته اللجنة مصحوباً بضمانات أساسية معينة 
أخذ به المشرع وجرده من كل هذه الفمانات » فثل النظام عقيا فاسداً 


وثمة حل وسط جدير بالاشارة اليه » هو الابقاء على نظام التقاضى 
على درجتين مع اجازة اتفاق الحصوم على رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة 
الثانية مباشرة » واجازة ابداء طلبات جديدة بصورة عارضه فى الاستئناف 
ومع الزام ممكمة الدرجة الثانية التصدى لموضوع الدعوى كلما ألغت حكماً 
فرعي ولولم تكن الدعوى صا حة فى الأصل للفصل فبا » ومع رفع النصاب 
الاثهائى القاضى الجحزنى وللمحكة الكلية » والغاء نظام القاضى الفرد 
فى المحكة الكلية . 


والنظام القضائى فى الصورة المتقدمة لا يتبح فرصة للشكوى من بطاء 
الاجراءات أو تعقيدها اذ يكون للمتقاضين الاتفاق فى كل الأحوال 


لفن 


على الغاء الدرجة الأولى ٠ن‏ درجات التقاضى » وبذا تختصر الاجراءات 
مع تفادى كل ما اتصل بالنفاذ المعجل من اشكالات ومنازعات . 


م - دراسة بعض البادىء المستحدثة على وجه تفصيلى ومع التعمق : 


' نعى فها يل بدراسة بعض المبادىء المستحدثة على وجه تفصيلى ومع 
التعمق - بقدر ما يسمح به نطاق هذه اللحلة . 


وسوف ندرس أولا الوسيلة الى عالجت بها اللجنة ما اتصل ببطلان. 
أوراق المحضرين نتيجة خطأ المحضر » ثم ندرس التعديلات الى وردت 

فى المشروع بصدد هذه الأوراق من ناحية اجراء اعلانها » ومن ناحية 
ارقت اللي عدر فيه الاعلان د تم > 


5" - بطلان أوراق المحضرين ننيجة خطأ المحضر : 

تنص المادة السادسة من قانون المرافعات القائم على أنه اذا نص القانون. 
على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى اجراء آخر محصل بالاعلانه 
فلا يعتدر الميعاد مرعياً الا اذا تم اعلان الخصم خلاله : 


والأساس القانونى الذى تبنى عليه هذه المادة هو اعتبار المحضر ممثابة 
ركيل عن طالب الأعلان يمال الآخر عن هله الى يقوم به يبة عن 2 
فن الطبيعى اذن الا يكفى مجرد تقدم أوراق الاعلان الى الوكيل حتى يعتدر 
الاعلان قد ثم والميعاد قد احترم » بل يتعين أن يم الاعلان فى خلال الميعاد 
وأن يكون هذا الاعلان صحيحاً . فاذا أهمل . المحضر ينم عملية الاعلانه 
خلال الميعاد أو أتمها باطلة فان طالب الاعلان يسأل عن هذا اللخطأ أو ذاك .. 


والقواعد المتقدمة استمدها التشريع والفقه والقضاء من القانون الفرنسى. 
الذى يعتير المحضر بثابة وكيل عن 5 الاعلان لأن الأخير محختاره 
ومن ثم يسأل عن خطئه © . 


)١(‏ أنظر دراسة تفصيلية لطبيعة عمل المحضر وتكييفه ومدى مسئوليته فى ربرثوار دالوز 
الحديد سئة 5 ه14 تحت باب عدتاقناز 46 #هلوعنداظ ص ١م‏ ومايلها وجارسونيه وسيزار برو ١‏ 


يفنلا 


هذا وتقول المذكرة التفسيرية عن المادة السادسة المتقدمة « تضمئت» 
المادة السادسة حك يقضى بأنه حيث يفترض القانون ميعاداً حتميا لرفع 
دعوى أو طعن أو لأى اجراء آخر حصل بالاعلان » لا يعتير الميعاد مرعيا” 
الا اذا تم الاعلان فى خلاله . وهذه القاعدة مقررة فى فقه القانون الخال 
وقد رأت اللجنة أن تركها واعتبار مجرد تقديم -الأوراق للاعلان كافيا” 
لحفظ المواعيد » ذلك فيه ما يؤدى الى عدم الاهّام باعلان هذه الأوراقه 
فتأخذ عندئذ سيرها مع أوراق انحضرين العادية بعد أن يزول الحافر 
على الاسراع وهو الحوف من فوات المواعيد . ثم ان وصول الاعلان 
خصم فى ميعاد معين » واعتبار ذلك شرطاً لصحة رفع الطعن بحيث 
اذا لم يصله اعلان الطعن فى خلاله جاز له أن يستعيد حريته فى التصرف » 
ذلك فيه ضمانة بدونمها يضطر الخصم 0 الى التردد على قلم ا محضرين 
فى جيع الأحوال ليستعم عما اذا كان خصمه قد رفع طعنه أو لم يرفعه » 
وغالباً ما يشق ذلك عليه » لبعده عن مقر المحكمة ولا يقتضيه من نفقة ». 
وخصوصا. أن طالب الاعلان يستطيع أن يقدم الورقة الى يريد اعلاما' 
الى أى قلم من أقلام الحضرين » . 

وهكذا يسأل طالب الاعلان عن خطأ المحضر وعن جهله وعن | هماله- 
ويفئرض ف المحضر الوكالة عن طالب الاعلان فى حين أن الأخير لم يكن. 
له دخل فى اختياره » ويرتب القانون كل ما تقدم على أساس 
من الواقع دون أن يستند الى أى اعتبار يتمشى والأسس القانونية السليمة . 


ولكل ما تقدم جاءت امادة التاسعة من المشروع تنص على أنه اذا نص 
القانرن على ميعاد حتمى لأى اجراء محصل بالاعلان فيعتر الميعاد مرعيا 
متّى قدمت أوراق الاعلان الى قلم الحضرين خلاله » على أنه لا تسرى. 
الآثار المترتبة على الاعلان فى حق المعلن اليه الا من تاريخ اجرائه . 
حدرقم نا وما يليه ورتم وما يليه وجلاسون وتسييه رقم 4 ومايليه ودقم 484" 
ودتم 84/ وما يليه وجابيو دتم "١‏ وما يليه وموريل دتم 17 وما يليه وكيش وقنسا 
رتم ١41‏ وسائر الأحكام المشار الها فى المراجع المتقدمة . 


وذ 


وتقول المذكرة التفسيرية بصددها : استحدث المشروع النص المتقدم 
.حتى يرفع عن طالب الاعلان مسثوليته عن خطأ المحضر وهو لا دخل فيه 
خاصة وأنه ليس بوكيل عنه . والملاحظ أن النص المقترح يقتضى صعة 
بيانات الاعلان المتقدم الى قلم المحضرين أما اذا كانت البيانات ناقصة 
أو غير صصيحة مما يترتب عليه البطلان فان تقدم الاعلان لا ينتج أى أثر 
بطبيعة الحال . واذا تين للمحكمة بطلان الاعلان مخطأ المْحضِرْ وجب 
عليها الحكم باعادته على الوجه الصحبح فى الميعاد الذى تمحدده لذلك » . 


وبناء على ما تقدم مى قدم طالب الاعلان ورقة الاعلان كفيمحة 
نى بياناتها الى قل المحضرين خلال الميعاد يكون قد احترمه وتحفظ عليه . 
.ولا يتطلب القانون منه أكثر من هذا . 


ومن ثم يكون من أه, ما يتصل بتفسير النص المتقدم هو تحديد البيانات 
التى سأل عدبا طالب الاعلان والبيانات الى يسأل عنها اللحضر ‏ أى البيانات 
الى يازم الخصم بايرادها نى الأوراق الى يوجهها الى خصمه وتلك الى يقوم 
ذات المحضر باستيفانها . وهذا الموضوع قد سبق للفقه والقضاء بحثه عناسبة 
نفى مسئولية المحضر عما هو ليس من عمله » فقد كان كل من الفقه والقضاء 
يقرر أنه اذا شاب الورقة نقص أو خطأ فى البيانات الى يلزم صاحب الشأن 
باستيفائها فلا يتصور أن يكون المحضر مسئولا اذا حكم ببطلانما للسبب 
المتقدم ‏ وهذه القاعدة تقتضها القواعد العامة وتتفق مع المنطق وتسلم 
با كافة التشريعات 00 , 


واذن بالنسبة الى اعلان ورقة الرغبة فى الشفعة مثلا » على طالب 
الشفعة أن محدد سائر بياناتها التى نص علبا القانون المدنى » أما المحضر فعليه 
أن محرس عبلية الاعلان وفق ما نص عليه القانون محدداً سائر البيانات 
الى تستوجب صعة الاعلان تبيانها » كا أن عليه أن يرز فى الورقة البيانات 
الى تستوجب صفته الرسمية تبيانها . واذن متى قدم طالب الاعلان أوراق 


4 ربرتوار دالوز العملى ١‏ ص 8١م‏ رتم ١٠م‏ ومايليه . 


1 


الاعلان الى قلم المحضرين ف الميعاد مستوفية البيانات العامة الواجب توافرها” 
فمها يكون قد احّرم القانون واحترم الميعاد » فتعتير الاجراء الذى قام. 
به صحيحا لا يبطله ( من ناحية طالب الاعلان ) اعلان الورقة بالفعل فى يوم 
عطلة رسمية دون اذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية أو ى غير المواعيد 
لبتى يجوز فها الاعلان » كا لا يبطله ( من ناحية طالب الاعلان ) عدم اثبات 
تاريخ حصول الاعلان على الأصل والصور أو عدم ذكر اسم المحضر 
والمحكمة الى يعمل ها أو اغفال توقيع اللحضر على الأصل والصور أو تسلم. 
الصور الى شخص غير مميز أو تسليمها الى من ليست له صفة فى تسلمها 
أو عدم ذكر امم من سلمت اليه الصور » كا لايبطل الاجراء ( من ناحية 
طالب الاعلان ) عدم تسلم الصور الى رجل الادارة ال#قص ف الأحوال 
الى يوجما القانون أو عدم توجيه الحطاب الموصى عليه الى المراد اعلانه 
مخبره فيه أن الصورة سلمت الى جهة الادارة أو عدم تبيان ‏ فى أصل 
الاعلان وصورته وبالتفصيل ‏ كل الاجراءات والخطوات الى اتخلت. 
فى سبيل تسلم الاعلان . هذا مع مراعاة ان الاعلان يكون فى كل الأحوال. 
المتقدمة باطلا من ناحية المعلن اليه مما تتعين اعادته مصححاً . : 

أما اذا قدم طالب الاعلان ورقته وكانث نجهل بشخصيته أو بالمراد. 
اعلائه أو بمطلوبه فالها تكون باطلة لعدم استيفاتما البيانات الى يلتزم. 
هو بايرادها . ويكون عليه اذا حكم بالبطلان ‏ أن يعيد الاجراء 
مصححاً ؛ ولا يعتد الا بالتاريخ الذى يقدم فيه أوراق الاعلان من جديد. 
الى قلم المحضرين بشرط أن تكون صميحة فى بياناتما . 


ولما كان القانون يقرر أن الخصوم هم الذين يقوءون يتوجيه الاجراءات: 
وتقدم أوراقها للنحضرين » فن الطبيعى أن يقدم هؤلاء سائر الأوراق. 
المطلوبة لاستيفاء صحة الاعلان بمعنى أن علهم تقدم صوراً من عريضة الدعوى 
بقدر عدد الخصوم »كا أن علهم تقدمها باللغة الرسمية للبلاد » والبطلان 
النابى ء عن عخالفة هذه القاعدة وتلك يسأل عنه طالب الاعلان ‏ واذا كان 


ه23 


المحضر مكلفاً بتسلم صورة من الأصل الى كل من يراد اعلانه فان القاعدة 
.الأساسية أن طالب الاعلان هو الذى عليه أن يقدم الأوراق اللازمة 
:لاستيفاء الاعلان صحيحا (0 , 


ومن كل ما تقدم تتبين أهية تحديد البيانات الى يسأل عنها طالب 
.الاعلان وتلك الى يسأل علبا المحضر فتبدو واضحة بصدد تقرير صعة 
.الاجراء من ناحية طالب الاعلان بمجرد ايداع أوراقه قلم الحضرين بشرط 
“أن تكون بياناتها صحيحة . كا تبدو هذه الأهمية واضحة عند تحديد المكلف 
برسم اعادة الاعلان » وبعبارة أوضح اذا قدمت ورقة الاعلان صميحة 
:الى قلم الحضرين » ثم تسبب المحضر فى بطلان اجراء الاعلان نتيجة خطئة 
أو اهاله فان المحكة عندما تأمر باعادة الاعلان انما تكلف قلم الحضرين 
.رأساً مبذه المحكة ؤدون أن يتحمل طالب الاعلان رسمه . 


وعند الأمر باعادة الاعلان تكلف المحكة قلم المحضرين باجرائه 
.فى خلال الميعاد الذى تحدده لذلك » ويستوى أن يكون بقدر الميعاد الأصلى 
“أو أطول منه أو أقصر ذلك لأن طالب الاعلان يكون قد احترم الميعاد 
بمجرد تقدم أوراق الاعلان الى قلم المحضرين خلاله . واستيفاء صعة 
. الاجراءات حتى تسرى آثاره فى حق المعلن اليه هو الذى يتطلب الاعادة 
.دون حاجة الى احترام الميعاد الذى احترم من قبل ومحفظ الخصم عليه . 


وغنى عن البيان أنه اذا لم تقدم أوراق الاعلان الى قلم امحضرين 
أفى الميعاد فان الطالب لا يكون قد احترم الميعاد » واذا قدمها بعد الميعاد 
وم تكن صيرحة م أمرت الحكة باعادة الاعلان يا إفق يكون 


') قارن ما قلناه فى المدوئة ١‏ رتم 417 ص مم0 - هذا وتنص المادة 7١‏ من المشروع 
على أن المدعى عليه أن يقدم لقلم كتاب المحكة وقت تقديم صحيفة دعواه صورا مها بقدر 
.عدد المدعى عليهم وصورة لقم الكتاب 5 

29 مع ملاحظة أنالحم بعدم قبول الدعوى أو الاجراء لاتخاذه بعد الميعاد لا تحك به امحكة 
.من تلقاء تفسبا ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك . 


نهنا 


على طالب الاعلان تقدم الأوراق حيحة الى قلم امحضرين » ويتحمل 
هو الرمم المطلوب للاعادة » ولا يقدر الا بالتاريخ الذى تقدم فيه الأوراق 
حجوريحة الى قلم امحضرين . 

ويلاحظ أخمرا أن سائر الآثار القانونية المثرتبة على الاعلان لا نسرى 
فى حق المعلن اليه الا من التاريخ الذى يعتد به القانون ويعتيره قد ثم فيه 
الاعلان . 


/آ - امتناع ذات المطلوب اعلانه عن تسلم صورة الاعلان : 

اختلف الرأى » فى ظل القائون القائم » بصدد تحديد الوقت الذى يعتتر 
الاعلان قد تم عند امتناع ذات المراد اعلانه عن تسلم الصورة » كما اختلف 
يصدد ما اذا كان المحضر ملزما بعد هذا الامتناع بنسلم الصورة الى جهة 
الادارة أم غير ملزم بذلك . وللمرحوم الأستاذ أبو هيف رأى سلم 
فى هذا الصدد » فهو يقول ١‏ يكون الاعلان صعيحاً مبى وجد المحضر المطلوب 
اعلانه وامتنع عن الاستلام » ومى أثبت المحضر ذلك فى الاعلان انبت 
عأموريته ولا ضرورة لتسلم الاعلان فى امحافظة أو نحوها لآن ذلك لازم 
فى حالة الامتناع عن الاستلام فى امحل فقط أما هنا فالاعلان للشخص نفسه. 
وكذلك اذا وجد الشخص نفسه فى محله وخاطب المحضر فامتنع عن الاستلام 
فان الاعلان يكون لشخصه وينتهى بعد اثبات رفضه فى الورقة ولا يسم 
الى امحافظة أو غيرها بل محفظ مع الأصل » (© . 


وجاءت الفئقرة الثانية والثالثة والرابعة من المادة 1١4‏ من المشروع تقول ّ 


٠‏ اذا امتنع المطلوب اعلانه عن تسلم الصور وجب على المحضر 
اثيات الامتناع وسببه وعليه أن يسم الصور بعد ذلك الى مأمور القسم 
أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد أو امختار الذى يتقع موطن المطلوب اعلانه 


(0) أبو هيف ١‏ دم ولاة ص وم؛ الحاشية رتم ١‏ - وراجع ما قلناه فى هذا الصدد 
فى كتاب نظرية الدفوع دم ٠‏ وق كتاب المدوئة ادم برهم والأحكام المشار الها . 


ففدًا 


فى دائرته وأن يوجه ى ظرف أربع وعشرين ساعة من تسلم الصورة. 
الى جهة الادارة كتاباً موصى عليه الى المعلن اليه فى موطنه الأصلى أو الختار 
يخيره فيه أن الصورة سلمت الى جهة الادارة 

وعلى المحضر أن يبن كل ذلك فى حينة بالتفصيل فى أصل. 
الاعلان وصورته . 

4 - ويعتر الاعلان منتجاً لآثاره من وقت امتناع المراد اعلانه 
عن تسلم الصورة وتقول الملكرة التفسيرية بصدد هله المادة : 

دكا عنى المشروع بايراد نص على حكم امتناع الشخص المطلوب. 
اعلانه عن تسلم الصورة فأوجب على المحضر اثبات الامتناع وسببه وتسليم 
الصورة الى جهة الادارة مع توجيه خطاب موصى عليه ويعتير الاعلان منتجا 
لآثاره من وقت قت الامتناع عن تسلم الصورة . وواضح بجلاء أن المشروع 
قد حرص على التحقق من سلامة عملية الاعلان ياجابه على احضر تسلم, 
الصورة الى جهة الادارة ‏ رغ, علم المعلن اليه مها عند امتناعه عن تسلمها » 
كا حرص على مصاحة امعان اذ جعل الاعلان منتجا لاثاره من وقت الامتناع, 
حى لايضار . 

على أنه ليس مة تعارض بين الحكم الواردة فى الفقرة الأخيرة منالمادة4 1 
من المشروع وضمن المادة التاسعة منه ‏ ذلك أن هذا الحكم الأخير انما يسرى. 
فقط بالنسبة لتحديد ما اذا كان الميعاد الحتمى قد احترم أم لم حرم فاكتفت 
المادة التاسعة لاحتر امه تقديم ورقة الاعلان الى قلم المحضرين فى خلاله 
أما بالنسبة للآثار المثرتبة على الاعلان فى حق المعلن اليه فانها لا تسرى 
الا من تاريخ اجرائه وجاءت المادة ١4‏ من المشروع وما يلها تمحدد الوقت. 
الذى يعتدر فيه الاعلان قد ثم كقاعدة عامة ع٠‏ . وواضح كل الوضوح., 
ما تقدم أن المشروع وان كان يعتير الاعلان قد ثم من وقت امتناع المراد 
اعلانه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على الأصل بما يفيد تسلمه صورة 


١كم‎ 


منه ( سواء أتم هذا الامتناع فى موطنه أو فى أئ مكان آخر ) الا أن المشروع 
يتطلب لسلامة عملية الاعلان أن يعقب هذا الامتناع اثبات سيبه ( كضمانة 
تبعث الثقة فى عمل المحضر ) وتسلم الصورة الى جهة الادارة وتوجيه الحطاب 
الموصى عليه على النحو المقرر فى المادة والا كان الاعلان باطلا ( المادة 14 . 
من المشروع ) وشأن هذه الحالة شأن الحكم الذى يسبب تسبي سليا 
ولكن لا تودع أسبابه فى الميعاد المقرر فى التشريع فالحكم مع ذلك يكون 
باطلا رن صحته فى ذاته , 

وجدير بالذكر أن الحطاب الموصى عليه لا يوجه فى الموطن الثتار 
الا اذا كان الاعلان جائزاً فى الأصل فى هذا الموطن والا كان الاعلان باطلاء 
وعلى هذا النحو يتن تفسير عبارة المادة ١4‏ وامادة 1١١‏ من المشروع 
مع «راعاة الاستثناء المقرر بصدد المادة ١5‏ ( المادة ١7‏ من القانون القائم 
وراجع المذكرة التفسيرية بصددها ) . 


وتقول المذكرة التفسيرية للمشروع القهيدى عن المادة 1١‏ ص ؟١ ٠‏ 
ص ٠١‏ . ص ١١‏ رأت اللجنة أن توضح الوقت الذى يبدأ فيه ميعاد الأربع 
والعشرين ساعة ( المقررة لتوجيه الحطاب الموصى عليه ) وذلك منعاً من اللبس 
ولما كانت عبارة النص المصرى بشأن تسلم صورة الاعلان على حسب 
00 البندر أو العمدة ...الخ عند عدم وجود من يصلح 
له استلام الصورة أو عند امتناعه قد أثارت اللبس فها اذا كان المشرع 
قد قصد ترتيباً معيناً عند تسلم الصورة لرجال الادارة المشار الهم مع أنه لم 
يقصد شيئاً من ذلك فقد رفعت عبارة على حسب الأحوال من النص المقترح 
منعاً لهذا اللبس ( وقد قضت محكة النقض فى ه يونيه سئة 1944 بأن المشرع 
لم يقصد ترتياً معينآ يسبق فيه أحدم الآخر . ولا تدل عبارة النص 


على أن تسلبم الصورة مقصور على أحدهم دون الآخر . 


م - كيفية اجراء الاعلان فى الموطن وتحديد الوقت الذى يعتير 
فيه الاعلان قد ثم م ١١‏ من المشروع 5 


تنص المادة ١١‏ من المشروع على ما يى : 

١‏ اذالم بحد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى «وطنه كان عليه 
أن يسلم الورقة الى من يقرر أنه وكيله أو خادمه أو أنه من الساكتين معه 
من أقاربه أو أصباره بشرط ألا تتعارض مصلحة المطلوب اعلائه مع 
مصلحهم 8 

؟ ‏ اذا لم بجد المحضر فى موطن المطلوب اعلانه من يصلح لتسلم 
الاعلان أو امتنع من وجد عن تسلم الصورة وجب عليه أن يسلمها الى جهة 
الادارة على النحو المقرر فى المادة السابقة وجب على المحضر فى هذه الحالة 
أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب اعلانه يخيره فيه بأن الصورة سلمت 
الى جهة الادارة على أن يم اللصق نحضور أحد رجال الادارة . 

م« على المحضر أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الاعلان 
وصورته . 

- بجحب على امحضر أيضاً فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تسلم 
الصورة الى جهة الادارة أن يوجه الى المعلن اليه فى موطنه الأصلى أو الختار 
كتاباً موص عليه نخيره فيه أن الصورة سلمت الى جهة الادارة وأن اللصق 
قد تم وأن يبين ذلك فى أصل الاعلان . 

وقد قالت المذكرة التفسيرية ما يلى بصدد المادة ١6‏ ( المقابلة للمادة ١١‏ 
من القانون القائم ) . 

« ولما كان تطبيق المادة ١7‏ من قانون المرافعات المصرى قد آثار بعض 
صعوبات فى العمل » وكان النص السورىالمقابل ( المادتان 3١‏ و 7 ) 
يتضمن بعض الضمانات الى تكفل وصول الاعلان الى علم المراد اعلانه 
ليست ف النص المصرى » لذلك عنى المشروع فى نصه المقئرح ( المادة ١١‏ منه ) 
بتحقيق الأمور الانية : 

(أولا) اذالم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه 
أن يسم الورقة الى من يقرر أنه وكيله أو نخادمه أو من الساكنين معه 


ل 


من أقاربه أو من أصباره بشرط ألا تتعارض مصلحة المطلوب أعلانه 
.مع مصلحهم - وقد قصد المشروع يتسلم الورقة الى من يقرر أنه وكيل 
الشخص المطلوب اعلاته ف حالة عدم وجوده ف موطنه 25 ايضاح 
أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم اليه لاستلام الاعلان 
ما دام أن هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد اعلانه فى ثم هذا فلا 
.يكون هناك محل للتمسك بعدم وصول الاعلان حبى لو ادعى المعلن البه 
أن الصفة التى قررها مستلم الاعلان للمحضر غير صميحة كما أن اشتراط 
المشروع فى النص المقترح إلا تكون مصلحة مستلم الاعلان متعارضة 

مصاحة المطلوب اعلانه ‏ وانكان مجرد تقرير لقاعدة عامة ‏ الا أنه رؤى 
أبرازها فى النص وهو ما نحا اليه النص السورى . 


(ثانيا) زيد فى النص المقئرح ضمانان آخران لوصول الاعلان 
.مأخوذآ مبما فى المادة 7 من التشريع السورى أحدهما وجوب قيام الحضر 
بلصق بيان على باب موطن المطلوب اعلانه مخيره فيه بأن الصورة سلمت 
الى جهة الادارة والثائى اشترط أن يتم اللصقٌ المنصوص عليه فى المادة 
محضور أحد رجال الادارة . 

رثالتا) حسم المشروع الحلاف حول محديد الوقت الذى يعدر 
فيه الاعلان منتجا لاثاره ‏ فاعتد بالتاريخ الذى يثبته المحضر عند انتقاله 
لموطن المراد اعلانه رعاية لمصلحة طالب الاعلان . وغنى عن الببان 
أنه اذا انتقل المحضر الى موطن امراد اعلانه واتضح له أنه.انتقل الى مكان 
'آحر فلا يعتد بالاعلان الا اذا ثم فى الموطن الحديد . 

ولنا على المادة المتقدمة الملاحظات التالية : 

٠‏ - لا يبطل الاعلان اذا لم يذكر المحضر أن مصلحة المطلوب اعلانه 
لا تتعارض مع مصلحة من تسم منه الصورة . واما على من يتمسك بالبطلان 
. أن يثبت عكس ذلك لأن الأصل أن هذه المصلحة لا تتعارض مع ثلك 
ولأنه ليس من المعقول أن يعتمد امحضر على أقوال من تسلم منه الصورة 
حى يتحقق من عدم تعارض المصالح . 


سد 


وعلى المحضر الامتناع عن تسليم الصورة فى الموطن لمن وضح تعارض. 
مصلحته مع مصلحة المراد اعلاته , 


؟ - اذالم تتبع سائر الحطوات المذكورة فى امادة أو لم يبين المحضر. 
هذه اللخطوات فى حينها ( نقض 18 بريل ه97 القضية رقم 195 لسنة ؛ 
والمذكرة التفسيرية للقانون القائم عن المادة ؟١)‏ كان الأعلان باطلا عملا 
بالمادة 74 من المشروع . 


 #‏ قصد المشروع بنص المادة ١١‏ حسم أى ادعاء يبديه المعان, 
اليه متمسكا فيه بأن الذى تسلم الصورة فى موطنه لم تكن له الصفة المطلوبة 
قانونآً ومن ثم يكون اعلانه باطلا ( راجع نقض ه يونيه سنة 1404 السنة 4 
ص "اله ) . وبطبيعة الخال لا ينطبق ما تقدم عند تسلم الصورة الى بواب٠‏ 
المنزل اذ الأمر فى جواز تسليمها اليه أو عدم جوازه مثار خلاف فى الفقه 
والقضاء ( راجع الأحكام المشار اليها فى كتاب المرافعات رم ”ا ي» 
لأن تسلم الصورة له لا يكون فى ذات الموطن كما أن صفته كخادم المعان. 
اليه محل جدل بين الشراح. . 


4 يجب على المحضر ‏ فى أصل الاعلان وصورته - أن يبين 
أن الغريب الذى تسلم الصورة ى موطن المراد اعلانه يقمم معه والا كان 
الاعلان باطلا ( نقض ه ه يونيه 1964 السئة ه ص "١ه‏ ) » ولا يتطلب.ء 
القاثون بعدئذ بيان درجة القرابة أو نوعها . 

ه ‏ مبّى اتخذت الخطوات المذكورة فى الادة ومتى أثبتها المحضر 
وقت انخاذها صح الاعلان ولو لم يصل بالفعل الى المراد اعلانه . 

ومن ثم لا يعتد بالاحتجاج بأن جهة الادارة لم تسلم الصورة الى المراد 
اعلانه اذ على هذا الأخير أن يسعى بنفسه المها لتسلم الصورة وما تطلب 
المشرع توجيه اللخطاب الموصى اليه المشار اليه فى المادة الأولى اعتبارة 
من يقوم هو أى المعلن اليه بالسعى الى جهة الادارة لتسلم الصورة 


يفنل 


.متى أخطر بذلك (راجع المنيا الابتدائية 7 أكتوبر 144٠‏ المحاماة ١١‏ 
.ص 44" وقارن استئناف مصر 7١‏ فبراير "١‏ المحاماة ١١‏ ص 24) ويلاحظ 
أن قانون 1887 لم يتطلب توجيه اللحطاب الموصى عليه المشار اليه فى المادة . 


به - اعلان الأشخاص العامة والمؤسسات والشركات ورجال القوات 
.المسلحة والمسجونين والمقيمين فى الخارج وبحارة السفن التجارية ( م ١7‏ ) 

تنص المادة ١1/‏ من المشروع على ما يلى : 

١‏ فيا عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الاعلان 
.على الوجه الى : 

)١(‏ ما يتعلق بالدولة ‏ الوزراء ومديرى المصالح المختصة 
والمحافظين والمديرين فها عدا اعلان أوراق التكليف بالحضور 
والطعون والأحكام فتسلم الصورة الى ادارة قضايا الحكومة 
أو مأمورياتها بالاقالم حسب الاختصاص الاقليمى وانحلى 
لكل منها . 

(ب) ما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانون فها عدا 
اغلان أوراق التكليف بالحضور والطعون والأحكام فتسم 
الصورة الى ادارة قضايا الحكومة أو مأمورياتما بالأقالم 
حسب الاختصاص الاقليمى وانحلى لكل منها . 

(ج) ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن فى حكملهم ‏ د 
الصورة بوساطة النيابة الى قائد الوحدة التابع لها المراد اعلانه . 


( د ) ما يتعلق بالمسجونين ‏ تسلم للأمور السجن . 


(ه) ما يتعلق بالأشخاص الذين للم موطن معلوم فى اللخارج 
تسلم الصورة لانيابة » وعلى النيابة ارسالها لوزارة الحارجية . 
لتوصيلها بالطرق السياسية وعلى المحضر فى ظرف أربع 


يديل 


وعشرين ساعة من تسلبم الصورة للنيابة أن يوجه الى المعلن, 
اليه فى موطنه فى الخارج كتاباً موصى عليه بالبريد الحوى 5 
تخيره فيه بأن الصورة سلمت الى النيابة . 


(و) ها يتعلق بالشركات التجارية ‏ فى مركز ادارة الشركة 
لأحد الشركاء المتضامتين أو لرئيس مجلس الادارة أو للمدير 
أو من يقوم مقام أى منهم فان لم يكن للشركة مركز تسلم 
لواحد من هؤلاء إشخصه أو فى موطنه . 

(ز ) ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والموسسات وسائر 
الأشخاص الاعتبارية - تسم الصورة بمركز ادارتما للنائب. 
عنبا بمقتضى عقد انشائها أو نظامها أو من يقوم مقامد 
لإذام يكن فا ودر عابت اقيورة الالباهها اعلعة 
أو فى موطنه . 

(ح ) ما يتعلق بالشركات الأجنيية الى لها فرع أو وكيل. 
فى الجمهورية العربية المتحدة تسلم الى هذا الفرع أو الوكيل . 

(ط) ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو مخدمها ع تسلم.للربان . 


* - ف البنود ١‏ » ب » ج. » اذا امتنع من أعلنت له الورقة 
أو من ينوب عنه عن تسلم صورتها أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام 
أثبت المحضر ذلك فى الأصل والصورة وسلمت الصورة للنيابة » وق غير 
الأحوال الواردة ف هذه البنود تسلم الصورة الى جهة الادارة على النحو 
المقرر فى المادة 1١5‏ ' 

ف البنود ج » د » ه ء ينتج الاعلان أثره فى حق المعلن اليه 
من تاريخ تسلم الصورة الى المراد اعلانه . 

5- يعثير الاعلان' منتجا لأثاره من وقت امتناع من ذكر ف المادة. 
عن تسلم الصورة 


لول 


ه - يبطل الاعلان اذا لم تم على الوجه المتقدم الا اذا تم لشخص 
المراد اعلانه . 

5 - وعلى المحضر عند تسلم الصورة لغير المطلوب اعلانه أن يضعها 
فى غلاف محمتوم مبين عليه امم المعلن اليه ولقبه وتوقيع الحضر . 

وقد قالت المذكرة النفسر بة بصدد المادة المتقدمة : 

وبالنسبة لاعلان الأشخاص الذين لم موطن معلوم فى الخارج ‏ المشار 
اليه فى الفقرة العاشرة من المادة ١4‏ من قانون المرافعات المصرى ‏ أدخل 
المشروع حكاً جديداً قصد به توفير ضهان وصول الاعلان للمراد اعلانه 
فأوجب ‏ ف الفقرة ه المادة ١7‏ من المشروع - على المحضر أن يقوم 
فى ظرف أريع وعشرين ساعة من تسلم الصورة الى النيابة بتوجيه كتاب 
موصى عليه بالبريد الجوى الى المعلن اليه فى موطنه فى الخارج مخيره فيه 
بتسلم صورة الاعلان الى النيابة . 


كا حسم المشروع فى المادة ١7‏ منه ‏ الحلاف بشأن تحديد الوقت 
الذى تسرى منه آثار الاعلان فاعتد بتاريخ التسلبم الفعلى للصورة فيا يتعلق 
برجال القوات المسلحة ومن فى حكمهم والمسجونين والأشخاص الذين 
لم موطن معلوم فى الخارج وذلك رعاية لمصلحة المراد اعلانه وحى 
لا محاسب قبل أن يصل الى علمه ما تضمنه الاعلان . وعند امتناع من ذكر 
فى كل فقرات المادة المقترحة عن تسلم الصورة اعتد المشروع بتاريخ الامتناع 
فاعتير الاعلان منتجا لاثاره من هذا التاربخ ( الفقرة الرابعة من المادة ١1‏ 
من المشروع ) . 

هذا وقد نصت الفقرة الحامسة من المادة ١1‏ من المشروع على أنه يبطل 
الاعلان اذا لم بم على الوجه المتقدم الا اذا ثم لشخص المراد اعلانه ‏ وذلك 
بقصد التيسير على طالب الاعلان عند اعلان الأشخاص الطبيعيين المذكورين 
فى المادة كما اذا أعلن رجل القوات المسلحة لشخصه ولو فى غير موطنه . 


ييرنا 


كا استحدث المشروع حكاً جديدآ أورده فى الفقرة السادسة من المادة 
٠‏ منه بقصد المحافظة على سرية الاعلان أسوة بقانون ٠‏ فبراير سئة 1894 
الصادر فى فرنسا أوجب فيه على امحضر عند تسلم الصؤرة لغير المطلوب 
اعلانه أن يضعها فى غلاف ممتوم يبين عليه اسم المعان ولقبه وتوقيع 
اضر ) . 

ولنا على المادة المتقدمة الملاحظات التالية : 


ع المشروع بتحديد الوقت الذى يعتير فيه الاعلان قد تم 
بالنسبة الى رجال القوات المسلحة والمسجونين والأشخاص الذين للم موطن 
معلوم فى الخارج . وهذه المسألة مثار خلاف شديد ببن الفقه والقضاء 
فى فرنسا وى مصر . فثمة رأى لا يعتد الا بالتاريخ الذى تسلم فيه الصورة 
بالفعل الى ذات المراد اعلانه على اعتبار أنه لا يتصور أن يلزم شخص 
بالقيام بعمل أو بالامتناع عنه أو بالحضور الا اذا وصله بالفعل الاعلان ... » 
ونمه رأى آخخر لا يعتد بالتارح المتقدم حتى لاايضار طالب الاعلان وقد يكون 
مكلف باتخاذ اجراء ما فى ميعاد قصير قد لا يتسع لاستكمال اعلان ذات 
المعلن اليه فى خلاله (© , 


وخلاصة القول فى هذا الصدد أن المشروع رأى فى جميع الأحوال 
وأيا كان موطن المراد اعلانه أو صفته رأى أن يضع قاعدة عامة مقتضاه 
أنه اذا نص القانون على أى ميعاد حتمى لاتخاذ أى اجراء حصل بالاعلان 
فان الميعاد يعتير مرعياً متّى قدمت ورقة الاعلان الى قل المحضرين خلاله 
( م 4 من المشروع ) . وبذا تحترم مصلحة المراد اعلانه فى حميع الأحوال 
وأيا كانت ظروف المراد اعلانه . أما بالنسبة للمعلن اليه اذا كان من رجال | 
القوات المسلحة أو من المسجونين أو من لم موطن معلوم فى الخارج 
فلا تسرى آثار الاعلان فى حقه الا من التاريخ الذى يصله فيه الاعلان 


2 أنظر دراسة تفصيلية لهذا الموضوع ف الطبعة الخامسة من كتاب المراقعات رق #6 
ورتم لالالم ونقضص 5١‏ يونيه ١469‏ السنة لم ص لاه 


لفيا 


بالفعل وذلك ححتى لا محاسب قبل أن يصل الى علمه ما تضمنه الاعلان . 
فثلا اذا كان طالب الاعلان مكلفاً باعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة فى خلال 
أجل معبن فانه يحرم هذا الأجل مى سم قلم المحضرين أوراق الاعلان 
فى خلاله » أما الآثار الى قد يلتم مها المعلن اليه نتيجة لهذا الاعلان فلا تسرى 
فى حقه الا من تاريخ تمامه . 


وجدير بالذكر أنه بالنسبة الى غير »ن ورد ذكرهم فى الفقرات 
ج22 هو . ه. لاخلاف بصددم فى تحديد الوقت الذى تترتب فيه آثار 
الاعلان فى حقهم » اذ الاعلان يعتير قد ثم من وقت تسلم الصورة 
الى من ذكر فى تلك الفقرات الأخرئ ( راجع المذكرة التفسيرية للمشروع 
المهيدى ) . 

٠7‏ الغى قسم قضايا الأوقاف وصار من الواجب بالتالى الغاء 
الاشارة اليه فى النص . 

م« ب قصد بعبارة ٠‏ بحسب الاختصاص الاقليمى » فى الفقرة الأولى 
من المادة مراعاة تسلم صورة الاعلان الى مأمورية قضايا الحكومة الختصة 
بحسب ما اذا كان النزاع فى الاقلم الثمالى أو الجنوبى . 

قصد بعبارة ٠‏ أو من يقوم مقام أى »نهم ؛ فى الفقرة ” و" وبعبارة 
. «أومن يقوم مقامه » فى الفقرة ”ز“ ز“ تأكيد أن الاعلان يم صيحاً من ذكر 
فى هاين الفقرتين كا بم سميحا اذا سلمت الصورة الى م يقوم مقامه » 
فكثيراً ما يتغيب'عن الشركة مديرها أو رئيس مجلس ادارتها أو من فى حكمه 
.واما يوجد با غير هؤلاء بل قد يوجد مما من هو المختص ف الشركة بتلفى 
الاعلانات, القضائية ومع ذلك محصل المّسك بالبطلان بحجة أن الصورة 
تلم الى من ذكر فى اتقرة واعا سلمت: ال مرطاق من قد خولا»ة, 
وهذا نراه امعانا فى السك بشكليات بغيضة يقصد مها يرد الكيد 
ولما كان الملاحظ أن جميع الشركات أيا كانت امكانياتها تعين موظفاً يتلقى 
الاعلانات القضائية فقد رأى المشروع أن يضيف العبارات المتقدمة ليؤكد 
ان الاعلان يقع صميحا متى سلمت الصورة الى من يقوم مقام مز من ذكر 

فى الفقرتين المتقدمتين . 


إيانا 


ه ‏ جاءت الفقرة الأخيرة من المادة مقررة وجوب وضع الاعلإن 
فى غلاف ممتوم ... جاءت بعد الفقرة الى تقرر البطلان جزاء مخالفة سائر 
الأوضاع المقررة فى المادة وبذا يتضح جليا أنه لا يترتب ثمه بطلان على عدم 
مراعاة ما جاء بالفقرة الأخيرة من امادة . فكل المقصود من الفقرة 
هو وجوب مراعاة قواعد الياقة دون ترتبب جزاء ما عند مخالفها . 

5 قالت المذكرة التفسيرية للمشروع المّهيدى ص ١ ١١‏ ويلاحظ 
أنه فى حالة انتقال المحضر للاعلان فى غير الحالات الواردة فى الفقرات 
١‏ ء ب ءاج ء اذا وجد المكان مغلقآ أو اذا امتنع من وجد عن تسلم الصورة 
تعين اعمال المادة ١4‏ الى توجب تسلم الصورة الى جهة الادارة واتخاذ 
الأجراءات التكيلية المقررة فى المادة » اذ لا محل فى هذه الأحوال لتسلم 1 
الصورة الى النيابة على النحو المقرر فى المادة ١4‏ من القانون ( القديم » 
لأن الاعلان انما يتم لأشخاص ليست لم صفة حكومية وتلزم لم الرعاية 
باتخاذ الاجراءات التكيلية المشار الها فى المادة المتقدمة . 


: ) اعلان من ليس له موطن معلوم 0م18 من المشروع‎ ٠ 

تنص المادة 18 من المشروع على أنه اذا كان موطن المطلوب اعلانه 
غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى الجمهورية 
العربية المتحدة أو الخارج وتسم صورما للنيابة وينشر ملخصاً فى صعيفة 
يومية »ولا يبطل الاعلان الا اذا ثبت أن المعلن كان فى امكانه أن يعلم مؤطن, 
المعلن اليه اذا ما نحرى عنه . 

وتقول المذكرة التفسيرية بصدده : 

أما بالنسبة لاعلان الشخص الذى ليس له موطن معلوم - المشار اليه 
فى الفقرة الحادية عشر من المادة 1١4‏ من القانون المرافعات ' المصرى فلم 
يكتف المشروع فى المادة 1 منه بتسللم صورة الاعلان للنيابة بل أضاف 
ضمانة جديدة هى أن ينشر ملخص الاعلان فى صعيفة يومية توفيراً لضمانه 
وصول الاعلان أخذاً بما هو متيع فى التشريع السورى . وم يرتب المشروع 


لنينا 


بطلان الاعلان جزاء على عدم قيام المعان بالتحرى عن نحل اقامة المعان اليه 
فقد تكون ااتحريات مع قيامه مها غير منتجة فى التعرف على محل اقامة 
ألما اليه فلا بكرن من لايل اكذال الأملون وناك رؤى أن جزاء البطلان 
لا بحب توقيعه الا اذا ثبت للمحكمة أن المعان كان يستطيع بالتحرى. 
أن يعلم حل اقامة المعلن اليه . 


: متّى يترتب البطلان جزاء مخالفة الشكل المقرر فى التشريع‎ - ١ 

تنص الفقرة الأولى من المادة 4؟ من المشروع على أن « يكون الاجراء. 
باطلا اذا نص القانون على بطلانه أو على عدم جوازه أو اذا شابه عيب» 
جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ٠‏ . 

وتقول الملكرة التفسيرية بصددها « وقد عالج المشروع أحكام. 
البطلان فوضح مجلاء فى صلب الفقرة الأولى من المادة 4 منه حالاته 

فى التشريع وذلك لتأكيد أن المشرع انما يقرر البطلان اما بعبارة صربحة 

أى بلفظة أو بصورة ضمنية أى بعبارة ناهية أو نافية تقتضيه » كاكان الحال. 
تماماً فى القانون اللملغى . 


وقول فى تفسير النص لدم أنه عل الم من أن الشرع فى سئة 19149 
قد أفصح عن الحل الذى ارتضى به فى معالجة تقرير حالاات البطلان. 

فى التشريع مما لا بجعل هناك أى مجال للاجتهاد الفقهى فى هذا الصدده - 
فقد جاء فى الملكرة التفسيرية لقانون 149 عن المادة 8 منه ( أن الحكم 
بالبطلان يكون واجباً فى الأحوال الى ينص فببا على البطلان بلفظة. 
أو بعبارة ناهية أو نافيه تقتضيه اعتباراً بأن المشرع قدر أهية الاجراء 
وافترض ترتب الضرر عليه فى الغالب  »‏ مما يفيد أن العبارة الناهية 
أو النافية هى وسيلة عبر با المشرع عن مواطن البطلان » وهو عند ما استقصى 
حالات البطلان فى التشريع قد افترض الضرر مقدما ‏ ولا حاجة بعدئل 
لاثبات أى ضرر خاصخ - وأعفى الفقه والقضاء من مشقة وضع ضوابط 
لتحديد الاجراءات الجوهرية فى هذا الصدد أو لتحديد ما اذا كان الاجراء 


وغ 


.بوصفه قد حقق المقصود منه أو لم حققه وذلك خشية اختلاف الرأى بصدد 
ما يعتير جوهريا من الاجراءات وما لا يعتير فيضطرب معبى العدالة 
.وتختلف النظرة المها باختلاف المكمة الى تنظر الدعوى ( راجع فى تفصيل 
.وجهة النظر هذه كتاب المرافعات ‏ الطبعة الخامسة ص 550 الحاشية  )‏ 
.ونقول على الرغ من كل ما تقدم فقد انتقد البعض تقرير البطلان اذا استعمل 
المشرع لفظأ ناهيآً وخرجت عن هذه القاعدة بعض الأحكام بقصد التيسير 
.والتحرر من وطأة المغالاة فى العّسك بالشكليات ( راجع رسالة نظرية 
البطلان فى قانون المرافعات للدكتور فتحى والى رقم 199 وما يليه وكتاب 
الأسئاذ محمد العشماوى والدكتور عبد الوهاب العشماوئ اللتزء الثانى 
.رقم 755 والرقازيق الابتدائية فى ٠‏ أبريل 407 ! المحاماة الا ص ١١98‏ ) 
والتقد المتقدم فى كتاب الاستاذ العثماوى وف الحكم مناسبة اعمال المادة ١96‏ 
.و 1945 من القانوئن القائم بصدد إجراءات الاثبات بشبادة الشبود لقسوة 
الجزاء المقرر فبها . ولقد ألغى المشروع هذا الجزاء وأكد من ناحية 
أخرى القاعدة المتقدمة للاعتبارات المشار اللها من قبل . 


0-0 تصحبح الاجراء الباطل بتكملته ( م 59 - 7 ) : 
تنص الفقرة الثانية من المادة 4 من المشروع على أنه ٠‏ يجوز تصحيح 


الاجراء بقرط أن ين ذقك فى اليماد لور لال ويل السك بيطلا 
.ولا يعتد الا بتاريخ اتخاذ الاجراء الصحيح » . 


وتقول المذكرة التفسيرية بصددها « كما قأن المشروع حكاً جديدآ 

فى الفقرة الثانية من المادة 9 أجاز فيه تصحيح الاجراء الباطل بشرط 
أن نم ذلك فى ايعاد المقرر لاتخاذه وقبل القّسك ببطلانه على ألا يعتد 
الا بتاريخ اتخاذ الاجراء الصحبح وذلك اتيسير على المتقاضين . وهذه القاعدة 
.مقررة فى النشريعات المقارنة الحديثة ومن تطبيقاتها أن محضر العرض 
.فى الخلسة المحددة لنظر الدعوى المرفوعة من القاضى أو المرفوعة عليه 
.فيصحح حضوره اجراءات الدعوى وأن محضو باق مديرى الشركة 
.فى الدعوى المرفوعة من أحدهم اذا كان تمثيلها قانونا لا يتم الا مهم مجتمعين 


1 


ولكن تصححبح البطلان على هذا النحو مشروط بألا يكون هناك ٠يعاد.‏ 
محدد لرفع الدعوى قد انقضى قبل الجاسة الحددة لنظرها . كذلك اذا كانت. 
عريضة الاستئناف غفلا من توقيع محام مقبول فى الاستئناف فانه جوز 
استيفاء التوقيع فى الجلسة متّى كان ذلك فى خلال ميعاد الاستئناف ذلك لآن 
توقيع امحانى على العريضة يعد وحده وى ذاته الدليل على صياغتها بواسطته . 
واذن يستوى أن يكون التوقيع على الورقة قد تم وقت قت كتابتها أو فى الجلسة 
ومن الطبيعى أن هذا النص الجديد لا يسرى فى الحالات الى ينص فببهة 
على اعتبار الاجراء كأن لم يكن أو على سقوطه بقوة القانون ( كحالة قوط 
المصومة ) اذ فى هذه الأحوال بقع البطلان بقرة القانون ولا بجدى 
تصحيحه بعدئذ ) ٠.‏ 


ومن ثم تصح هذه التكملة بأن يضاف الى الاجراء الباطل ما ينقصه 
بشرط أن يتم ذلك فى خلال الميعاد امحدد فى القانون للقيام بالاجراء المراد. 
تكلته ويشترط أن تتم التكئلة قبل المْسلك بالبطلان على اعتبار أن العيرة 
بالوقت الذى يدلى فيه الب لمعرفة ما اذا كان مقبولا أو غير مقبول » 
فتحدد حقوق الخصم بوقت ابداء الدفع (أو الطلب ) . واذن يصح. 
بعد اعلان الحصم بصحيفة افتتاح الدعوى الباطلة أن يعلن المدعى عليه 
بما يكلها من بيانات كان اغفالها فى الصحيفة الأولى هو سبب بطلانها 
كنا اذا لم:تذكر فيا موضوع الدعوى وطلبات الحصم - بشرط الا يكون 
المشرع قد حدد ميعاداً معينآً لرفع الدعوى ولم حرم المدعى هذأ الميعاد بصدد 
الاجراء المكل » وبشرط أن يراعى عند اعلان الصحيفة المكملة مواعيد 
التكليف بالحضور ومواعيد المسافة عملا بالقواعد العامة . 


وقد يم تصحيح الاجراء فيزول عيبه بعمل أو اجراء يقوم به من وجه 
ويجوز التصحبح بالتكلة ولو كان البطلان متصلا بالنظام العام ما دامت»٠‏ 
التكلة تؤدى الى تصحيح الاجراء ٠.‏ 


141 


ومن امثله التصحيح بالتكلة أن ترفع الدعوى باسم الأصيل من جانب 
محام غير موكل عنه بتوكيل رسمى أو ثابت التاريخ قبل الجلسة المحددة 
.لنظرها فيحضر الأصيل ويوالى اجراءاتها . 


ويلاحظ أن التصحيح فى هذا المثال يرد على دعوى غير مقبولة 
.وليس على دعوى صحيفتها باطلة ( راجع الأحكام المشار الها فى رسالة 
الدكتور فتحى والى فى نظرية البطلان فى قانون المرافعات ‏ نحت الطبع ‏ 
دم 55” )., 

ومن أمثلة التصحيح بالتكلة أيضاً أن يرفع الاستئناف فى الميعاد 
.ولا يؤدى الرسم بأكله عند تقدم الصحيفة وانما يؤدى بعدئذ فى خلال 
.الميعاد ( قارن ما أثاره الأستاذ محمد العشماوى والدكتور عبد الوهاب العثماوى 
فى الجزء الثانى من كتامبما رقم :"177 وراجع ما قلناه فى الرد عليهما فى كتاب 
.المرافعات الطبعة الخامسة ص 118 وما يلها فى الحاشية ) . 


وقد يصحح الاجراء باجراء تال عليه ومستقل عنه » كما اذا صضصحت 
عريضة الدعوى بالتكليف بالحضور بشرط أن يم التصحيح فى خلال 
.الميعاد المقرر لرفع الدعوى ان كان وسوف ندرس هذا الآمر على وجه 
«التفصيل عند شرح النصوص المستحدثة المتعلقة برفع الدعوى . 

٠‏ - تقرير آثار للاجراء الباطل بشرط ألا يتنافى قيامها مع البطلان 
رم )3"١‏ 

تنص المادة "٠‏ من المشروع على أن « الحكم ببطلان اجراء لا بمنع 
.من سريان آثاره الى لا يتناى قيامها مع بطلانه » . 

وتقول المذكرة التفسيرية فى صدد هذا النص : 

« والى جانب ذلك أورد المشروع نصا مستحدثا فى المادة "٠‏ مله 
على أن « الحكم ببطلان اجراء لا منع من سريان آثاره التى لا يتناف قيامها 


فل 


أو لصالح خصمه ‏ وذلك تمشيآ مع نظرية البطلان الجزثى الى تسود 
النشر يعات الحديثة . فبطلان اعلان الحكم مثلا لا بمنع من سريان ميعاد 
الطعن فى حق طالب الاعلان . وبطلان التكليف بالحضور فى ظل 
هذا المشروع لسبب يتصل بعدم ببان المحكمة الى تنظر أمامها الدعوى 
أو بسبب عدم ذكر تاربخ الجلسة لا بمنع من سريان الفوائد التأخيرية 
والزام المدعى عليه بالٌرات ٠‏ . 


راجع الأمثلة المشار المها تطبيقاً لهذا النص ف الطبعة الخامسة من كتاب 
المرافعات ص ١لاه‏ 


والنص المتقدم يتمشى مع القاعدة المقررة فى القانون المدنى الى مقتضاها 
أن رفع الدعوى يقطع مدة التقادم ولو كان ذلك أمام محكمة غير مختصة 
أيا كان سبب عدم الاختصاص - أى ولو رفعت الدعوى الى جهة قضائية 
غير مختصة ‏ وذلك نظراً لعموم النص - ( قارن ما جاء بكتاب الأستاذ 
محمد العشماوى والدكتور عبد الوهاب العشماوى رقم 7701 ) - بل ولو رفعت 
الى محكمة غير متصة اختصاصاً نوعياً ١‏ 


ونقول فى توضيح ما جاء فى الملكرة التفسيرية أن التشريعات الجديدة 
تتجه الى الأخذ بدأ البطلان الزئى لامفعوط 6غذللد< » لا البطلان 
الكلى «له:ه32 معنى أن يراعى بقدر الامكان أن ينتج الاجراء امشوب 
بالبطلان أثره بالنسبة لشقه الصحيح اذا كان هذا الشق صالخا لانتاج 
هذا الأثر » فيكون البطلان جزئيا عن حيث اقتصاره على الأجزاء المشوبة 
من الاجراء » أو ينتج الآثر اللقصود رغم الحكم بيطلان كل الاجراء » 
فيكون البطلان جزئيآ من حيث أثره . وف الطبعة الثانية من كتاب نظرية 
الدفوع أمثلة عديدة لهذه النظرية ص 54 رتم ٠١‏ م وما يليه نكتفى بذكر 
ما يل منها . 

١‏ رفع الطعن فى الحكم فى مواجهة متوق بوقف سريان ميعاد 
الطعن على الرغم من انعدام الاجراء بشرط أن يكون متخذه على جهل 
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بالوفاة ‏ راجع دراسة تفصيلية هذه القاعدة فى الطبعة الثانية هن كتاب. 
نظرية الدفوع رقم 1٠١‏ م(5١).‏ 

؟ ‏ يعد جهل الخصم موطن خصمه من قبيل القوة القاهرة + 
ولكن هذه القوة القاهرة لا تبيح له عدم اتخاذ الاجراءات فى المواعي. 
المحددة لما » واتما هى جز له » اسثثناء تسلم صور الاعلانات للنياية 
العمومية بالشروط المقررة فى القانون 1 

اذا زالت صفة من يباشر الاجراءات نيابة عن الخصم الأصلى. 
ولولم يعين من بحل محله » فان الطرف الآخر يعد فى حالة قوة قاهرة تمنعه 
من موالاة الاجراءات اذ يستحيل عليه توجبها الى صاحب الصفة . 

؛ ‏ نحدث أن يتخل خصم اجراء معينا وحكم ببطلانه فيزول وتزول 
كل الآثار القانونية المثرتبة على قيامه ‏ أى الآثار الى قصد المشرع 
أن تترتب لصالح من اتْحْذ الاجراء ان كان صميحا ‏ وم ذلك تآرتب 
ضده آثار٠تأسيساً‏ على أن مجرد اتخاذ الاجراء يفصح عن تسليمه بأوضاع 
باطله سابقة فيسقط حقه فى السك ببطلانها » أو تأسيساً على أن مجرد اتخاذ 
الاجراء يؤكد علمه بأدر »عين فيفترض القانون هذا العلم بقرينه لا تقبل 
اثبات العكس . وفيا يل توضيح لذلك : 

ه - يسقط حق السك ببطلان عريضة الدعوى أو التكليف بالحضور 
بسيب عدم الادلاء به ى عريضة الطعن ى الحكم الصادر فى الدعوى. 
م 10 من المشروع ) ولو حكم ببطلان عريضة الطعن . 


تنص المادة ١"‏ /7 من المشروع على أن الدفع بالبطلان يحب ابداؤه ' 
فى عريضة الطعن والا سقط الحق فيه . وتثبت القاعدة المتقدمة ولو كانت 
صحيفة الطعن باطلة وحكم ببطلانها » معبى أن عدم القّسك بالبطلان 
فى عريضة الطعن يسقط حق الحصم فى القّسك .هذا البطلان ولو كانت عريضة 
الطعن باطلة وحكم ببطلانها فاعتدرت كأن لم تكن وزالت الآثار القانونية 
المثرتبة على قيامها وذلك لآن مجرد رفع الطعن دون السك بالبطلان يسقط 
الحق فى المّسك به اذ يفصح عن تنازله عنه وعن تسليمه بالأوضاع الباطلة * 


قل 


5 يسقط حق الحائر فى رفع دعوى الحيازة اذا يادر برفع دعوى 
المطالبة بالحق ولو حكم ببطلان عريضة دعوى المطالبة بالحق وذلك لآن مجرد 
رفع هذه الدعوى يفصح عن تنازل الحائر عن مباشرة الطريق السهل 
الذى حاباه به الشارع وهو طريق رفم دعوى الحيازة . 

٠‏ - واضح من كل ما تقدم من الأمثلة السابقة أن الاجراء الباطل 
قد ينتج رغم بطلانه آثاراً لصالح من اتخذ الاجراء ( كما فى حالة رفع 
الدعوى الى عكمة غير مختصة ) أو لصالح خصمه ( كا اذا أعان الحكم 
باجراء باطل فيسرى ميعاد الطعن فيه فى حق المعلن وحده دون المعلن اليه 
سواء أكان البطلان بسبب عيب ف اعلان الحكر أو بسبب الخطأ فى ذكر 
بيانات الحكم ‏ بافتراض أن بيانات ذات الحكم صبيحة ) : 


كنا أن الاجراء الباطل قد ينتج رغم بطلانه آثار ضد من اتخْل الاجراء 
أو ضد خصمه ‏ وهذه هى الصورة العكسية للقاعدة المتقدمة . 


١‏ تقدير قيمة الاعوى ‏ م 4" 40 من المشروع ( تقابل 
م "٠‏ ل 44 من القانون القاثم ) (© . 


نمة تعديلات خحسة أجريت على النصوص القانونية بصدد قيمة تقدر 
الدعوى هى الآنية : 


(1) قالت المذكرة التفسيرية للمشروع التّهيدى عن المادة هم « أصل هذه المادة ١م‏ 
من قانون المرافعات المصرى والمادة 1ه من القانون السورى , وقد أخذت اللهنة بالنص المصرى 
لآنه يحدد قيمة الدعوى على أساس قواعد ثابتة والأجدى أن تكون هناك قواعد لا يقوم بشأنبا 
نزاع خصوصاً وأن النصين يجيز ان تقدير الدعوى المتعلقة بالعقار بواسطة خبير عند عدم ربط 
ضريبة على العقار فى النص المصرى وى حالة عدم وجود تقدير للعقار فى الدوائر المالية 
فى النض السورى » . 

كا قالت المذكرة التفسيرية للمشروع التّهيدى بصدد المادة 98 « أصل هله المادة هم 
من قانون المرافمات المصرى والمادة اه سورى . وقد رأت المنة الأخذ بالنص المصرى 
لأئه فرق بين حكى الايراد الموبد والابراد لمدى الحياة . أما النص السورى فقد أورد حك 
واحدا فى تقدير الاعوى فى اغالتين ٠»‏ . 
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١‏ ل تقدير قيمة البناء المطلوب ازالته ( م 4" ) . وتقول المذكرة 
التفسيرية فى هذا الصدده م المشروع القاعدة الواردة فى المادة 8 من قانون 
المرافعات المصرى بشأن تقدير طلب الازاله تبعاً لطلب ثبوت ملكية الأرض 
حيث يسرى حككها أيا كان نوع ل تن د 
الأزالة وحده ؛ ( المادة 4" من المشروع ) . 

؟٠' ‏ تقدير قيمة الدعوى بفسخ الاجار اذا كانت مدة الابجار 
أو المدة الباقية تزيد على تسع سنوات ( م 4١‏ ) 

تقدير قيمة الدعوى الوقتية بين الدائن الحاجز والمدين المحجوز 
عليه بشأن حجز منقول ( م 47 ) . وتقو تقول المذكرة التفسيرية فى هذا الصدد 
الغى المشروع الحكم الوارد فى الفقرة ة الأولى من المادة 8 من قانون المرافعات 
المصرى ‏ بشأن تقدير الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بقيمة الدين 
المحجوز. من أجله اذا كان النزاع بشأن حجز منقول على اجراء مؤقت متعلق 
به حتى مخضع الدعوى الوقتية المتعلقة بالحجز للقواعد العامة من ناحية 
جواز استثئاف الحكم الصادر فيا فى حميع الأحوال مهما تكن قيمة الدعوى 
وذلك لذات الحكمة الى تبرر جواز استئناف الأحكام المستعجلة فى حميع 
الأحوال . 

4 - تقدير قيمة دعوى صخة التوقيع الفرغية ودعوى التزوير الفرعية 
(م"؛ ) . وتقول المذكرة التفسيرية فى هذا الصدد « عالج المشروع 
تقدير المنازعة فى الدعوى بالادعاء بالتزوير فرعياً فاستحدث فقرة ثانية 
فى المادة 48 منه ‏ أضافها الى حكم المادة 4٠‏ من قانون المرافعات المصرى ‏ 
الى تنص على أنه فى دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر 
قيمتها بقيمة اق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع علا 
أو بتزويرها ‏ من مقتضاها أن الدعوى اذا قدمت بصفة عارضة قدرت 
أيضا بقيمة اق الثابت فى الورقة المطعون علبا على أنه فى الاستئناف تراعى 
القاعدة العامة المقررة فى المادة 94م من قانون المرافعات القائم ( م الم" 

من الشروع ) ) الى تنص على أن العبرة فى الاستئناف بأكثر الطلبين قيمة 
الأصلى: أو العارض من المدعى عليه . 
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ه - تقدير قيمة الطلبات المندمجة فى الطلب الأصلى ( م 44/؟ ) . 

وتقول المذكرة التفسيرية فى هذا الصدد وبالنسبة لتقدير قيمة الدعوى 
المتضمنة طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد استحدث المشروع 
حكما جديداًٌ ضمنه الفقرة الثانية من المادة 44 منه ‏ مقتضاه 
انه اذا كان بعض الطلبات مندمجا فى الطلب الأصلى فتقدر قيمة الدعوى 
بقيمة هذا الطاب وحده ‏ حتى لا يكون للطلبات المندمجة فى الطلب الأصلى 
تقدير مستقل عنه ومثال ذلك الدعوى ببراءة الذمة وشطب الرهن . والدعوى 
بطلب صعة التعاقد والتصريح بتسجيل الحكم . ودعوى المستأجر بطلب براءة 
ذمته من دين الأجرة والغاء الحجز » ففى كل حالة من هذه الأحوال 
يعد الطلب الأخير منديجاً فى الطلب الأول محيث يعتير القضاء فى هذا الطلب 
قضاء فى الطلب الثانى فلا يوز أن يكون للطلب الثانى تقدير مستقل . 
غير أن مل هذه الطلبات لاتعتر مندجة اذا قام حولها نزاع خاص وكان الفصل 
فى الطلب الأصلى لا يستتبع نفس المصير بصددها ثلا طلب تثبيت ملكية 
المنقولات اجوز علبها لا يترتب على القضاء فيه الغاء الحجز المتوقع 

من المؤجر ف العين المؤجرة . وكذلك الخال فى طلب تثبيت الملكية والتسللم 
اذا قام حول التسللم نزاع مستقل عن الملكية ونى هذه الأحوال بجحب تقدير 
كل طلب على حدة . 

وتقول المذكرة التفسيرية بصدد المستحدثات المتقدمة 9 

وفها بلى دراسة المستحدثات المتقدمة بحسب الترتيب السابق » ونم 
البحث بدراسة الآثار المثرتبة على عدم اعتبار الاختصاص النوعى محسب 
قيمة الدعوى من النظام العام : 

١‏ الأصل أن الملحقات غير المقدرة القيمة ‏ أى الى لا ممكن 
تقدير قيمبها لا تدخل فى تقدير قيمة الدعوى » واستثى قانون سئة 44 
من هذه القاعدة حالة ما اذا كان المطلوب ملكية أرض وازالة البناء القائم 
علبا ؛ فالأصل أن طلب الازالة غير «تدر القيمة » اما نص ذلك القانون 
عل أن قيمة الدعوى فى هله الخالة الاستثنائية تقدر بقيمة الأرض والبناء 
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لأن المنازعة تشمل ف الوا قع الأرض والبناء ( م *" من القانون القائم ) . 
أما التقدير قبل ذلك ا فكان يشمل فقط قيمة الأرض على اعتبار 
أن المدعى لا يطالب الا بملكيتها » وعلى اعتبار أن طلب الهدم غير مقدر 
القيمة ولا شك أن مسلك قانون 1444 مسلك سلم لآن التذاع ينضمن 
فضلا عن المطالبة بملكية الأرض المنازعة فى حق صاحب البناء فى القرار 
( نقض ١١‏ نوفير سنة 114 ملحق القانون والاقتصاد س ه رتم " ) . 


وقد اختلفت وجهات النظر عند تفسير تص امادة “لا من قانون 1949 
فن قائل انه نص استثنائى لا يعمل به الا بصدد طلب الازاله اذا رفع 
على سبيل التبع لدعوى المطالبة ملكية أرض وبناء عليه اذا رفع طلب الازالة 
ملحقاً بطلب فسخ عقد الانجار واخلاء العين لمؤجرة فلا أثر له على اختصاص 
المحكة اللزئية المقرر بحكم المادة ه4 من القانون القدم ( عابدين. الجز ئية 
١‏ دسمير 1149 الحاماة "١‏ ص 7٠١‏ ) واذا رفع بصفة أصلية “كان 
من اخقصاص احكمة الابتدائية على اعتبار أنه غير مقدر القيمة . ومن قائل 
أنه يدخخل فى الاعتبار بحسب قيمته المقررة فى المادة #8 ولو كان تابعا 
لطلب اخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة وتسليمها خالية مما عليها من مبان 
( نقض 0" يونيه ه140 طعن رقم 154 سئة 1١‏ قضائية ) راجع كتاب 
المرافعات رقم 771١‏ 

ولقد رأى المشروع أن بحسم اللكلاف المتقدم بأن يقدر فى جميع الأحوال 
طلب الازالة بقيمة البناء أيا كان نوع الطلب الأصلى » كما يقدر -هذه القيمة 
اذا رفع 0 » وذلك اعتباراً بأنه لا يجب أن يتغير تقدير قيمة الطلب 
بحسب الأحوال » فالنص عليه بالصورة العامة الواردة فى المادة 6م 
من المشروع لا تجعل هناك أى مجال لتفسبر مخالف » واذا كان الفقة والقضاء 
قد اضطر أن يلتزم حدود النص الاستثنائ القدم فان النص الحديد واضح 
فى دلالته المتقدمة . 

؟ - تنص المادة 4١‏ من المشروع على أنه اذا كانت الدعوى بفسخ 
عقد الايجار كان التقدير باعتبار أجره المدة الواردة فى العقد أو الباق منها 
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حسب الأحوال . وبذا ألغى المشروع العبارة الأخيرة من المادة م" 
من القانون القائم الى كانت تقرر أنه اذا كانت مدة الأيجار أو المدة الباقية 
تزيد على تسع سنين قدرت دعوى الفسخ على أساس تسعة أضعاف الأجرة 
السنوية . 

وتقول المذكرة التفسيرية للمشروع الكهيدى فى هذا الصدد ص 5؟ 
« قد أخذت اللجنة بالنص المصرى مع الغاء العبارة الأخيرة من الفقرة 
الثانية من المادة مل أخذاً بالقاعدة المقررة ى امادة 5/00 من قانون 
الرسوم اذ لا داعى للتحكم فى نحديد قيمة الدعوى اذا كانت مدة عقد 
الانجار تريد على تسع سنوات » . 

“ا الم يرد فى نص الادة ؟4 من المشروع ( المقابلة للمادة 4م 
من القانون القائم ) الاستثناء على القاعدة العامة فى استئناف الأحكام المستعجلة 
والذى كان يقرر أن الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول 
تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله سواء أكان النزاع على صحعة الحجز 
أم كان على اجراء مؤقت متعلق به . وجاء نص المادة ؟4 على هذا النحو 
« اذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول تقدر 
بقيمة الدين لمحجوز من أجله » . 

وبذا عاد بنا المشروع الى القاعدة العامة الى تقرر جواز استئناف 
سائر الأحكام الوقتية والمستعجلة أيا كانت قيمة الدعوى دون أن يرد علمها 
أى استثناء ( قارن ما جاء بالمذكرة التفسيرية فى تدرير المادة 4م من القانون 
القام ) . وجدير بالذكر أن المادة و" من القانون كذا المادة 47 لاشأن لا 
بالاختصاص النوعى اذ القاعدة أن جميع الطلبات الوقتية والمستعجلة 
من اخختصاص القاضى المستعجل أيا كانت قيمها ما لم ترفع على سبيل التبع 
أمام المحكة الى تنظر الموضوع . 

واذن لايعمل بالفقرة الأولى ن المادة ؟4 الا فى شأن النزاع الموضوعى 
على صحة الحجز بين الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه 


اذل 


4 تنص المادة 47 على تقدير قيمة دعوى صحة التوقيع ودعوى 
التئزوير بقيمة الحق الثابت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع علمها 
أو بتزويرها ولو قدمت الطلبات المتقدمة بصورة عار ضة 5 


ولقدكان الحكم لمتقدم مثار خلاف بين الشراح وانحاكم » وكان الأولى 
أن محسمه قانون 1444 فى المادة 4١‏ منه كا حسم الكلاف فى تقدير قيمة 
دعوى صهة التوقيع الأصلية أو دعوى التزوير الأصلية خاصة وأن جميع 
هله النحاوى من تليعة واحدة يجب أن تخضع ف تقديرها قاعدة واحدة 3 
ومن الغريب بحق أن طلب الحكم بتزوير ورقة مختلف فى تقديره محسب 
ما اذا قدم بصورة أصلية أو بصورة عارضة . ولا يجب أن يصل التحكم 
فى تقدير قيمة الدعوى الى هذا الحد . 


ولعل السبب فى التفرقة المتقدمة يرجع الى الخلط فى التطبيق العمل 
بن قاعدة تقدير قيمة الطلب العارض وقاعدة مدى اختصاص الحكمة 
الجر ثية بالطلبات العارضة وقاعدة تقدير نصاب استئناف الحكم الصادر 
فى دعوى الّزوير الفرعية . فأولا يتعين تقدير قيمة دعوى النزوير الفرعية 
أو دعوى صحة التوقيع الفرعية كنا هو الخال بالنسبة لأى طلب عارض يقدم 
جات انض أ من جاني الي علا من بانج فد » وبعدئل 
يبحث فيا اذا كانت المحكمة الى تنظر الدعوى الأصلية تختص بنظر 
هذا الطلب العارض اختصاصاً نوعيا أو لا تختص به . وتجرى الاحالة 
المقررة فى المادة "اه من المشروع ( 0 القاثم ) اذا كانت امحكة 
الى تنظر الدعوى الأصلية هى محكمة جزئية وتوافرت شروط الاحالة المقررة 
فى المادة يط كل نا ندم براي ف الاسقاق ل ين 
من المشروع (م849 من القانون القائم ) الى تنص على أن العيرة فى الاستئناف 
بأكر الطلبين قيمة الأصلى أو العارض من المدعى عليه أو تراعى القاعدة 
الأخيرة الى تقرر أنه اذا كان الحكم فى الدعوى الأصلية قابلا للاستئناف 
واذا طعن فيه بالفعل فانه جوز عندئذ طرح اللحصومة فى دعوى التزوير 
الفرعية أو دعوى صعة التوقيع الفرعية ‏ هذا اذا كانت هذه الدعوى 
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أو تلك مرفوعة من غير المدعى عليه ( راجع الطبعة الخامسة من كتاب 
المرافعات رق, لا١٠ه‏ ص 97م وراجع ص 84١‏ وقارن أحكام النقض 
المشار الها ف ص 445 من نفس الطبعة ) . 

. ه - تنص الفقرة الثانية من المادة 44 على أنه « اذا تضمنت الدعوى 
طلبات تعتير مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده » 
ويعد الطلب مندتجآ فى الطلب الأصلى اذا كان مبنيآً على ذات السبب القانونى 
الذى يبى عليه الطلب الأصلى وكان القضاء فى هذا الطلب عثابة قضاء 
فى الآخر ( راجع الطبعة الخامسة من كتاب المرافعات رقم 110١‏ مص 4917 ) 
وجب أن تراعى القاعدة المتقدمة فى الاستئناف من ناحية جواز ابداء الطاب 
المندمج لأول مرة فى الاستثناف لأنه لا يعد من الطلبات الجديدة التى منع 
المشزع ابداءها لأول مرة فى الاستئناف . 


ولقد جاءت المذكرة التفسسرية بأمثلة عديدة لاطلبات المندجة لا محل 
لتكرارها هنا . 


ويلاحظ أنه اذا قام نزاع فى الطلب المندمج فى ذاته محيث لا يستنبع 
نفس مصر الطلب الأصلى فانه هنا يقدر وفق القواعد العامة » مثال ذلك 
أن يطلب الغير ثثبيت ملكيته للمنقولات الحعجوز علها والغاء الحجز المتوقع 
من المؤجر ف العبن المؤجرة ( راجع م 47١١/؟‏ من القانون المدنى الى تنص 
على أن الامتياز يثبت للمؤجر ولوكانت المنقولات مماوكة لزوجة 
المتأجر أو كانت مملوكة للغبر وم ثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها 
فى العين الموجرة بوجود حق للغير علبها ( راجع الطبعة الخامسة من كتاب 
المرافعات رقم 787 م ص 445 ) . 

5 - متى اعتدرت قواعد الاختصاص النوعى محسب قيمة القضية 
غير متعلقة بالنظام العام وفق المادة 1 من المشروع » فان قواعد تقدير 
قيمة الدعوى لا تكون هى الأخرى من النظام العام » ومن ثم لا للك القاضى 
من تلقاء نفسه الاعتداد بقواعد تقدير قيمة الدعوى الى وردت ف التشريع 
على النحو الذى تقدمت دراسته على وجه التفصيل » ولا ملك المدعى عليه 
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المنازعة فى قيمة الدعوى ليصل الى القّسك بعدم اختصاص الحكمة اختصاصا 
نوعياً الا اذا كان كل هذا قبل التكم فى الموضوع » وان كان تملك 
فى الاستئناف المنازعة فى القيمة لتقدير نصاب الاستئناف وما اذا كان ١‏ 
يقبل الاستئناف أو لا يقبله » ويكون ذلك فى أية حالة تكون علها الاجراءات 
لأن قبول الاستئناف أو عدم قبوله هو أمر يتصل بالنظام العام اللهم الا اذا نص 
القانون على ما مخالف ذلك . 


١6‏ ف الاختصاص النوعى ‏ م 48 5ه من المشروع 
(م ه؛ - "اه من القانون القائم ) : تنحصر النصوص المستحدثة فيا يلى : 

١‏ - رفع نصاب القاضى الجزئى الى حسوائة جنيه أو حمسة آلاف لرة 
وجعل نصابه الانهائى مائة جنيه أو الف ليرة والنصاب الانتهاتى للمحكة 
الابتدائية حسواثة جنيه أو خسة آلاف لبرة (م 48) : 

؟ ‏ قصر اختصاص القاضى الحز الاستثنائى على دعاوى القسمة 
ودعاوى الحيازة ودعاوى تعيبن الحدود ودعاوى التعويض عما يصيب 
أراضى الزراعة أو امحصولات أو الثار من ضرر (م 45 ) . 


وتقول المذكرة التفسيرية فى صدد الحالتين المتقدمتين « عالج المشروع 
كذلك أحكام الاختصاص النوعى فرفع نصاب القاضى الجزئى الى مسوائة 
جنيه أو خسة آلاف ليرة وجعل نصابه الانتهاق مائة جنيه أو الف لبرة 
والنصاب الانتباق المسبحكة الابتدائية خسمائة جنيه أو خمسة آلاف لير 0 
تمشياً مع التطور الاقتصادى ( المادة 48 » 4ه من المشروع ) ولهذا لم يبق 
ثمة داع للتوسع فى اختصاصه الاستثنائى بالنسبة لدعاوى المطالبة بأجرة 
المبانى والأرض وما يتصل با ودعاوى المطالبة بأجور الخدم والصناع 
والعال ودعاوى التعويض عن الضرر الناثىء عن ارتكاب جنحه أو مخالفة 
خاصة وان اتساق قانون الاجراءات الجنائية مع قانون المرافعات لم يعد 
يقتضى بقاء هذا الاستئناء بالنسبة لدعاوى التعويض اذ كان تقريرها لازم 
لأن محكمة الجنح وامخالفات تشكل من قاض فرد اما وان قانون السلطة 


١6ا؟‎ 


القضائية قد أخحل بنظام القاضى الفرد فى المحاكم الابتدائية ‏ فلم يعد ثمة مبرر 
للابقاء على هذه الحالة ‏ ولمذا الغى المشروع الفقرات ١‏ 6باء ه دن المادة 545 
من قانون المرافعات المصرى ولم يبق للقاضى الجزثى من الاختصاصات 
الاستثنائية الا دعاوى التعويض عما يصيب أراضى الزراعة أو ال#صولات 
أو القّار من ضرر ودعاوى تعيين الحدود ودعاوى الحيازة وطلب التعويض 
عن سلها والتعدى علبا اذا رفع بالتبعية لدعوى الخيازة . ودعاوى قسمة 
المال الشائع بمراعاة أحكام القانون المدنى . 

قصر اختصاص قاضى الأمور المستعجلة على المواد المستعجلة 
الى مخشى علها من فوات الوقت دون اشكالات التنفيذ الوقتية الى أصبحت 
مقتضى امادة 45٠‏ من اختصاص قاضى التنفيذ فى جميع الأحوال . 

4 - النص على قاعدة مستحدثة بمقتضاها مجوز لقاضى الأمور المستعجلة 
أن يأمر قبل دعوة اللحصوم للحضور باجراء معايئة أو ندب خبير اذا اقنضت 
ذلك ظروف لا تحتمل التأخير » وذلك بناء على طلب الخصم صاحب 
المصلحة الذى بملك تقدم الطلب فى صلب عريضة دعواه أو فى عريضة 
مستقلة ( اذا كان ذلك بعد رفع الدعوى وأداء الرسم علبا ) ليأخذ علها 
أمراً من القاضى المستعجل على النحو المتقدم 0 من المشروع ) 
وتقول المذكرة التفسيرية بصدد الحالتدن لخدن وبالسبة لاختصاص 
قاضى الأمور المستعجلة حذف المشروع الفقرة” الأولى من امادة 49 
من قانون المرافعات المصرى ‏ بعد أن اتجه الى جعل الاختصاص فى المنازعات 
الوقتية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية من اختصاص قاضى 
التنفيذ وحده ( م 450 من المشروع ) كما أضاف المشروع حكماً جديداً 
استمده من الفقرة السادسة من المادة ا من قانون المرافعات السورى ‏ 
أورده فى المادة ١ه‏ منه ‏ أجاز فيه لقاضى الأمور المستعجلة بناء على الطلب 
المقدم اليه بعد رفع الدعوى وأداء الرسم عنها وقبل دعوة الخصوم الحضور 
اجراء معاينة أو ندب خبير اذا تتضت ذلك ظروف لا تمتمل النأخير - 
ما محققه ذلك من فائدة عملية فى حالات الاستعجال . والمفروض أن يقدم 
الطلب فى صعيفة الدعوى أو فى عريضة بعد رقع الدعوى وأداء الرسم علها . 


ادن 


ه - الغاء القاعدة الى كانت تستوجب استئناف الأحكام الصادرة 
فى دعاوى الحيازة أمام محكمة الاستئناف والعودة الى القاعدة الى كانت تقرر 
استئنافها أمام لمحكمة الابتدائية مع الغاء أجازة الطعن بالنقض ى الأحكام 
الصادرة من المحكمة الابتدائية فى استئناف الأحكام الصادرة من القاضى 
الجزثى فى دعاوى الحيازة . 


وتقول المذكرة التفسيرية فى هذا الصدد كما رأى المشروع أن يكون 
استئناف الأحكام الصادرة فى دعاوى الحيازة من اختصاص انحاكم 
الابتدائية مشكلة مبيئة استثنافية ‏ خلافا لما تنص عليه المادة الخامسة 
من القانون رقم 51 لسنة 1454 فى شأن السلطة القضائية ‏ وأن بمنع الطعن 
بالنقض فبا . تقديراً منه انه ليس هذه الدعاوى من الأهمية واللخطر 
ما يقتضى أن تنظرها محاكم الاستثئاف الى تبعد عن مواطن اللخصوم 
أو أن يبقى على فتح باب الطعن بالتقض فى الأحكام الى تصدر فها . 

5 النص ف المادة 44 على أن اختصاص المحكمة الابتدائية شامل 
فى الاعسار المدنى . وهذه القاعدة «قررة فى القانون المدنى » وقد استحسن 
المشروع أن يقررها بالنص فى قانون المرافعات أسوء بما هو حاصل بالنسبة 
الى التفليس والصالح الواق ( م 48 ) . 

٠‏ ب عند العمل بالقانون الجديد اذا أصبحت المحكة الى تنظر الدعوى 
غبر مختصة بنظرها عملا مبذا القانون ‏ بعد أن كانت مختصة به عملا بالقانون 
'القدم ‏ فن الواجب أن حال الى المحكة الى أصبحت عنتصة بنظرها 
عملا بأحكام القانون الجديد . وهذه القاعدة يعمل مها سواء أكانت المحكة 
الى ننظر الدعوى هى محكمة جزئية أم ابتدائية أم محكمة استعناف وسواء 
أكانت الاحالة الى محكمة جزئية أم ابتدائية أم محكمة استئناف . وتراعى 
فى هذه الاحالة القواعد المقررة فى قانون الاصدار والى تقدمت دراسها . 

م - عدل المشروع صياغة المادة 5٠‏ من قانون المرافعات ( م "اه 
من المشروع ) مما يتمشى مع عدم اعتبار الاختصاص محسب قيمة الدعوى 
من النظام العام وبقى النص على حاله فما عدا ذلك فقد أصبحت الفقرة 
الثانية من المادة'على النحو الآثى  :‏ ” 
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واذا عرض علها طلب من هذا القبيل ( أى طلب عارض تزيد قيمته 
عن نصاب المحكة المزئية ) ودفع بعدم اختصاصها جاز لها أن تحكم ف الدعوى 
الأصلية وحدها اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة مع احالة الطلب 
العارض الى المحكمة الابتدائية امختصة . واذا رأت أن ذلك يضر محسن سير 
العددلة وجب علها أن نحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الأصلية والطلبات 
العارضة نحالتها الى المحكمة الابتدائية المختصة . ويكون حكم الاحالة غير قابل 
لأى طريق من طرق الطعن . 


وتقول المذكرة التفسيرية للمشروع المّهبدى بصدد المادة المتقدمة ما يل : 

أصلها المادة ٠ه‏ هن قانون المرافعات المصرى والمادة 5 سورى . 
وقد عالج القانون السورى حكم الطلبات العارضة على الدعاوى اللحزئية 
علاجا مخالفاً فنصت المادة ١‏ منه على أن محكمة الصلح تختص باللحكم 
فى طلب الفضهان وى سائر الطلباث الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية 
ولوكانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها . ويلاحظ أن النص 
المقترح يتمشى مع ما قررته اللجنة من اعتبارها قواعد الاختصاص النوعى 
محسب قيمة القضية لا ينصل بالنظام العام . 

واذن » ولما كانت الحكة لا تملك فى ظل القانون الحديد الحكم بعدم 
اختصاصها اختصاصاً قيميآ الا بعد نمسك الحصم بذلك فى الوقت المناسب 
فائها لا تملك الاحالة وفقاً للمادة المتقدمة الابعد أن يتمسك الخصم صاحب 
المصلحة بعدم اختصاصها بنظر الطلب العارض وبعد أن تحكر بالفعل بعدم 
اختصاصها بنظره ثم بعدئذ تقرر اما احالة الطلب العارض وحده إلى المحكمة 
الابتدائية الختصة » وتقضى بذلك بعدئذ من تلقاء نفسها أو تقرر احالة الدعوى 
برمتبا الى المحكمة الابتدائية وتقضى بذلك أيضآ منتلقاء نفسها - ويكون حكم 
الاحالة فى الحالتين غير قابل لأى طريق من طرق الطعن ‏ أى أن المشرع 
خول للمحكة اختصاصاً البائيآً باناً بصدد نمحديد ما اذا كان الفصل 
فى الدعوى الأصلية وحدها يضر بحسن سير العدالة أولا يضر مبا » وكان النص 
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القدم منع فقط استئناف حكم الاحالة أما النص الجديد فهو بمنع الطعن 
فيه بأى طريق نظرا لآن المعارضة قد الغيت فى التشريع أما الطعن بالتقض 
فهو لا يجوز فى هذا الحكم الصادر من المحكمة الحرئية بحكم القواعد العامة . 
( يراجع فى محديد المقصود من عبارة « ضرر بسير العدالة كتاب نظرية 
الدفوع فى قانون المرافعات رقم 8” ) . هذا ويلاحظ أن الممنوع من الطعن 
فيه هو الحكم الصادر بالاحالة وحده أما الحكم الصادر بعدم اختصاص 
امحكمة بنظر الطلب العارض بسبب قيمته فهو يقبل الطعن بحكم القواعد 
العامة ( راجع المادة 8" ) . كا يلاحظ أن النص المتقدم كذا نص المادة ١٠م‏ 
من القانون القدم انما يعالج فقط حالة الاحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص 
بسبب قيمة الدعوى . وانما ما لا شك فيه أن حكمه يسرى على سبيل القياس 
عند | بالاحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص بسبب نوع الطلب العارض 
وفى هذه الحالة تحكم لمحكة من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص لأن هذا 
الاختصاص من النظام العام » وعندئذ نحكم بالاحالة من تلقاء نفسها . 
هذا مع ملاحظة أن الحكم الصادر بالاحالة فى هذه الحالة لم منع المشرع 
الطعن فيه فيخضع فى أمر الطعن فيه للقواعد العامة » ولا يصح القياس 
مخصوص منع الطعن على حكم المادة لاه 3 

- ف الاختصاص المحلى ‏ م لاه 7٠١‏ من المشروع (م 84 
8" من القانون القاثم ) : 

نطاق التعديلات بصدد قواعد الاختصاص الحلى ينحصر فها يلل : 

١‏ - تنص المادة 5١‏ من القانون القام على أنه فى المواد الى سبق 
فها الاتفاق على موطن ممختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة 
الى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو الموطن الختار للتنفي . 

ولقد أدرك المشروع أن الاختصاص فى الأصل قد لا يكون لمحكمة 
موطن المدعى عليه فعدل المادة المتقدمة بما مجعل الحيار حكمة الموطن الختار أو 
للمحكمة الى عينها القانون فى الأصل لتكون مختصة بنظر النزاع ( م 54) . 


كما 


وتقول المذكرة التفسيرية فى هذا الصدد « عالج أحكام المشروع 
الاختصاص انحل فى المواد التى سبق فها الاتفاق على موطن مختار لتنفيذ 
عقد - فجعل هذا الاختصاص الخيار بين امحكة الى يقع فى دائرتهاالموطن 
امختار للتنفيذ والمحكمة الى عيبا القانون فى الأصل لتختص محليا بالتزاع 
لا لوحظ من أنه قد يكون الاختصاص ف الأصل لمحكمة غير محكمة 
موطن المدعى عليه ( المادة 54 من المشروع ) . ١‏ 


وبذا وبعد تعديل المادة المتقدمة لم يعد هناك مجال لما كان يتجه اليه رأى 
الى القول بأن محكة الموطن الختار لا تختص بالنسبة الى الدعاوى العينية 
العقارية على اعتبار أن المشرع جعل الخيار فى المادة "١‏ ببن محكمة ٠وطن‏ 
المدعى عليه أ و محكة الموطن الختار » وأنه لا يكون هناك يجال لاختصاص 
محكمة الموطن الختار الا حيث تكون المحكمة امختصة فى الأصل هى محكة 
موطن المدعى عليه ( راجع ما جاء بكتاب الأستاذ محمد العشماوى ١‏ رقم 0/84 
ص 45١‏ وراجع ما قلناه فى الرد عليه فى رقم "١4‏ من كتاب المرافعات ) : 

؟ ‏ عدم اجازة الاتفاق على اتتصابو ‏ غير المحكمة الى عيما 
القانون فى المنازعات المتعلقة بالتأمين 0 


د قلنا فى كتاب نظرية الدفوع ( رقم "١‏ ) ان المشرع قد أجاز الاتفاق 
على غفالفة قواعد الاختصاص الحى على اعتبار أن الغرض المقصود 
من هذه القواعد مراعاة مصلحة الخصوم أنفسهم . ومع ذلك فنحن 
نرى أنه يتعين الا مجيز المشرع هذا الاثقاق » اذ كثير؟ ما يتف الطرف 
القوى فى العقد وبجعل الاختصاص الحلى فى جميع المنازعات الى تنشأ 
عن تنفيذه لحكة تكون عادة بعيدة عن «وطن الطرف الآخر الضعيف » 
فير هق هذا اذا ما سعى الى تلك المحكة . وكثيراً ما تشترط الشركات » 
وخصوصا شركات الأمين » على جعل الاختصاص الى محكة موطها 
هى فى يع الأحوال لتبطل أعمال القواعد العامة فى الاختصاص الحلى 
أو لتعطيل اعمال المادة 58). 


/اة1 


وثمة رأى كان يتجه الى النص على عدم جواز الاتفاق على تخالفة قواعد 
الاختصاص الى فى عقود الاذعان كقاعدة عامة » ولكن رؤى أى يبدأ 
فقط بعقود التأمن خشية ما قد يترتب عليه من اختلاف فى تحديد ماهية 
عقود الاذعان أو التوسع فى تفسيرها مما يؤدى الى اضطراب قواعد 
الاختتصاص الى 5 

وتقول المذكرة التفسيرية بصدد ما تقدم : 

تناول المشروع حك المادة 58 من قانون المرافعات المصرى الى تعالج 
الاختصاص انحل فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة مبلغ التأمين وتجعله 
للمحكة الى بقع فى دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال 
المؤمن عليه بالتعديل فاستحدث حك جديداً مقتضاه الا يكون الاختصاص 
الا للمحكة الثى يقع فى دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال 
المؤمن عليه . وأنه لا يعتد بالاتفاق على ما مخالف ذلك ( م 51 من المشروع ) 
رعاية لمصلجة المؤمن عليه . ولأن مثل هذا الاتفاق المتقدم لا يؤمن معه 
الاعنساف . وتسرى هذه القاعدة المتصلة بالنظام العام ولو بالنسبة للمنازعات 
المتعلفة بعقود التأمين المرمة قبل العمل بأحكام هذا المشروع وذلك لأنه 
لا يصح الاحتجاج بالحق المكتسب فيا يتعارض مع القواعد المتعلقة بالنظام 
العام واذا صدر القانون الجديد أثناء نظر دعوى قائمة وجب على المحكمة 
من تلقاء نفسها مراعاة حكم المادة الأولى من قانون المرافعات . 

وسوف يكون النص المستحدث محل نقد من جانب شركات التأمين 
لا قد يترتب عليه من ارهاق أقسام القضايا مها نظراً لنشعب وتعدد الحاكم 
المختصة بنظر القضايا المرفوعة علبها » ولكنه فائدته واضحة بقصد التيسير 
على المواطن فى وقت هو فى أشد الحاجة فيه للرعاية فامبلغ المؤمن عليه 
لا يستحق عادة الا عند حصول الوفاة أو الاصابة أو الكارثة أو الحسارة 
أو عند بلوغ المؤمن عليه سنا متقدمة . ( راجع قانون ؟ يناير 1401 الصادر 
فى فرنسا معدلا لقواعد الاختصاص الى فى دعاوى التأمين مع النص 
على عدم جواز الاتفاق على ما مخالفها ) 


١مل‎ 


ولقد قررت المذكرة التفسيرية أن النص على عدم الاعتداد مما مخالف 
قواعد الاختصاص امحلى فى الدعاوى الملكورة فى الادة 50 انما يسرى 
ولو بالنسبة لاتفاق ثم قبل العمل بالقانون الجديد للأسباب المذكورة 
ف المذكرة » كما بسرى ولو كانت الدعوى قد رفعت قبل العمل بالقانون 
الجديد » وعلى المحكة ومن تلقاء نفسها متى أدركت أنها أصبحت غير مختصة 
عملا بالنص المتقدم علبها أن تحيل القضية الى المحكة الختصة عملا بالفقرة 
الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات » وعلبها أن تحيل القضية 
ولو كانت قد أصدرت فها حكا مهيديا أو حك قطعيا أو حكآ 
3 شق من الموضوع اذ المادة لا تستوجب هذه الاحالة الا فى حالة وحيدة 
هى الحالة الى يكون فها قفل باب المرافعة فى الدعوى واستوت الحكم 
فى موضوعها ‏ فهنا لا يطبق القانون الجديد ويظل الاختصاص المحكة 
الى رفعت الها الدعوى فى ظل القانون القدم والى كانت مختصة فى ظله 
أو انعقد لها هذا الاختصاص بعدئذ ( قارن ما كان عليه الخال فى فرنسا 
بصدور قانون ” يناير 1107 الذى عدل قواعد الاختصاص الى فى دعاوى 
التأمين ‏ فى الطبعة الخامسة من كتاب المرافعات ص 4" الخحاشية ) . 

“اب آلقن اللشروع حكم المادة 8 من القانون القائم التى كانت 
تعن الاختصاص امحلى ‏ فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال 
وأجور المساكن وأجور العال والصناع ‏ بصورة عجيبة . ومما قالته 
المذكرة التفسيرية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد ١‏ وقد ألغت اللنجنة 
المادة 8" من قانون المزافعات المصرى لأنه لا يرتكز على اعتبارات 

سائغة تيرره على أن تخضع الحالات المقررة فى تلك المادة لحكم القواعد 
العامة » . 

4 - أبقى المشروع تعبيرة الدعوى الشخصية العقارية ٠‏ فى المادة 9ه 
من قانون المرافعات ‏ وقد قالت الملكرة التفسيرية للمشروع المهيدى 
فى هذا الصدد « يلاحظ أن الدعوى العقارية محسب القانون المدنى هى الدعوى 
العينية العقارية فقط الا أنه من الواضصح أن هذا النصالمقترح فى قانون المرافعات 


169 


| لا يترتب عليه أى أثر فى غير ما يتصل بالاختصاص النحلى ولايقصد 
به الا مجرد التيسير على المتقاضين  »‏ راجع ما قلناه فى الطبعة الخامسة 
من كتاب المرافعات فى هذا الصدد ص 404 الحاشية رتم ١‏ - وذلك 
بصدد الاختصاص الى لكل من الدعوى الشخصية العقارية والدعوى 
الختلطة فى ضوء المادة م من القانون المدلى . 


/ا١‏ ف رفع الدعوى وقيدها ‏ م الا 86٠‏ من المشروع 
( م 59 - 6١٠‏ من القانون القائم ) بطلان عريضة الدعوى وبطلان التكليف 
بالحضور وكيفية العّسك مذا البطلان : 


لعل من أهم ما عنت به لجنة توحيد قانون المرافعات هو توحيد 
اجراءات رفع الدعوى أو الطعن أيا كانت مادة الحصومة ‏ أى سواء 
أكانت فى المواد المدنية أم التجارية أم الأحوال الشخصية © مع تقرير 
رفع الدعوى أو الطعن بعربضة تودع قلم كتاب المحكمة . وق هذا تقول 
المذكرة التفسيرية للقانون الجديد فى صددها : « ومن المبادىء المستحدثة 
النص على رفع الدعاوى والطعون أيا كان نوعها بعريضة تقدم الى قلم كتاب 
امحكمة المختصة » فكثير من التشريعات الأجنبية ( تشريع المسا وألمانيا ) 
تنص على أن ترفع الدعوى بتقرير يودع قلم كتاب المحكئة دون اعلان 
المدعى علهم ثم يفحص رئيس الدائرة طلب المدعى فى غرفة المشورة 
وله تصحيح شكل الدعوى وتقرير مدى قبوها ثم يأمر قلم الكتاب باعلان 
المدعى عليه لحلسة محددها وبعد ذلك يقوم بتحضير القضية واذا ما اسنوت 
مم فى موضوعها أحالها على المحكمة للفصل فيا . وف المشروع المقترح 

متى أودعت عريضة الدعوأى قلم كتاب المحكة وتم أداء الرسم المقرر 
كان على قل الكتاب أن يقدها من تلاء تف ف نفس اليوم فى السجل الخاص 
بذلك ومحدد جلسة لنظرها وتعتير الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها 
من وقث أداء الرسم كاملا باستثناء الآثار الى يرتها القانون ننيجة علم 


نل 


المدعى عليه فهى لا تسرى الا من وقت اعلانه )١(‏ وتقول المذكرة التفسيرية 
عن المادة ١لا‏ والمادة ؟/ والمادة "الاو 4ل . 


نبج المشروع فى رفع الدعاوى والطعون أي كان نوعها ‏ منهج جديداً 
فأوجب رفعها بعريضة نقدم الى قلم كتاب الحكمة الختصة على ما سبق بيانه 
فى صدر هله المذكرة ‏ وذلك لتفادى ما تتعرض له ححف الدعاوى والطعون 
من بطلان ننيمجة أخخطاء المحضرين . ( المادة /١‏ من المشروع ) - ومى 
أودعت عريضة الدعوى قلم كتاب الحكمة وتم أداء الرسم المقرر كان على قلم 
لكات إن يتينما من بلقا نه إلى الس ارزع ف اسيل ماضن ات 
ومحدد جلسة لنظرها و تعتدر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من وقت 
أداء الرسم كاملا عدا الآثار التى يرئها القانون نتيجة علم المدعى عليه فهى 
لا تسرى الا من وقت اعلانه ( المادة “لا من المشروع ) . 


وأوجب المشروع على المدعى أن يقدم لقلم كتاب امحكمة وقت تقدم 
عريضة دعواه صوراً مها بقدر عدد المدعى علهم وصورة لقم الكتاب 
كا أوجب عليه أن يرفق مها صوراً من المستندات الى تؤيد دعواه موقعاً 
علها منه أو من وكيله عطابقتها للأصل ( المادة الا من المشروع ) والغاية 
الى اسهدفها المشروع: من ذلك هى تمكين المدعى عليه من أن بجيب 
على الدعوى وأن يبدى دفاعه كاملا فى مذكرة يودعها قلم الكتاب مع 
مستنداته قبل الحاسة الأولى المحددة'لنظر الدعوى فلا يتغطل الفصل فيا . 


كما ألر م المشروع المدعى تكليفب خصمه ا خصومة خلال ستين يوم 
من تقديم العريضة والا اعتدرت الدعوى كأن لم تكن ( المادة 5/ منه ) 
حتى لا تطول الفثرة ببن رفع الدعرى وبين عم المدعى عليه بقيامها ‏ 
ويكفى لاحترام هذا اليعاد أن دع ررق الإكليف الى ايل المشرين ميدعة 
لاله عملا بالمادة التاسعة من المشروع . 


لل راجع الطبعة الخامسة من كتاب المرافعات ص 5 وما يلها . 


ألا 
1 


وهكذا عاد المشروع الى تقرير قائمة موحدة فى رفع 'الدعوى أو الطعن 
كنا كان الخال قبل القانون رقم 4 لسنة 1407 الذي أفسد إجراءات 
رفع الاستعناف وعدد الاجراءات وخلق مواطنا للبطلان المتعلق بالنظام 
العام كنا فى عن عنها . 

ومن ناحية أخرى » رأى المشروع أن رفع الدعوى بعريضة تقدم 
الى قلم كتاب المحكمة فيه تيسير على المتقاضين » ولا جعل زمام الاجراء 
فى يد قلم الحضرين الذى قد مهمل أو يتراخى فينهار منها . 

ورب قائل برى أن رفع الدعوى بعريضة تودع قلم الكتاب لم يعد له 
محل بعد النص قى المادة التاسعة من المشروع ( المقابلة للمادة السادسة 
من القانون القائم ) على أنه اذا نص القانون على ميعاذ حتمى لأى إجراء 
حصل بالاعلان فيعتير 'الميعاد مرعياً متى قدمت أوراق الاعلان الى ة 
امحضرين خلاله - لأنه ببذا النص المستحدث عالج المشرع الآثار 
المثرتبة على تراخى قل المحضرين أو اهمالها ولم حمل المدعى ‏ أو طالب 
الاعلان ‏ نئيجة خطأ المحضر أو تراخيه . 


ونقول فى الرد على ما تقدم ان المشرع قصد أن يكون الاجراء الأول 
من اجراءات رفع الدعوى أو الطعن هو تقديم العريضة قلم الكتاب بعد أداء 
الرسم عنها » وبمجرد اتمام .هذا الاجراء ينتقل الزمام الى قلم الكتاب 
الذى عليه كم القانون قيد الدعوى تحديد جلسة واحالة أوراق الاعلان 
الى قلم المحضرين فى نفس يوم رفع الدعوى لاجراء الاعلإن . ويكون 
على المدعى عليه بعدئذ ايداع مذكرة بدفاعه قبل الجاسة المحددة لنظر الدعوى 
عيعاد معبن وفق ما سوف تراه . 
' هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى.» يكون على المدعى «راقبة سر 
دعواه حيث اذا تراخى قلم الكتاب فى احالة أوراق الاعلان الى قلم المحضرين 
وجب عليه اجراء هذه الاحالة حتى لا يتراخجى عن ميعاد الستين يومة 
المقررة فى المادة 4 /؟ والا أعدرت خصومته كأن لم تكن 0 ١‏ 


لاك 


وقد قصد المشروع بالنص لمتقدم ألا تطول الفّرة بين رفع الدعوى 
وبين عل الذي يقيامها خاصة وأن المشرع قد اعتير الدعوى مرفوعة 
و منتجة لاثارها وقاطعة للتقادم من وقت أداء الرسم عنها وتقدم عريضها 
قلم الكتاب » فلا يجب أن يتراخى الع رين د آر قال 2 اعلا 


خخصمه هبا لمدة تزيد على ستين يوم من تاريخ تقدم العريضة . ويكفى 
لاحترام هذا الميعاد أن تقدم ورقة التكليف الى قلم اللحضرين صميحة خلاله 
عملا بالمادة التاسعة من القانون الجديد . 
ولقد أستمد المشروع النتصوص المتعلقة باجراءات رفع الدعوى 
فى مجموعها من القانون السورى ( م 44 وما يلما من قانون أصول المحاكمات) 
مع اجراء تعديلات جوهرية فى بعض منها وجاءت المادة /١‏ من المشروع 
الجديد تنص على ما يلى : 
ترفع الدعوى بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكة الختصة بنظرها 
وتشتمل على البيانات الآتية : 
)2( اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وهوطنه واسم من عثله عثله 
ولقبه ومهنته وموطنه . 
١ب‏ أسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه فان لم يكن موطنه 
معلوما وقت الاعلان قآآخر:«وطن كان له . 
(ج) تاريخ تقديم العريضة . 
(د) بيان وقائع الدعوى وأدلها وطلبات المدعى وأسائيدها 
القانونية . 
(ه) بيان موطن #تار للمدعى فى البلد الذى به مقر المحكة 
إن يكن له نوطن فيفا.. 
وجب على المدعى أن يرفق بعريضة الدعوى المستندات الى تؤيدها 
ولا تقبل العريضة اذالم تصحب ما يثبت به أداء الرمم . 


مزجا 


وعلى المدعى أن يقدم لقلم كتاب الشكة وقت تقدم عريضة دعواه 
صوراً منبا بقدر عدد المدعى علهم وصورة لقلم الكتاب وعليه أبضا 
أن يرفق معها صوراً من المستندات الى تؤيد دعواه موقعآ علها منه 
أو من وكيله مطابقتها للأصل ( م 737 ) . ويقيد قلم الكتاب الدعوى 
فى يوم تقدم العريضة فى السجل الخاص بذلك وتعتير الدعوى مرفوعة 
قاطعة للتقادم ومنتجة لآثارها من وقت أداء الرسم كاملا عدا الآثار الى يرتتها 
القانون نتيجة عم المدعى عايه فهى لا تسرى الا من وقت اعلانه ( م "07 ) 
وعلى قلم كتاب لمحكمة أن يثبت تاريخ الماسة المحددة لنظر الدعوى (1) 
فى أصل عريضتها وصورها ثم حيل فى يوم تقدم العريضة الأصل والصورة 
وصورة المستندات الى قلم الحضرين ليقوم باعلانمها الى المدعى عليه . ويتعين 
تكليف المدعى عليه الحضور خلال ستين يوما من تقديم العريضة والا اعتدرت 
الدعوى كأن لم تكن ( م 4 ) . وتبطل عريضة الدعوى اذا شاءها نقص 
أو خطأ من شأنه أن جهل بالمدعى أو بالمدعى عليه أو المدعى به (م ه/) . 
ويبطل التكليف بالحضور اذا شابه نقص أو خطأ فى البيانات الواردة فى المادة 
المتقدمة . كا يبطل اذا كان بجهل بامحكمة أو بتاريخ الجاسة ولا يترتب 
غلى بطلان التكليف بطلان العريضة اذا كانت صميحة فى ذاتها ( م 075 ) 


وتقوم المذكرة التفسير ية عن هذه المادة الأخيرة 0 غى عن البيان 
أن ورقة التكليف بالحضور باعتبارها من أوراق المحضرين تبطل' بالأسباب 
التى تبطل بمقتضاها هذه الأوراق ٠‏ . 


وبعد سرد النصوص المتقدمة والمذكرة التفسيرية لحا نقول ى شرحها 
أن هناك خلافة جوهريا بن صحيفة الدعوى مقتضى القانون القائم وعريضة 
الدعوى وفقاً للمشروع . ففى ظل القانون القاثم تعتير الصحيفة من أوراق 
المحضرين فيجب أن تشتمل على بيانات أوراق المحضرين السنة عملا ( م ٠١‏ 


(') والمفروص أن يعل المدعى بتاري الحلسة الى حددت لنظر الدعوى قبل رك الحكة 
لأنه لا يعلن به بعدئذ » وله أن يعارن اق تمديد تاريخ معين تحلسة اذا ارتآه غير مئاسب بسبب 
غرورة احترام مواعيد التكليف بالحضور أو مواعيد المسافة نظرا لبعد موطن المدعى عليه . 


كله 


ن القانون ) فضلا عن البيانات الأخرى الى يوجبا القانون . ومحصل 
نك يطلا السجفة عل صورة في دكل ين مكلف ال 
ويزيل الحضور هذا البطلان فى بعض الأحوال . 


وف المشروع تتعين التفرقة بين بيانات عريضة الدعوى وبيانات 
التكليف بالحضور ثم التفرقة بين بطلان العريضة وبطلان التكليف بالحضور 
م التفرقة بين كيفية السك بذا البطلان وكيفية المسك بذاك . 


- بيانات عريضة الدعوى وبيانات التكليف بالحضور وبطلاهما 
وكيفية القسك به : بيانات عريضة الدعوى هى بعيئها البيانات الواجب 
توافرها فى الصحيفة فى ظل القانون القائم مع مراعاة أن العريضة فى ظل 
المشروع لا تعد من أوراق المحضرين فلا جب أن تشتمل على بيانات 
أوراق الحضرين . 


ومن ثم يتعين أن تشتمل العريضة عملا بالمادة /١‏ على ما تعلق بالتعريف 
بالمدعى من بيانات تتصل باسمه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم 
من عثله ولقبه ومهنته وموطنه » كما يجب أن تشتمل على ما تعلق بالتعريف 
بالملدعى عليه وتاريخ تقدم العريضة وطلبات المدعى وبيان موطن ممتار 
له فى البلد الذى به مقر المحكمة الم يكن له موطن فيه . 


أما تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى فان المكلف بائباته فى العريضة , 
هو قلم الكتاب وذلك بمجرد تقدم العريضة اليه مع ما يثبت به أداء الرسم 
ولا يترتب ثمة بطلان اذالم يم قلم الكتاب باثبات تاريخ الجلسة فى العريضة » 
وائما يلاحظ أن التكليف بالحضور يبطل عند اغفال هذا البيان أو الخطأ 
فبه . ويككون المسئول عن هذا البطلان هو قلم الكتاب وقلم الحضرين ٠»‏ 
اذ على الأول استيفاء هذا البيان وعلى الثانى التحقق من ثبوته فى الورقة 
قبل اعلانها لأن مهمته الأساسية ى الاعلان هى اخطان المدعى عليه برقع 
الدعوى عليه وتكليفه بالحفضور 0 المحكمة المرفوعة الما الدعوى وفى اليوم 
الجدد لذلك » كا أن المدعى - ممقتضى النصوص المستحدثة ‏ لا يكلف 


وكا 


باحالة الأوراق الى قلم امحضرين لاعلانها انما المكلف بذلك هو قلم الكتاب 
وما على المدعى الا تقدم عريضة دعواه مصحوبة بصور منها و بمسئنداته 
وصور مها وما يثبت به أداء الرسم كاملا . واذن على قلم انحضرين التحقق 
قبل اجراء الاعلان وعند تلقى الأوراق من قلم الكتاب التحقق 
هن أن تاريخ الجلسة ثابت فى ورقة التكليف فضلا عن البيان المتعلق بامم 
المحكمة الى تنظر الدعوى . 


ولا يذكر فى العريضة فى بند مستقل بيان عن احكمة الى تنظر الدعوى 
على اعتبار أنْها هى الحكمة الى يقوم قلم كتابها بتلقى العريضة وثلقى الرسم 
عنها . واذن لا تبطل العريضة اذالم يذكر فيها بيان عن تلك المحكة . أما ورقة 
التكليف بالحضور فانما تبطل أن لم تشتمل عليه . ويكون قلم المحضرين 
هو المسثول عن هذا البطلان . | 


وتبطل العريضة اذا شاما نقص أو خطأ من شأنه أن بجهل بالمدعى 
أو المدعى عليه أو المدعى به (م ه1) » بمعنى اذن أن اللخطأ فى موطن المدعى 
لا يترتب عليه فى ذاته بطلان العريضة مبّى كانت لا تجهل به . ونحبل 
فى هذا الخصوص الى سائر القواعد العامة المقررة فى ظل القانون" القائم 
قَْ هذا الصدد ( راجع كتاب المرافعات رم لمارا وما يليه ودتم وذذرا 
وما يليه ) . والنقص أو اللخطأ المبطل للورقة بحب أن يكون «ؤديآ الى الشك 
فى حقيقة البيانات الواردة مها ( راجع الفقرة 844 من كتاب المرافعات ) . 

ولا تبطل العريضة اذا لم يذكر فها موطن مختار المدعى فى البلد الذى به 
مقر المحكة ( ان لم يكن له موطن فيه ) وائما يعمل بنص المادة 15 من المشروع 
زم 1 من القانون القاثم ) الذى مجيز اعلانه فى هذه الحالة فى قلم الكتاب 
مجميع الأوراق الى كان يصح اعلانه مها فى الموطن الختار . 

وتبطل العريضة اذا لم توقع من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المرفوع 
الها الدعوى اذا كان قانون المحاماة يوجب هذا التوقيع ويرتب البطلان 
جزاء اغفاله ( وقد درسنا هذا الموضوع على وجه التفصيل ى الطبعة 


كدا 


الحامسة من كتاب المرافعات بمراعاة قانون المحاماه الجديد راجع رقم 08 
ص 1٠١‏ وما يلها ) . 


ولم يشر قانون المرافعات الى !١‏ تعلق بتوقيع المحائى كالم يشر الى ما تعلق 
مجزاء اغفال هذا التوقيع على اعتبار أن موضع هذا يكون فى قانون النخاماه 
وليس فى قانون المرافعات » سواء أكان ذلك متعلقاً بصحف الدعاوى 
أم متعلقاً بصحف الاستئناف . 

ولا جوز لقلم الكتاب أن يقبل عريضة الدعوى ما لم تكن مصحوبة 
عا يثبت به أداء الرسم . 

واذا أخطأ قلم الكتاب وقبل العريضة دون استيفاء الرسم كاملا فلا تعتير 
الدعوى مرفوعة الا من الوقت الذى يؤدى فيه الرسم كاملا » كذلك الحال 
اذا قام المدعى بتأدية الرسم الذى طلبه قلم 7 م اتضح لقلم الكتاب 
بعدئذ أنه كان مخطتاً وأن الرسم المطلوب ب محكم القانون يزيد عما دقع » 
فلا مفر فى هذه الحالة من أن يتحمل المدعى خطأ قلم الكتاب 2( ولا تعتدر 
الدعوئ مرفوعة الا من وقت أداء الرسم كاملا - الرسم لمقرر ف القانون ل 
الذى يقدره قم الكتاب والذى يتعين 7 المدعى 7 يراجع هذا التقدير 
حتى يتحفق من صعة تطبيق قانون الرسوم فتدخقق سلامة وصعة اجراءاته 
( راجع الطبعة الخامسة من كتاب المرافعات ص 47١0‏ الحاشية ) . 

ولا تبطل العريضة اذا لم يرفق ما المدعى المستندات الى تؤيدها 
وائما يعمل فى هذا الثأن بنص المادة 4 ٠‏ الى سوف ندرسها فيا بعد . 


ولا تبطل العريضة اذا لم يقدم المدعى صوراً ها بقدر عدد المدعى 
علهم أو صورة لقلم الكتاب عملا بالمادة "ل 

والذى يترتب على عدم تقديم صور من العريضة بقدر عدد المدعى 
علبم هو شل عمل امحضر عند اجراء عملية الاعلان(00 مما يْرتب عليه بطلان 


١‏ لأنه مكلف بحم القانون بتسليم صورة من أصل الاعلان الى المراد اعلاله 
والا كان الاعلان باطلا . 


/اك1 


عملية الاعلان . وهذا البطلان لا يسأل عنه المحضر وائما المدعى يسأل عنه 
باعتبار أنه هو المكلف حم القانون بتوجيه الاجراءات وتقددم أوراقها , 
للمحضرين عملا بالمادة العاشرة من المشروع الجديد (م 7 من القانون القاثم) 
ونحكم المادة 7/ من المشروع (راجع ما قلناه فى هذا الصدد عن المادة التاسعة 
من القانون الجديد ) . 


ولقد أوجب المشروع أن تودع صورة من عريضة الدعوى قلم الكتاب 
حبى تظل فى ملف القضية يرجع الها عند الافتضاء . ولا يترتب ثمة بطلان 
ل مخالفة هذه القاعدة . ويراعى أن الأصل هو الذى بحال مع صورة 

الى قلم الحضرين لاجراء الاعلان مع اثبات عملية الاعلان فى الأصل 
والصورة وفقآ للقواعد العامة المقررة فى القانون والى لم يتناوها المشرع 
بأى تعديل . 


ولمى ينص المشرع على بطلان العريضة ان لم تشتمل على بيان وقائع 
الذعوى وأدلها وأسانيد مطلوب المدعى . وكان اغفال هذه البيانات 
فى ظل القانون القدم . يترتب عليه بطلان جوازى عملا بالفقرة الثانية 
من المادة 4 منه ( راجع كتاب المرافعات رقم 57" ) . وانما ليس معنى 
هذا أنه لا يترتب ثمة بطلان عند عدم ذكر البيانات المتقدمة » بل البطلان 
يكون واجبا عملا بالعبارة الأخيرة من المادة 9؟ من المشروع ( م ١١‏ 
من القانون القاثم ) اذا كان اغفاها يعد اغفالا لأمر جوهرى ب مخصوص 
الدعوى القائمة - وكان يترتب عليه ضرر للخصم . 

أما ورقة التكليف بالحضور فا هى الا صورة من عريضة الدعوى 
يضاف الها البيان المتصل بتاريخ الجلسة الذى محدده قلم الكتاب » مع ضرورة 
توضيح بيان المحكمة الى تنظر الدعوى كما قدمنا هذا مع مراعاة أن ورقة 
التكليف بالحضور هى ورقة من أوراق المحضرين فن الواجب أن تشتمل 
على بياناتها الستة المقررة ف المادة ١‏ من المشروع : وى هذا لا مختلف 
القانون المشروع عن القانون القاثم . 


حكا 


واذن يبطل التكليف بالحضور اذا لم يشتمل على البيانات الستة الواردة 
5 المادة ١١‏ من المشروع وذلك عملا بالمادة 4؟ (راجع المذكرة النفسيرية)(© 
كا يبطل التكليف اذا شابه نقص أو خطأ من شأنه أن يجهل بالماعى أو / بالمدعى 
علبه أوبالمدعى به أو بالمحكة التى تنظر الدعوى أو بتاريخ الملسة وذلك عملا 
بالمادة /ا من المشروع كما يبطل اذا شابه عيب فى الاعلان عملا بالقواعد 
العامة ( م 58 من المشروع ) . 


والبطلانالمتقدم بعضه بزول بمجرد الحضور عملابالمادة ١4٠‏ من المشروع 
الى تنص على أن : بطلان أوراق التكليف بالحضور الناثثىء عن عيب 
فى الاعلان أو بيان المحكة أو تاريخ الجاسة يزول محضور المعلن اليه أو برده 
على دعوى خصمه كتابة ؛ . وسوف ندرس هذه المادة فها بعد ٠‏ والبعض 
الآخر من البطلان لا يزول بالحضور وانما مجحب أن حصل السك به 
على صورة دفع شكلى يبدى قبل التكلم فى الموضوع علا بالمادة ١/1“‏ . 
وف كل ما تقدم لا مختلف المشروع عن القانون القائم الا فيا يتعلق بزوال 
البطلان عملا بالمادة ١4٠‏ بالرد على دعوى الخصم ... كتابه وف المذكرة 
المقدمة الى قلم الكتاب . وسوف ندرس هذه المادة فى حينها 5 


واذا كانت عريضة الدعوى صحيحة فى ذاتها فانه لا يترتب على بطلان 
التكليف لأى سبب من الأسباب بطلان العريضة عملا بلمادة ٠5‏ وتقريراً 
لقاعدة أساسية فى التشريع مقتضاها أن بطلان الاجراء لا يثرتب عليه 
المساس بالاجراءات السابقة عليه ما لم ينص القانون على ما مخالف ذلك . 
وى هذه الحالة يعاد تكليف المدعى عليه بالحضور بعد نحديد جلسة جديدة 
لنظر الدعوى اذا اقتضى الأهر ذلك . 


(') قارن ما قاله الدكتور الشرقاوى فى ظل القانون القائم رمم 15؟ وما قاله الدكتور 
فتحى والى فى رسالته د نظرية البطلان فى قانون المرافمات دم 154 . وانظر فق الرد علها 
كتاب المرافعات رتم 51" . ولقد عى الترمع أن يشير صراحة ف المذكرة التفسيرية 
الى ورقة التكليف بالحدور باعتبارها من أوراق امحضرين يبطلها ما يبطل تلك حى يحسم 
الملاف فى هذا الصدد » وان كانت الحا قد استقرت من قبل على وجهة النظر هذه . 


ليلجلا 


واذا كانت العريضة باطلة بسبب اغفال بيان جوهرى أو بسبب اللخطأ 
فيه وجاء التكليف بالحضور حيحآ ‏ كا اذا أدرك المدعى خطأ العريضة 
فقام بتصحبح الأوضاع فى ورقة التكليف بالحضور - فان هذا التكليف 
يصحح العريضة بشرط أن يتم التصحبح فى خلال الميعاد المقرر لرفع 
الدعوى ان كان ومن أمثلة هذه اخالة أن يقدم المدعى عريضة دعواه غفلا 
عن توقيع الحامى ‏ فى حالة يوجب فببا قانون المحاماه هذا التوقيع : ثم يتدارك 
لمدعى الأمر فى قلم امحضرين قبل اجراء الاعلان فيقوم محاميه مبذا التوقيع 
بشرط أن يتم ذلك فى خلال الميعاد المقرر لرفع الدعوى ان كان . 

ومثال الخالة المتقدمة أيضاً أن يرد فى العريضة خطأ فى امم المدعى عليه 
أو فى «وطنه ويتداركه المدعى فى قلم امحضرين قبل اجراء الاعلان 3 

أما اذا لم تتضمن العريضة بيان تاريخ الجلسة فانها لا تبطل » فان ورذ 
هذا البيان فى التكليف بالحضور تكون الاجراءات صعيحة على ما تقدمت 
دراسته . 

واذا كانت العريضة باطلة بسببب اغفال بيان جوهرى أو بسبب الخطأ 
فيه وجاءت ورقة التكليف بالحضور باطلة لذات السبب فان البطلان يسرى 
فى الاجراءين معاً » ويكون على المدعى عليه المّسك ببطلان الاجراءين 
مع وقبل التكلم فى الموضوع عملا بالمادة ه"1/11 من المشروع » والا سقط 
الحق فها لم حصل العّسك به . واذا كان كل من العريضة والتكليف باطلا 
بسبب إغفال بيان جوهرى وتمسك المدعى عليه ببطلان العريضة وحدها 
ما أسقط حقه فى المّسك ببطلان التكليف بالحضور عملا بالمادة ه"١‏ 
فان الحكم ببطلان العريضة يؤدى حما الحكم الى بطلان ورقة التكليف 
بالحضور لأن بطلان الاجراء يستتبع خا بطلان الاجراءات اللاحقة له 
مى كان هو أساساً لما وترتبت هى عليه . 

واذا كان بطلان التكليف بالحضور بسبب عيب فى اعلانه أو فى بيان 
. المحكمة أو بتاريخ الجاسة فان حضور المدعى عليه يزيل هذا البطلان . 
ولماكانت العريضة لا تبطل بسبب عدم ذكر تاريخ الجلسة فها » كما لا يتصور 


من 


ألا يكون واضحاً فبها بيان امحكمة التى تنظر الدعوى لأنها انما تقدم الى قلم 
كتاب تلك المحكمة » كا أنما لا تعلن » فان البطلان المتقدم فى التكليف 
بالحضور لا يتصور أن يسرى فى شأن العريضة ‏ أى لا يتصور أن يتطابق 
البطلان فى الورقتين معاً بسبب العيب ف البيانات المتقدمة . 


وجدير بالاشارة أن المادة 1١17‏ من المشروع تنص على أنه اذا تبينت 
ا محكمة بطلان اعلان المدعى عليه الغائب وجب علما تأجيل القضية الى جاسة 
تالية يعلن مها بواسطة خصمة . والقاعدة الى تقررها هذه المادة تخالن 
القاعدة الى تقررها المادة 8/48 من القانون القائم اذر تستوجب هله المادة 
الأخيرة على المحكمة الحكم ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى من تلقاء نفسها 
عند تخلف المدعى عليه عن الحضوراذا ما تبينت بطلانما . ولقد رأى المشروع 
أن الحكم بالبطلان عند تخلف المدعى عليه عن الحضور هى فى واقع الأمر 
امعان فى السك بالشكليات » ولا يتمشى مع تطور التشريع الذى يجز 
تصحيح الاجراء الباطل بتكملته . ومن ثم اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور 
وتبينت المحكمة بطلان اعلانه ‏ أى بطلان تكليفه بالحضور ‏ وجب علبا 
تأجيل نظر القضية الى جلسة تالية يعلن مها بواسطة خصمه » مع »راعاة 
حكم المادة التاسعة الى تقدمت دراستها © بمعبى أنه اذا كان المنسبب 
فى البطلان هو قلم امحضرين كان على المحكمة أن تأمر قلم المحضرين باعادة 
الاعلان مصححاً . 

8 مى تسرى آثار المطالبة القضائية : 

رأينا أن المادة 7 من المشروع ترتب آثار المطالبة القضائية من وقت 
تقدم العريضة قلم الكتاب بعد أداء الرسم عنها » فهى تقول « وتعتير الدعوى 
مرفوعة قاطعة للتقادم ومنتجة لآثارها من وقت أداء الرسم كاملا عدا 
الآثار الى يرنها القانون ننيجة عام المدعى عليه فهى لا تسرى الا من وقت 
اعلانه و . 


(') أنظر رتم ١١‏ من هذا الكتاب . 


١الا‎ 


وسوف ينتقد الكثيرون هذا المسلك من جانب المشروع اعتبارا 
بأنه ما كان لقانون المرافعات أن محدد هو الوقت الذى ينقطع فيه التقادم » 
ومن ناحية أخرى » كيف ينقطم التقادم باجراء لا يوجه الى المدين . 


ونقول فى الرد على ما تقدم ان القانون المدنى ينص على أن التقادم 
ينقطع بالمطالبة القضائية » ومن الطبيعى أنه حبل الى قانون الزاقات 
فى التعريف بالمطالبة القضائية وتحديد كلبها وى تحديد الوقت الذى تعتير 
فيه هذه المطالبة قدتمت . وبذا عند ماحد قانون المرافعات الوقت قت الذى تسرى 
منه آثار المطالبة القضائية ومن بيبا قطع التقادم لا يكون قد نجنى على القانون 
المدنى . هذا فضلا عن أن ذات القانون المدنى ينص فى كثير من الأحوال 
على أن التقادم ينقطع باجزاء قد لا يعلن الى المدين فور كا هو الحال 
بالنسبة الى الحجز التحفظى أو طلب التوزيع ١‏ 


أما عن الآثار الى يرتبها القانون المدنى نتيجة علم المدعى عليه فهى 
لا تسرى فى حقه الا من وقت اعلانه بالتكليف بالحضور بالفعل . ويرجع 
الى القانون المدلى فى تحديد الآثار التى لا تسرى فى حق المدعى عليه 
الا من وقفت العلم © ويرجع الى قانون المرافعات (م ١4‏ وما يلها ) 
فى محديد الوقت الذى يعتير فيه الاعلان قد تم » وقد تقدمت دراستها , 


٠؟!‏ وجوب تكليف المدعى عليه الحضور خلال ستين يوم 
من تقديم العريضة والا اعتيرت الدعوى كأن لم تكن (م 14/؟ من المشروع ) . 


قلنا عن دراسة كيفية رفع الدعوى() ان المشروع: شاء أن يعفى المدعى 
من موالاة الاجراءاث بعد ما يقدم عريضة دعواه ومستنداته وما ينبت 
أداء الرسم كاملا » وقلنا إن الذى يتولى الاجراءات بعدئذ هو قلم الكتاب 
وقم المحضرين » فعلى الأول قيد الدعوى من تلقاء نفسه وتحديد جلسة 
لنظر الدعوى واحالة الأوراق الى قلم امحضرين فى نفس يوم رفع الدعوى 


200 فى دم وم 


بهذا 


وعلى الثانى اجراء الاعلان بعد التحقق من ثبوت بيان تاريخ الجلسة بها 
والمحكة الى تنظر الدعوى » وقلنا إنه على الرغم من المشروع أن يرك زمام 
الاجراءات الى قلم الكتاب على النحو المتقدم الا أنه يوجب على المدعى 
مراقبة سير دعواه بحيث اذا تراخى قلم الكتاب فى احالة أوراق الاعلان 
الى قلم امحضرين وجب عليه اجراء هذه الاحالة حتى لا يتراخى عن ميعاد 
الشتدن يوم المقررة فى المادة ٠/74‏ » وذكرنا الاعتبارات الى حدت 
بالمشروع الى تقرير اميعاد المتقدم . ونضيف أن حقيقة المقصود من هذا 
الميعاد هى تفادى ما قد يلجأ اليه المشاكس مىء النية ٠ن‏ رفع الدعوى 
مع العمل على عدم اعلان المدعى عليه ( بعد تحديد جلسة فى ميعاد واسع ) 
فتسرى آثارها من وقت رفعها عدم عم المدعى عليه بقيامها . وبعبارة 
أخرى تحديد آثار رفع الدعوى من وقت تقدم العريضة قلم الكتاب 
وقبل عم المدعى عليه بقيامها اقتضى من جانب المشروع تعجيل هذا العلم 
بحيث يحب ألا يتراخى عن ستين يوما تبدأ من يوم تقدم العريضة . ويكفى 
لاحترام الميعاد المتقدم ‏ كا قالت المذكرة التفسيرية ‏ أن تقدم ورفة 
التكليف بالفعل الى قلم المحضرين صحيحة خلاله عملا بالمادة التاسعة 
من القانون . 

وغنى عن البيان أن المادة 1/94 من المشروع تتطلب أن تقدم أوراق 
الاعلان صميحة الى قلم امحضرين خلال الميعاد كما قالت المذكرة التفسيرية 
محيث اذا قدمت الأوراق خلال ايعاد وكانث تفتقر الى بيانات معينة يتن 
أن يستوفها. ذات المدعى مما ترتب عليه امتناع قلم امحضرين عن اجراء 
الاعلان ( كما اذالم يقدم صوراً من عريضة الدعوى أو لم يذكر فى العريضة 
موطن المدعى عليه ) فان المدعى لا يكون قد احترم الميعاد المتقدم مما يترتب 
عليه وجوب اعمال الجزاء المتقدم . 


كذلك اذا قدمت أوراق الاعلان فى خلال الميعاد ثم أعلنت وتمسك 
المدعى عليه ببطلان التكليف بالحضور لسبب يتصل يخطأ ذات المدعى 


نذا 


( كنا اذا لم يشتمل التكليف بالحضور على بيان مطلوب المدعى ) فالحكم 
ببطلان التكليف يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن » وبانقضاء ميعاد الستين 
يومآ دون تقدم أوراق صعيحة للاعلان خلاله يترتب عليه اعتبار ا خحصومة 
كأن لم تكن : وبعبارة عامة » يصح تقر تقرير قاعدة أساسية هى الآنية : 


فى كل حالة تكون فها عريضة الدعوى مشوبة بالبطلان لا يعد المدعى 
قد احر م الميعاد المقرر فى المادة 1/174 بايداع تللك العريضة المشوبة بالبطلان 

المحضرين فى خلال الميعاد » بل عليه اذا عن له تصحبح الاجراءات 
أن يقدم العريضة المصححة الى قلم امحضرين فى خلال الميعاد ( مع مراعاة 
حكم المادة 4 ). 

' وانما اذا سقط حق المدعى عليه فى السك ببطلان التكليف بالحضور 
بسبب تكلمه فى الموضوع أو بسبب حضوره أو بسبب رده كتابة على دعوئ 
خصمه فى مذكرة قدمها الى قلم الكتاب ( محسب الأحوال ) فان ذلك يؤدى 
حا الى صحة التكليف بالحضور ولو كانت أوراق الاعلان المقدمة الى قلم 
ا محضرين مشوبة بالنقص أو الخطأ المؤدى الى البطلان » بشرط أن تكون 
نلك الأوراق قد قدمث فى خلال الميعاد المقرر فى المادة 14/؟ 


وبعبارة أخرى » اذا قدمت أوراق الاعلان الى قلم المحضرين بعد 
انقضاء الميعاد المتقدم فان هذا فى ذاته ‏ ينشىء الحق فى الفسلك باعتبار 
اللحصوفة كأن لم تكن عملا بالمادة 0/4/؟ ولو كانت أوراق الاعلان صحبحة 
( أو كانت باطلة وأسقط المدعى عليه حقه فى السك بالبطلان أو قضت 
امحكثة بالفعل بصحة الاعلان ) . 


وجدير بالاشارة أن البطلان المقرر فى المادة 1/75 لا يتصل بالنظام 
العام بل يتعين على المدعى 'عليه أن يتمسك ياعتبار اللحصؤمة كأن لم تكن 
قبل تكلمه فى الموضوع عملا بالمادة ه7١‏ لأنه مقرر لمصلحته . وشأن 
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هذا البطلان شأن البطلان المقرر فى القانون القائم والدررة اذا بقيت 
الدعرى مشطوبة ستة أشبر اكه 


واذن مى تكلم المدعى. عليه فى الموضوع فانه سقط حقه فى السك 
باعتبار الخصومة كأن لم تكن عملا بالمادة 14/؟ ‏ كذلك اذا رد على دعوى 
خصمه كتابة فى ملكرة قدمها الى قلم الكتاب ولم يتمسك فيا باعتبار 
ا لحصومة كأن لم تكن . ولا يجوز للمحكة أن تحكم من تلقاء نفسها باعتبار 
الحصومة كأن لم تكن عملا بالمادة 7/14 


( وتراجع الطبعة الثانية من كتاب نظرية الدفوع ( رقم ١١‏ م ) لتتحديد 
ما بعد من الآجراءات والتصرفات مانعا من ابداء الدفوع الشكلية ) . 


ولماكانت المادة ه19 من المشروع تستوجب ابداء جميع الدفوع المتصلة 
بشكل الاجراءات معاً والا سقط الحق فيا لم يبد منها ( وسندرسها بالتفصيل 
فى حينها فان المدعى عليه اذا عن له العّسك ببطلان التكليف بالحضور 
وبطلان العريضة واعتبار الخصومة كأن لم تكن عملا بالمادة 1/14 وجب 
عليه أن يبدى سائر هذه الدفوع الشكلية مع » بمعنى انه اذا اقتصر 
على السك ببطلان التكليف بالحضور ثم قضت المحكة بصحته فائه لاتملك 
بعدئذ القّسك باعتبار الحصومة كأن لم تكن عملا بالمادة ١/104‏ واعتباراً 
بأن أوراق الاعلان لم تقدم الى قلم امحضرين الا بعد ستين يوم من تاريخ 
رفع الدعرى , 


9 - مواعيد التكليف بالحضور وجزاء مخالفها ( م /لا - ١٠م‏ ) 

من المشروع (م ”ا 14 ٠١‏ من القانون القاثم ) , ٠‏ 
عنى المشرع بتطويل «واعيد التكليف بالحضور حتى يتمكن المدعى 
عليه قبل الملمة اددة لنظر الدحوى من ايداع 1 معنم لكي 


(0) يراجع فى هذا:الصدد كتاب المرافعات رقم 548 ومقالنا فى طلب اسقاط الخصومة 
أو انقضائها بالتقادم أو اعتبارها كأن لم نكن - المحاماة 5م ص 44١‏ وما يلها » ؛ وانظر كتاب 
نظرية الدفوع الطبعة الثانية رقم 5 ومايليه . 


نين 


ولما كان الميعاد المقرر لايداء هذه المذكرة هو قبل خسة أيام قبل الخلسة 
امحددة لنظر الدعوى فقد نصت المادة 1/9 على أن يكون ميعاد الحضور 
أمام المحكة الابتدائية ومحكة الاستئناف هو خسة عشر يوما ويكون الميعاد 
ثمائية أيام أمام محاكم المواد اليزئية . ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذين 
الميعادين الى ثلاثة أيام والى يوم واحد . ويكون ميعاد الحضور فى الدعاوى 
المستعجلة أربعا وعشرين ساعة . وبجوز فى حالة الضرورة القصوى نقص 
هذا الميعاد وجعله من ساعة الى ساعة بشرط أن محصل الاعلان الخصم نفسه 
الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية ( م ٠ )١/8‏ 


واستحدث المشروع حكا جديداً أورده فى المادة ١6م‏ بمتقضاه 
لا يترتب على عدم مراعاة مواعيد الحضور بطلان التكليف بالحضور 
على أن ذلك لا بخل بحق الخصم اذا حضر فى طلب التأجيل لاستكال الميعاد 
اذ لا محل للحكم ببطلان التكايف بالحضور فى هذه الحالة ب اكتفاء بتأجيل 
الدعوى الى جلسة أخحرى لاستكمال الميعاد (المذكرة التفسيرية عن المادة )8١‏ . 


9لا فى استيفاء الديون الثابتة بالكتابة : 

جعل هذا الطريق اختياريا : 

قلنا فى الطبعة الثانية من كتاب اجراءات التنفيذ أن تشريع سنة ١98‏ 
بتعديل نظام وفاء الديون الثابتة بالكتابة جاء مهدراً الكثير من المبادىء 
الأساسية » وجاء مستحدثا من الاجراءات المبسطة ما أصبح مدعاة لخلق 
خلافات كنا فى غنى عنها . فالمتقاضى فى كشر من الأحوال » يكون فى ححيرة 
من أمره » أيتخذ الطريق العادى لرفع الدعاوى أم يتبع الطريق الاستثنائى 
ومخثى فى الخالتين حكم القضاء » ومخشى وجهة نظر القاضى لأن الأمر 
قد لا بمكن القطع فيه برأى واحد ٠‏ وقد تكون وجهى النظر صميحة 
لا غبار علبا ولا خطأ يكتنفها » وقد ينتبى اختيار أحد الطريقين 'نجزاء 
خطير لا يتناسب مع قدر الخالفة . 0 


كباج 


'وينتقد الفقه يح مسلك التشريع القائم فى جعل هذا النظام وجوى . 
وقد تقدمت دراسة ذلك على وجه التفصيل. فى الطبعة الثانية من كتاب 
اجراءات التنفيذ » 'ما تقدمت دراسة مسلك النشريعات الأجنبية المقارنة 
فى هذا الصدد (© . 


وقد رأى المشروع أن يتمشى مع وجهة النظر السليمة فى هذا الصدد 
بجعل هذا النظام اختيارى » فا دام هو طريق سبل قصد به التيسير على الدائن 
فلا محل لالزامه به وتوقيع جزاء خطير عند مخالفته . وتقول المذكرة 
التفسيرية فى هذا الصدد « ل ير المشروع أن بجعل نظام أوامر الأداء اجباري 
وأن يرتب جزاء عند عخالفته وذلك لأن الدائن هو وحده الذى يقدر 
ما اذا كان دينه تتوافر فيه الشروط الى يتطلما القانون لسلوك هذا الطريق 
الاستثنائلى .أم أن هذه الشروط لا تتوافر فيه » ومن ثم لا يجب أن يكره 
الدائن على سلوك طريق أو بحرم عليه طريق لا يضمن له المشرع مغبته . 
والقاعدة فى القانون السورى أن هذا النظام اختيارى ( م 458 وما يلها ) 
وهذا هو مسلك التشريعات المقارنة . 


“99 تعديل بعض القواعد الخاصة باستصدار أوامر الأداء : 


نقل المشروع الأحكام الخاضة باستيفاءه ديون النقود الثابتة بالكتابة ‏ 
عقب الأحكام الخاصة برفع الدعوى لارتباطها مها ولآأنها طريق استثناق 


والمشروع" عند معاسلكته لنظام أوامر الأداء ل قصد افا سم الكثير 
من الخلافات الى آثارها الفقه والعمل حتى يسهل العمل بهذا النظام فيتحقق 
مقصود المشرع منه . 


(1) راجع الطبعة الثائية من كتاب اجراءات التنفيذ ص ١407‏ وما يليها » دللرلج 
العديدة المشار الها . 


يهنا 
فل 


ولن ندرس فى هذا المقام ‏ ما آثاره الفقه والتطبيق العملى من خلافات(1) 
حسمها المشروع » وانما نكتفى بسرد ما اتجه اليه المشروع فى هذا الصدد . 

١‏ ل وضح المشروع بجلاء أن استصدار الأمر بأداء الدين الثابت 
د 6 طريقاً الزاميآ الا عند ماترفع الدعوى ابتداء » أما عند 
المطالبة به أثناء دعوى قائمة فهن الجائر أن يكون ذلك فى صورة طلب 
عارض (م 27 من 'الشروع ) . 


؟ - وضح المشروع أن هذا الطريق الاستئناق لا يتبع الا اذا كان 
كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط استصدار الأآمر » أما اذا كان 
الدين يتألف من عدة طلبات من بينها دين تتوافر فيه شروط استصدار 
الأمر فلا يجوز الالتجاء الى هذا الطريق ولو لم يكن بين الطلبات رباط 
لا يقبل التجزثة . 

ع ل تمشياً مع وجهة النظر المتقدمة اتجه المششروع الى أن هذا الطريق 
الاستثناى لا ينبع بالنسبة الى الديون الثابتة فى الأوراق التجارية الا اذا كان 
رجوع الدائن منصباً فقط على الساحب أو الحرر أو القابل للورقة أو الضامن 
الاحتياطى لأحد هؤلاء . 

4 - عتى المشروع أن يبرز' يجلاء صفة الأمر باعتباره. أمراً وليس 
حك واحتفاظه مبذه الصفة حتى, يننا سنونه علا علق رع بن أله يتفي 
على قضاء قطعى ملزم » وبذا يتعين الاعتداد مله الصفة عند اصداره . 
فلا يلزم إذن أن تكون له ديباجة الأحكام أو أن يصدر اسم الأمة » 
أو أن يراعى عند استصداره ما يراعى بالنسبة الى الأحكام . 

نص المشروع على منح المدين فسحة زمنية هى ثمانية أيام بدلا 
من ثلاثة وذلك حتى ينمكن من تفادى صدور الأمرعليه (م 87 من المشروع ) 
بأن يقبم هو الدعوى على خخصمه اذا عن له ذلك - فتكون من قبيل دعاوئ 


الف يداجع .هذا الصدد كتاب الأستاذ الوشاحى وكتابنا اجراءات التنفيذ فى المواد 
المدئية والتجارية . الطبعة الثائية ., 


ينا 


قطع النزاع ‏ أو أن بجيب على انذار خضمه منازعاً فى ثبوت الدين 
أو فى قدره أو استحقاقه . ولقد اختلفت وجهات النظر بصدد مدى 
توافر شروط استصدار الأمر عند منازعة المدين على النحو المتقدم (©0 . ٠‏ 


5 - أجاز المشروع استئناف الآمر عند عدم التظلم منه فى الميعاد 
(م 6 من امشروع ). . 1 


وبعبارة أوضح » لما كان التظلم من الأهر فى المشروع لا يعد من قبيل ٠‏ 
المعارضة فى الأحكام الغيابية كما هو الخال فى القانون الاثم فقد كان لزاما 
على المشروع أن يوضح مجلاء أن هذا الأمر - مجوز بدلا من التظلم منه 
( كما حصل النظلم فى الأوامر على العرائض ) مجوز استثناء الطعن 
فيه بالاستئناف مباشرة 9) , 


ويلاحظ أن القاعدة المتقدمة هى استثناء من القواعد العامة الى لا نجيز 
استئئناف الأمر الصادر على عريضة مباشرة » وانما تجيز هذا الاستئناف 
بصدد الحكم الصادر فى النظلم من الأمر اذا كان يقبل الاستثناف بحكم 
القراعد العامة . 


0 - سوى المشروع بين الدائن الذى يوقم حجز ما امدين لدى 
الغر أو حجزاً #فظياً ولا يتوافر فى دينه شروط استصدار الأمر بالآداء 
وبان الدائن الذى لا تتوافر فى دينه هذه الشروط فكما أن الأول لا يارم 
فى ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز الا بتكليف مدينه بالحضور أمام احكمة 
لماع ١‏ عليه بثبوت الدين وصحة الاجراءات » فان الآخر لا يازم 
فى خلال الميعاد المتقدم الا بالتقدم: بطلب الأداء واخطار خصمه بذاك 
وبعدئذ يسر طريق الأداء سيرته الطبيعية فاما أن يصدر الأمر ويجرى. 
تبليغ اعلانه أو التظلم منه وف القواعد العامة واما أن تعين جلسة لنظر 
الدعوى عند رفض استصدار . الأمر » وفى الخالتين يتحقق قصد المشرع 
فى المادتتن ه4ه ء 504 من قانون المرافعات المصرى . 


© أنظر المراجع التقدمة , 
9) هذه المسألة مثار خلاف شديد فى الفقه والقضاء الفرئسى - أنظر المراجع المتقدمة 
وحم استئئاف الاسكندرية المشار اليه فها . 


اهنا 


م - أبقى المشروع المادة لاهلم مكررا 01١‏ من قانون المرافعات 
المصرى فأورد حكمها فى المادة 84 منه ‏ على أن يكون واضحاًكل الوضوح 
أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 750 لسئة "1968 المعدل بالقانون 
رق هم لسنة ه9١‏ بشأن استيفاء الديون الثابتة بالكتابة ‏ انما قصد 
أن بحرى على أمر الأداء التواعد المقررة ف النفاذ المعجل فيشمله القاضى 
به أولا يشمله محسب ظروف كل حالة وم يستوجب شهموله بالنفاذ ى جميع 
الأحوال . واذن فرفض طلب شمول الأمر بالنفاذ لا يعد رفضاً لبعض 
مطلوب الدائن فى حكم المادة 5 من قانون المرافعات المصرى .المقابلة 
للمادة 84 من المشروع والاكان معنى هذا أن كل أواهر الأداء تصدر 
مشمولة حما بالنفاذ المعجل وهذا مالم يستوجبه المشرع فى سنة 1١961‏ 


و اتجه المشروع الى أن يكون الطعن فى هذه الأوامر ى صورة 
تظلم كما هو الخال بالنسبة للأوامر على العرائض وذلك فى خلال خمسة 
عشر يوماً من تاريخ اعلاله الى المدين ( المادة 86 من المشروع )- 
وليس فى صورة معارضة 'ى غيالى - وذلك لتفادى الصعوبات 
التى تترتب على اعتبارها «عارضة كجواز أو عدم جواز ابداء طلبات 
عارضة فى المعارضة » أو ابداء الدفع؛ بعدم الاختصاص النوعى أو امحل 
أو بالا حالة . 


٠‏ - اعتير المشروع المنظلم ف المدعى والتة ضده قي 
المدعى عليه © ويترتب على 6 0 النظلم أو 6 
أو اعتبارها كأن لم تكن لأى سبب من الأسباب زوالها وحدها مع بقاء 


الأمر قائما ( المادة 85 من المشروع ا( 5 


١‏ - نص المشروع على اعتبار ذات طلب الاداء والأمر الصادر 
بهكأن لم يكن إذا لم يعلن للمدين فى خلال ستة أشبر من تارحخ صدوره . 
والجديد فى النص التقدم أنه الحلاف القائم فى الفقه بشأن مصير 
ذات طلب الأداء عند اعتبار الامر الصادر بمقتضاه كأن لم يكن(©0 ؛ 
وما إذا كان هذا الطلب بقطع مدة سقوط ادق بالتقادم أم أن زوال الأمر يترتب 
عليه حمًا زوال الطلب الذى صدر الأمر عقتضاه . 


لذ يد اجع كتاب الأستاذ الوشاحى وكتابنا فى أجراءأت التنفيذالطبمة الثائية . 


0 


التنمية الاقتصادية بالاقلم المصرى ء» دواعها ومشا كلبا 
ال كتور تر عير العزيذ جمية 


الأستاذ المساعد بكلية التجارة - قسم الاقتصاد - جامعة الاسكندرية 
(أولا) تقديم 

قبل أن تف تدان الاتقصاص ممق آر مفهؤما يضن حلينا أن نسوق 
باختصار خصائص الاقتصاد المتخلف ليزه عن الاقتصاد المتقدم أو الراق - 
فالاقتصاديات المتخلفة تتميز عموما بالصفات الرئيسية الانية () : 

١‏ انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى . فبينا 
كان متوسط نصيب الفرد من الدخل القوى فى الولايات المتحدة الأهريكية 
فى عام ه19 :1408 دولاراً وفى كندا 1818 دولارا نجده ١1١7114‏ 
١‏ دولاراً فى كل من اليونان ومصر وسوريا على التوالى 9) , 

؟ ل زيادة عدد ساعات العمل للعامل فى الأسبوع . فبينا نجد 
أن العامل فى الولايات المتحدة الأهريكية يعمل فى المتوسط 4٠‏ ساعة 
أسبوعيا نجده يعمل 45 ساعة فى المملكة المتحدة » 48 ساعة فى ايطاليا ». 
8ه ساعة ى مصر » فالبعض يعتقد أن زيادة عاعامات لل تنض 
ديلا عل الجخلت الاقتصادى 7( , 


 : أنظر : هسمه ماع82 وأصسمدمه8 ,ملعاكمعطاع1 بوه290 وكذلك أنظر‎ )١( 
عنتتدمممءظ ممم ممه 1لماء1 و16ئق ,4 ةده ,طابوم0 عأسمسمعع‎ 
: بالنسبة لبعض الدول كما يل‎ ١181 كان منتوسط نصيب الفرد من الدخل القوى ف عام‎ )9( 


بالدو لار بالدولار بالدولار 
الولايات المتحدة الأمريكية ١5٠+‏ المملكة المتحدة 46 بيروت 14 
كيدا فرئسا 1 بن ذا 
سويسرا ووه لبنان 6 سوريا لل 
نيوزيليدا حكه اتركيا 0 اطند 1 


زيل راجع : :6 .م مكلك .جه رتعوطعلةمتكة عاتم 


14 


م لا نستطيع الحكم على تقدم الدولة اقتصاديا بمقدار الموارد 
الاقتصادية الموجودة ها . فنجد دولة مثل سويسرا لا تحوى موارد تذكر 
ومع ذلك فهى تتمتع بمستوى اقتصادى رفيع لاستفادتها من مواردها 
الطبيعية الغير ملموسة - كالموقع الجغرافى والمناخ والسطح والوضع السيامى . 
فبلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى 448 دولاراً فى عام 1١9488‏ » 
وف نفس الوقت نجد دولا غنية بمواردها الطبيعية الملموسة - من أرض 
خصبة ومعادن وفيرة كما فى بعض دول أمريكا اللاتينية ومع ذلك فا زالت 
متخلفة وما زال متوسط نصيب الفرد من الدخل فبا منخفضا . فطبقا 
لتقديرات الدخل فى عام ه4١‏ كان متوسط نصيب الفرد فى فازويلا 
٠ه‏ دولاراً وفى كيوبا 795 وف البرازيل 7١١‏ وف المكسيك ٠٠١‏ دولارا 
هذا بالرغم من توفز الأراضى الحصبة والمراعى والمعادن وعلى رأسها 
البترول والنحاس والحديد : 

. ارتفاع نسبة المدخرات القومية فى الدول المتقدمة اقتصاديا 
حيث تصل الى ١١‏ أو من الدخل القوبى » ويواجه الاقتصاد المتقدم 
فى هذه الحالة مشكلة كيفية استمار تلك المدخرات . أما فى الدول الختلفة 
اقتصاديا فغالبا ما تنعدم هذة المدخرات أو تكون منخفضة جد اذ تبلغ 
هذه .النسبة فى الأقلم المصرى' من الدخل القوى . 

60 . تستخام الدول المتخلفة اقتصاديا. لننبة عالية من مواردها 
الاقتصادية فى الزراعة البدائية وى حالات عديدة “.توجب..بها صناعات 
للتعدين ولقطع الأخشاب من الغابات وغالبا ما تكون لصالح رؤوس 
الأموال الأجنبية . أما الدول الصناعية فنجدها توجه نسبة كبيرة من مواردها 
نحو الصناعة . وعلى ذلك اذا حاولت الدول المتخلفة أن تنبض فعلها 
أن تعيد توزيع مواردها من جديد ببن الصناعات الختلفة وهذا أمر محتاج 
الى مجهود وتنظم ووقت طويل . 

. > نلاحظ كذلك أن الدول المتقدمة اقتصاديا تصدر رؤوس 
الأموال الى العالم الحارجى وعادة لا تعانى من عجز دائم فى موازينها الحسابية » 


يديا 


أما الدول المتخلفة اقتصاديا فهى ف العادة مستوردة صافية لرؤوس الأموال 
كما انها تعانىن ‏ فى العادة من عجز دائم فى ٠وارينها‏ الحسابية مما يؤدى 
الى اعاقة عمليات التنمية الاقتصادية . 


٠‏ نلاحظ كذلك أن نسبة كبيرة من السكان فى الدول المتخلفة 
تتراوح ببن ٠١‏ الى 4٠‏ تعمل فى ميدان الرراعة » وان الاقتصاد القوى 
عامة يعانى من وجود البطالة المقنعة . وى ظل الأوضاع الخالية يصعب 
تغيير الحال لأن فرص العمل خارج الزراعة محدودة . 


م - نسبة كبيرة من الدخل تنفق على المواد الغذائية والضرورية 
اذ أن اميل الى الاستهلاك كبير » وأى زيادة فى الدخل سيصحها زيادة 
فى الانفاق . 


ه - اتخفاض المستويات الصحية والثقافية والفنية . 


٠‏ انخفاض معدلات التجارة بالنسبة للفرد الواحد » وضعف 
وقلة الوسائل المُويلية والتسويقية فى الدول المتخلفة . 


١١‏ تتميز الزراعة فى الدول المتخلفة اقتصاديا بقلة استخدام 
الوسائل الميكائيكية وباتخفاض متوسط نصيب العامل من رأس امال 
المستثمر فبا ومن أن حج المزرعة صغير » وكذلك يعانى المزارعون 


من المديونية ومن تفتيت | 


تعانى الدول المتخلفة. اقتصاديا وجغرافيا من ارتفاع معدلات 
الحصوبة والوفيات ومن نقص المواد الغذائية مما يؤدى آلى اتخفاض 
المستويات الصحية وكذلك تواجه هذه الدول مشكلة الضغط السكانى 
الريفى ,قهتة«ممءمهة«ه لوسط ١‏ 


بعد أن ذكرنا كل هذه الخصائص الى يتضف. با الاقتصاد المتخلث 
فهل نستطيع أن نضع تعريفا شاملا ومقياسا عاما للدول المتخلفة اقتصاديا؟. , 


فايلا 


يصف البعض الدولة بالتخلف الاقتصادى اذا كان عدد السكان 
منسوبا الى مساحها قليلا » ممعنى أن الدولة تمر فى مرحلة الخفة السكانية 
4ههنددهجه ةو وانه من الممكن زيادة الانتاج وبالتالى الدخول الا" 
انه يتعن فى هذه الخالة التأكد من ثراء الدولة بالموارد الطبيعية ومن مدى 
سهولة أو صعوبة الاستفادة منها . 


ويعتقد نفر آنحر من الاقتصادين أن ندرة رؤوس' الأموال كثراً 
ما تعنى قيام التخلف الاقتصادى (©0 . 


ونفر ثالث يعتقد أنه كلما زادت نسبة الانتاج الصناعى الى مجموع 
الانتاج أو كلما زاد عدد العال فى الصناعة الى مجموع السكان كلا ميض 
ذلك دليلا على درجة التقدم الاقتصادى . 


ويعتقد الأستاذ. جيكوب فايئر أن أنسب التعاريف للبلد المتخلف 
هو : « ... ان البلد المتخلف ما كان مرتقبا فى شأنه اذا ثمر فيه مزيد 
من رؤوس الأموال أو العمل أو ما كان فى المتناول ثرواته الطبيعية أو طائفة 
من تلك العناصر مجتمعة ان يوأدى ذلك الى البوض بامكانيات ذلك البلد 
الى حد يتيح لسكانه مستوى معيشة أرفع » فان كان متوسط دخل ذلك البلد 
مرتفعا نوعا أدى تضافر تلك 'العناضر الى الهوض بامكانياته الى حيث يتبح 
لمزيد من سكانه مستوى معيشة لا يقل' عن مستواهم الخالى » 9© . 


) فيذكر أنصار هذا الرأى أن ارتفاع أسمار الفائدة ينض دليلا على قدرة رؤوس الأموال» 
الا أن الأستاذ جبيكوب فايثر يذكر أن ارتفاع سعر الفائدة ليس مقياسا سلما لندرة رؤوس الأموال . 
فانعقال الأموال من بلد الى آخر أدى الى أن أسعار الفائدة تكاد تكون متساوية فى معظم أرجاء 
العلم . وقبل عام ١414‏ كانت المند والولايات المتحدة والارجنتين واستر اليا تقترضص 
فى السوق المالية البريطائية قروضاً لآجال طويلة بأسعار تكاد تكون متساوية » ولم يكن مرجع 
الاختلاف ف أسعار الفائدة الى أن البلد المقترضس متخلف بل الى أن ماضيه من ثاحية قيامه 
بالئز اماته لا يبعث على الطمأنينة . راجع كمه 1:36 لأقدمتغدميعام1 ,تعمة؟ ممعوة 
.[/ا ععأاصقت© غمع بدتماء2 عتسمدمع8 

(') أنظر تربمة الأستاذ ستى اللقانى لكعاب جيكوب فايئر فى التجارة الدولية والتنمية 
الاتتصادية ص 846 


عا 


وف رأينا أن المناطق المتخلفة اقتصاديا هى تلك الى تعانى من انخفاض 
حقيقى فى مستوى دخول أفرادها وان عمليات العو الاقتصادى تؤدى 
الى زيادة حقيقية فى تلك الدخول . 

بعض مقاييس لتنمية الاقتصادية (0: 

بعد أن استعرضنا فى عجالة الصفات 'الرئيسية للاقتصاد المتدخلف 
وبعض انحاولات للوصول الى تعريف صادق وشامل للتنمية الاقتصادية 
نرى أن نستعرض بعض مقاييس التنمية الاقتصادية . 

(أولا) متوسط نصيب الفرد من الدخل القوى 

من مقاييس التنمية الاقتصادية متوسط نصيب الفرد من الدخل القوى . 
الا أن هناك العديد من المشااكل الى تواجه الدولة المتخلفة الحصول على أرقام 
صحيحة تمثل الدخل الحقيقى للفرد . من هذه الصعوبات أن احصاءات السكان 
والدخول غير كاملة وغر دقيقة . بل وى حالات غديدة غير صفيحة . 
وما كذلك مشكلة هل نقسم الدخل الكلى على جيع السكان أم نقسمه 
على السكان العاملان مددهة ودنامه/ دون غيره, . فاحتساب الدخل للتميع 
السكان مفيد من نواحى الاستهلاك » واجتساب الدخل للسكان العاملين 
دون غبرهم مفيد من نواحى الانتاج . ويعتقد الأستاذ ل لك 
ان اههامنا نصدد التنمية الاقتضادية يتعين أن يوجه الى الانتاجية وليس 
الى مستوى المعيشة أى الى الدخل المبتج وليس الى الدخل المنفق » ولذلك 
فيجب أن محتسب الدخل الى السكان العاماين دون غيرهم © 

(ثانيا) الدخل القومى الكلى : 

يقتّرح الأستاذ ه1مع26 قياس النو الاقتصادى بالتعرف على الدخل القوى 
الكلى وليس متوسط نصيب الفرد من الدخل . الا أن هذا المقياس لم يقابل 
فى الأوساط الاقتصادية بالترحاب والقبول لأن زيادة الدخل ( أو نقصه ) 


(1) انظر الملحق ( )١‏ فى لباية هذا البحث .. 
(9) .10 .ص ,كك .ره رمعم ومءلهمكر 


مهما 


لا يؤدى الى الوصول الى نتائج ايحابية . فزيادة الدخل القوى لا تعنى نموا 
اقتصاديا طالما أن زيادة فى السكان 3# ققت بنسبة أكر » كذلك يتعذر الاستفادة 
واو ا سال 


(ثالثا) الدخل المتوقع 
يقتّرح البعض قياس الو الاقتصادى على أساس الدخل المتوقع 
وليس الدخل الحقيقى . فالدولة التى لدبا الامكانيات والموارد والتكنولوجيا 
يتعين علها أن تدخل ذلك فى اعتبارها عند احتساب الدخل . 
(رابعا) معادلة التنمية الاقتصادية للأستاذ ممومزة () 
لمعه طأبوم0 وثععم ملم 
وضع الأستاذ سنجر معادلة للنمو الاقتصادى فى عام 14687 . ولقد 
وصل الى تلك المعادلة مساعدة الأعمال الى قام مها فى هذا الصدد غيره 
من الاقتصاديين أمثال هكس وهارود ودومار . وقد عير سنجر عن معادلة 
الغى طعودت مه منهج بأنها دالة للاثة عوامل : 
)١(‏ الادخار الصاق اوه . 
١ب‏ انتاجية . أشس المأل' ألتمغاممه 2ه ةمجمج 
ف معدل 5 و السكان و6 لان 1 
وتتخل هذه الدالة الشكل الآنى : 
| #نل«موخكم 
أى أن : 
معدل الو السنوى لدخل الفرد ح معدل الادخار الصاى ©< انتاجية , 
الاستعارات الجديدة ‏ معدل ثمو السكان السنوى . 


)١(‏ ,آلا .مقط رممقتلاك77 لبه هلظ ,06مه34 .5 ,ل 


أنظر /07015 عأتصمممع8 80 1211286155 5ن0م1 ,واتوناءمة مدع رطهلاتقطة .لذ 1530 
.0 - 66 .2 ,2 ,10155628403 .2 ,2 ,لزعل101 0ه ,1220 رأموو8 مل 


لين 


ولقد وضح سنجرقها عددية لهله المتغيرات فافترض : 

أن معدل الادخار الصاق () -5/ من الدخل القوى 
ان انتاجية الاستغارات الجديدة (6 -<ار 7 

اث معدل العو السنوى للسكان " © عدارا / 


واعتقد ان هذه النسب تنطبق تماما على حالة معظٍ الدول المتخلفة 
اقتصاديا الا ان لنا بعض الملاحظات على ما أورده الأستاذ سنجر من أرقام 
خاصة بالدول المتخلفة :5307 


)١(‏ ان افتراض نسبة الادخار الصا بأنها تساوى 5 /: من الدخل 
القوى افّراض مقبول » ولو ان فى استطاعة ألدول المتخلفة 
ان تدخر أكثر من هذه النسبة . 

(ب) ان افتراض معدل ثمو السكان السنوى فى الدول المتخلفة 
بأنه يساوى ه*ارا/ز أقل كشر؟ من المعدلات السائدة 
فى معظم الدول المتخلفة » ففى مصر نثلا نجد أن معدل 
نمو السكان يقدر نحوالى ؟// سنويا؛ . 0 

(ج) قدر الأستاذ سنجر انتاجية الاستهارات السائدة بار/ 
وهى نسبة منخفضة وتقل كثيراً عن الحقيقة فى معظم الدول 
المتخلفة اقتصاديا ولقد قدر الأستاذ فؤاد عبد الله » فى رسالة 
لنيل الدكتوراه » انتاجية الاستمارات الجديدة فى ميدان 
الصناعة نحوالى 49ر/ فى تركيا » ١١ر١‏ ف العراق » 
45/ فى مصر . وى قطاعى «الزراعة والتجارة: ستكون 
انتاجية الاستؤارات الجديدة بصفة عامة تفوق "بر // (© , 


هذا الرقم فى اعتقادنا أقل من معدل القو الحالى فطبقا لأحدث التقدير ات ارتفع الدعل 
الأمل للاقلم المصرى ق السئوات 'الأخيرة من 747 مليون جنيه عام 168 'ألى 41 مليونا 
عام هوا أى- بزيادة قدرها م١‏ مليون جنيه أو وره؟ ,/ شلال حمس ستوات؛وتمشلحت 


للها 


ولقد قدر نسبة الدخل من الاستعارات الجديدة بصفة عامة ى مصر 
وتركيا بما يعادل ”و .وهو معدل يبلغ 'ثلاثة أمثال المعدل الذى وضعه 
سنجر ف دالته . 
وبذلك يكون معدل الو السنوى لدخل الفرد فى الدول المتخلفة طبقا 
لتقديرات سنجر : 
-5 عا آر ‏ هآر ١‏ 
حار ا دوكار١ا‏ ح د ورار 
أما فى مصر فطبقا للتعديلات إلى اذخلت على تقديرات سئجر نجد 
أن معدل الهو السنوى لدخل الفرد ج 5 كاكر ‏ ؟ 2 كرؤ (0 . 
ثانيا) ضرورة التنمية فى الاقليم المصرى 
أصبجت معظم دول العالم المتخلفة اقتصاديا تعمل على تنمية اقتصادياتما 
بتوجيه عوامل الانتاج التوجيه الذى يعود علها بأكير منفعة ممكنة . 
وف الاقللم المصرى من الجمهورية العربية أصبجت عمليات التنمية! لاقتصادية . 


هذه النسبة زيادة سئوية معدل 50ر؛ ,/ فى المتوسط . ولقد تطور الدخل القوى يعلال 
تلك الفترة كا يل (بآلاف الحنيات) . 


1517 1ر741 رانلا 0*0 
14 ٠ولارووم‏ 66ؤول امم 


5هؤ1 ٠وثراءة‏ 16 إففاسن 


وبذلك كانت الزيادة السنوية خلال تلك الفترة كما يل : 


وا 72 1565 11 
71١4 1464‏ يكل ا 7 
وووا ا. 17 


) يقل هذا التقدير عن معدلات الزيادة الى تحققت خلال الخمس سئوات من 1941/1801 
كا أنه يقل كثيرا عن المعدلات المتوقعة - أنظر الحزم الأعير من هذا المقال , 


١4 


على درجة بالغة من الأهمية ويتعين أن يكون لا الأولوية (© . وترجع 
ضرورة التنمية فى مصر الى قيام العوامل الآنية : 

: الوضع السكانى‎ - ١ 

لم يكن فى مصر احصاءات سكانية قبل عام 18419 الا أن التقديرات 
دلت على أن عدد. السكان ابان الحملة الفرنسية ‏ أى أواخر القرن اثامن 
عشر ‏ بلغ ام ا ا 0 
بلغ حوالى أربعة وثلاثة أرباع مليون 29 . وبلغ ا 
عام /1891 حوالى عشرة ملايين” وف تعداد ١941‏ بلغ 19 مليون وقدر 
عدد سكان مصر.نحوالى 17 مليون نسمة فى عام ومن النتظر - 
طبقا لمعدلات الزيادة الحالية ‏ أن يبلغ عدد السكان ١‏ مليون نسمة 
عام ه/1ؤا 0 1 


وبلغت الزيادة السنوية فى السكان ف المتوسط “ارا / حىّ عام /198 
أما بعد ذلك فان الزيادة ارتفعت الى حوالى ؟ // ننيجة لهبوط الوفيات 
وللتقدم المستمر فى الحدمات الصحية . فلقد هبط معدل الوفيات بين الأطفال 
الرضع من 158 فى الألف ف الفئرة من سمو إلى لسرو؟ الى ١3ل‏ 
فى الألف فى الفتّرة من ١4"‏ الى 1447 ثمالى "11 فى الألف فى عام 0149 
وتدل التطور اث السكانية فى مصر'وغيرها من الدول الشبيبة على احهال 
استمرار الريادة السكائية وذلك استنادا ألى الاعتبارات الآنية : 


ص () أولويات عمليات التنمية الاقتصادية أدت الى أن أرصدة مصر من الاسّرليى المفرج عنه 
طبقا للاتفاقية البريطانية المصرية » وكذلك حصيلة مصر من أير ادات قناة السويس أصبحث 
لاتستعمل الافى النواحى الانتاجية الخاصة بالتنمية الاقتصادية , ١‏ 

9 راجع مشكلة السكان فى مصر ء امجلس الدائم تندمات العامة » اللبنة الأهلية لمسائل 
السكان لعام هه ةا 

9 أنظر الاقتصاد المصرى » هيكله وتطوره؛ وضع سجلات الاقتصاد العالمى يهامبورج » 
ترجمة زكريا أجد نمر -4ه؟١‏ ؛ ص ١"‏ 

2 داجع مشكلة السكان قى مصر » المرجع السابق . 
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(1) احمال تحسن الأحوالى الغذائية والصحية نتيجة لمكافحة 
الأمراض والأوبئة ومن الجائر أن هبط معدل الوفيات 
الى ١6‏ فى الألف أو أقل طلما استمرت معدلات الوفيات 
بين الأطفال فى اتجاهها الأزولى (© , 

(ب) يؤدى اتخفاض معدلات وفيات الأطفال والنساء الى زيادة 
عدد من يصلون الى سن الزواج وبذلك تزداد المواليد ‏ 
'فلقد زاد عدد الاناث فى سن الحمل ( ١١‏ 8ه سنة ) 

الحدول تم )١(‏ 
حعدلات المواليد و ألوفيات 0 يادة الطبيعية للسكان 
فى بعضنُ الدول المتخلفة اقتصباديا ‏ الفّرة )91956٠/19145‏ 


الدولة معدل ممدل الا 
المواليد | الوفيات | الطيدمي 
فصر ...ا .ر. | هل48 روزشررا عار١٠؟‏ 
المكسيك © ... اده4 1/24 شيف 
بورتوريكو... | ور.؛ | ورا1 8 
الارجنتين ... | هر4؟ | هر» لاره1 
شيل ... م.. ]| ادم 17 ادكا 
الزفيلا اان. 4١‏ | ار"( | كرام 
' سيلان 0 07 | مزكضن كر14 اره؟ 
اطثد -.. ءءء | ؤرة؟ اذقيل ثرة3 
الدرئيسها ‏ ... ورم؟ ار١1‏ زم 
اليوئان ,.. ... | #رلا | كرء١‏ ديل 


من كر؟ مليون عام /1401 الى مر" عام /1981 ثم الى 4ر4 
برد عم 41 وف نفس الوقت زادت نسبة المأزوجات . 
لذ بلغت معدلات الوفيات العامة فى بورتوريكو ف الفترة ١600 - ١44٠‏ :هر ١١‏ ف الألف 


أنظر الحدول رقم ١‏ - الذى يرضح معدلات المواليد والوفيات لبعض الدول المتخلفة اقتصاديا , 
(؟) .12 .ص ,1952 عهتاق ,ملاعلله8 ممغوإنتومط 


ا 


(ج) يعد سكان مصر فى مقتبل العمر فنصض السكان عام /1981. 
كانت أجمارهم تقل عن 4ر١!‏ سنة كا أن هعناك نسبة كبيرة 
من السكان فى الأعمار المنتجة وهذا يضمن بقاء معدل الريادة 
مرتفعا لفّرة طويلة .. 

(د) مازال سن الزواج فى معظ. بقاع القطر منخفضا ولا يوجد 
ما يدل على احّال تأخيره وفى نفس الوقت لا تنتشر وسائل 
. تحذيد النسل . 


ويتضح من الجدول رقم (1) أن معدلات الوفيات فى مصر مقارتتها 
معدلات الوفيات الأخرى ‏ مازالت مرتفعة © . واذا أخذنا المتوسط 
الحساى معدل الوفيات فى تلك الدول العشر واعتيرناه معدلا للوفيات 
فى مصر ف المستقبل القريب ‏ نظرآً لأن البيئة الصحية ى تلك الدول 
لا تختلف علها كثيراً فى مصر فان الزيادة الطبيعية تصبح كبيرة 9© , 


)١(‏ حقيقة أن معدلات الوفيات فى مصر مرتفعة الا أنها تسير فى طريقها التنازى 
فقد هبطت معدلات الوفيات من لإد؟ فى الألف ف الفترة كمور- .4و1 الى ارم 
فى الألف فى الفترة من 4و .8و1 مأ يعبى أن مصر دخلت فى دورة تنازل 
معدل الوفيات - المرجع السابق , 


تنخفض ممدلات الزيادة السكانية نتيجة لعوامل رئيسية ثلاث : ! - الانتقال من الريف 
إلى الحضر فعدلات المواليد فى الريف الروسى خلال المدة ١498-١495‏ وقد ظلت هغ فى الألف 
فى حين أن ممدلاتها فى المدن انخفضت من ور مم فى 1985 إل #«ره؟ فى عام 15920 . 
ب - تقل معدلات المواليد كلما زادت الدخول ولقد ظهر من دراسة فى الولايات المتحدة الأمريكية 
أن معدلات التوالد الاحالية لذوى الدخل من ١444-1١ ٠٠‏ دولارا تقدر بددو ١١‏ ويقابلها 
47 فقط لأسسحاب الدخول فوق "5.٠.‏ دولار , جح تقل معدلات المواليد كلما ارتفعت 
نسبة التعليم ولقد توضح فى دراسة فى بورتوريكو عام 1445 أن التومع فى تثقيف المرأة أدى 
إلى تقليل عدد الأطفال فنجد الأمهات اللا ل يثلن قسطا من التعليم ينجين ى المتوسط ره 

من المواليد الأحياء بالمقارنة الى 4ر؟ لمن بلغن مرتبة التعليم المال ومافوقها . وكذلك 
كان الأمهات الحضريات اللا لم يتعلمن ينجن 9 من الأولاد أثل من الأمهات الريفيات , 
من طرازهن أى بنسبة دره فى الأولى - راجع وسائل التنمية الاقتصادية تأليف بوكان و اليس 
اترجمة مجمود عمر وابراهيم عمر - الحزء الأول ص 7٠١‏ - 00لا 


ءك1 


إلا أن البعض لا يوافق على النتيجة السابقة ‏ وملخصها استمرار الاتجاه 
التناز لى فى معدلات الوفيات مع بقاء معدلات المواليد على حالها ‏ ذاكرين 
أن معدلات الحصوبة ف العالم العربى قد'انخفضت انخفاضا ملموسا مع التقدم 
الاقتصادى والمدنية الحديثة النى سادت دول أوربا الغربية ننيجة للثورة الصناعية 
فلماذا لاتنخفض معدلات المواليد فى الدول النامية اقتصاديا ومنها مص ركذلك ؟ 
والمتفق عليه هو أن اتخفاض معدلات اللخصوبة الذى يصاحب التقدم 
الاقتصادى يكون بطيئا فى البداية اذا ما قارناه بالا نخفاض فى معدلات 
الوفيات » ونى العادة لا محدث مع التقدم فى وقت واحد وائما يتحقق 
بعد ذلك . ومن الناحية الأخرى فان معدلات الخصوبة ‏ السائدة حاليا 
فى الدول المتخلفة اقتصاديا ‏ «رتفعة محيث أن هبوطا محسوسا ان يؤثر 
فى معدلات الزيادة الطبيعية تأث را يذكر . لذلك فان الشواهد تدل على ضرورة 
انقضاء فارة طويلة قبل أن تتعدل معدلات الريادة السكانية » واذا تأثرت 
فسيكون ذلك بدرجة نسيطة . 
١‏ - الوضع الغذالى : 
قسم الأستاذ بنت المواد الغذائية الى : 0١‏ 
)2000 الحبوب عامة ‏ كالقمح والأرز والشعير والشوفان والاذرة 
.الخ ولقد ادخل « بنت ٠‏ سلعة البطاطس ضمن الحبوب 
لأنما عثابة الغذاء الرئيسى فى بعض الدول . 7 
(ب) باق المواد الغذائية ‏ من هوم ومنتجات البان وسكريات 
وهكذا . ثم قام بتسجيل نسب السعر الحرارية المستمدة 
من اسّبلاك تلواد الغذائية الاخرى (©) . 


11, 12. *..100أمدناكقدمه 18000 031 0 13قه0ه قم مم1“ باأعممع8‎ )1١( 
,اناك ,سعللم8 اأوعتاممومء0‎ 4 


وكذلك أنظر الموارد الاقتصادية للمؤلف صفحات ١١# - ١١١‏ 
9) أنظر المدول الخاص ينتاج تلك الدراسة ‏ المرجع السابق ص .٠١١‏ 


يدا 


لقد أتبت الأستاذ بنت انه كلما زادت نسب السعر الخرارية المستمدة 
من الحبوب ‏ وهى أرخخص المواد الغذائية ‏ الى تلك المستمدة من المواد 
الغذائية عامة فان ذلك ينبض دليلا على انخفاض مستوى المعيشة الاقتصادى » 
وهذا يؤدى بدوره الى اتخفاض المستويات الصحية والى انخفاض مستويات 
الانتاج . 


فكأن مصر من الدول الفقيرة الى تعتمد فى غذائها الى حد كبر 
على الحبوب . ولقد كانت حبّى وقت - ليس بالبعيد - تنتج ما يكفبا 

من الحبوب بل وكانت تصدر الكثير مها . الا أن الو ضع انقلب أخيراً 
وأصبحت مص من الذول اللستوردة النيوت . فبالرغم من اتساع مساحات 
المحاصيل الزراعية من رم مليون فدان فى المتوسط خلال الفترة /191٠‏ 
9 الى حوالى عشرة ملاين فى المتوسط خلال السنوات 5ه/مه9١‏ 
أى بنسبة 4ر١٠ ٠‏ إ فان مساحة الأراضى المخصصة لزراعة الحبوب لم تنسع 
بأكثر من هر ١4‏ / . أدى هذا الى زيادة فى انتاج الحبوب بحوالى 77 / 
أى بنسبة تفوق نسبة زيادة المساحة . وبالرغ من الزيادة الافقية والرأسية 
فى انتاج الحبوب فان اعمّادنا على استير ادها من الخارج قدٍ زاد وذلك ننيجة 
لزيادة السكان خلال العشرين عاما الأخيرة (/108/198 ) بلسبة 45 / 
كا أن من الأمور الجديرة بالدراسة والبحث اذن متوسط استبلاك الفرد 
من القمح قد زاد من حوالى ٠١‏ كيلو جرام فى الفترة ه"ا ‏ 4و١‏ 
الى حوالى /ى للفئرة 19498 /اه9و١‏ مما أدى الى ضرورة استيراد كيات 
كبيرة من القمح الأجنى (© . وقد يدافع البعض عن التوسع فى اسثبلاك 


(1) بمكن تعليل أسباب الزيادة الللحوظة فى اسشبلاك القبح إلى : ' 
( أ) العلاقة المّنية بين كل من القمح والحبوب الأخرى فالملاحظ أن سياسة الحكوية 
فى ألفرة الآخيرة تعمل عل توفير القمح بأسعار منخففة متحملة فى ذلك 
خسائر جسيمة . 
(ب) نايد الهجرة من الريك إك مدن حيث يثتشر استخدام القمح . 
( ج) ارتفاع مستوى المميشة بصفة عامة , 


عو 
1 


القمح مخجة أنه يعنى ارتفاعا فى مستويات المعيشة » فالدول الى تزيد فيها 
الدخول تميل الى اسهلاك القمح بدلا من الأرز أو الاذرة . الا ان العامل 
الرئيسنى الذى أدى الى زيادة فى استبلاك القمح 2 رأف البعض الآخر ثَِ 
هو أن السياسة السعرية الى تتبعها الحكومة بصدد بيع الحبوب تتلخص 
فى توفير سلعة القمح بأسعار معقولة حتى لو تكبدث ميزانية الدولة بخسائر 
جسيمة » كذلك فان النزوح من الريف - حيث ينتشر استخدام الحبوب 
يعا ‏ الى المدن ‏ حيث يننشر اسآهلاك القمح والأرز ‏ يؤدى الى زيادة 
كبيرة فى معدلات استهلاك القمح . 


واذا راجعنا التطور السعرى للمحاصيل الختلفة ‏ فى الفترة التالية 
للحرب العالمية الثانية ‏ نلحظ أن أسعار القطن ارتفعت ارتفاعا كببرا 
وهذا أدى الى زيادة ملموسة ى دخل المزارع » فأصبح بقادر على الاحتفاظ 
مجزء أكير مما تغله أرضه من القمح أو أصبح بقادر على استهلاك القمح . 
واذا ما مالت أسعار القطن الى الانخفاض بعد ذلك فان المزارع - الذى تعود 
على استهلاك القمح -لم يعد بقادر على العودة الى اسّبلاك الحبوب الأخرئ 
كذلك اذا راجعنا أسعار الحبوب الختلفة لتبينا ان الفروق السعرية بينها 
ننثيلة وتشجع المزارع على التوسع فى استهلاك القمح . 


ومشكلة العجز الغذاق من الأمور التى تتطلب ضرؤرة التوسع 
ى الانتاج إلا أن الصعوبة الأساسية الى كثر ما تواجه الدول المتخلفة 
اقتصاديا ‏ وعلى الأخص المردحمة بالسكان '- هي أن عرض المتتجات 
الزراعية » فى الفترة القصيرة » عدم المروئة . لذلك فان زيادة كية التقود 
نتيجة لبرامج التنمية الاقتصادية تؤدى الى ارتفاع فى أثمان السلع والخدمات 
وبالتالى زيادة كبيرة فى العبء الملقى على عاتق الفقراء وأصحاب الدخخول 
الثابتة © , 


١‏ ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية لن يؤدى فى الفتّرة القصيرة الى زيادة فى العرضس 
وذلك على عكس ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية ‏ فى الدول الصناعية - فانه يؤدى الى زيادة 
فى الغرض وبذلك لا تستمر الأسعار فى أتجاهها الصعودى لفترة طويلة . 
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ومن الصعب كذلك يز يادة الانتاج الغذائى الزراعى بنسبة ملحوظة 
فى مصر ف الفترة الطويلة وذلك لأن معظم الأراضى القابلة لازراعة مستغلة 
ولن يؤدى التوسع فى مشروعات التخزين الا الا الى زيادة طفيفة وعلى 
فترة طويلة . ومن الثابت أن الزيادة السكانية ستكون بنسبة تفوق الزيادة 
فى المساحات المزروغة )١(‏ . ومن ناحية أخرى فانه لا ممكن زيادة الانتاج 
الرأسى وذلك لأن مصر «١‏ مما يتوافر لدبا من المساحة الحالية قد وصلتث 
الى أقصى ما بمكن من الأنتاج فى حدود الامكانيات البالية والتوزيع 
الحالى هو خيرة سنن طويلة ودراية كبيرة وليس عينه اعتباطية أو اختيارا 
عشوائيا » فالمزارع المصرى قد وجه استؤاره لرأس المال والأرض والعمل 
الى الحاصلات الختلفة حتى وصل الى الوضع الحالى الذى يعطيه أكير ربح 
مكن 2 وقد وضح له تماما ان أية توجيه آخر لاستمار لفلين موارده 
لن يعطيه عائد أكبر » () . وقد يتساءل البعض عن أثر الاتحاد ببن مشر 
وسوريا على الوضع الغذائ فى مصر . فالقمح يعتير المحصول التقدى الرئيسى 
فى سوريا » وتصدر منه كيات كبيرة الى العالم الخارجى وعلى الأخص 
الى دول غرب أوربا 19 . فالاتحاد يؤدى الى احمّال نحقيق اللجمهورية 
العربية للإستكفاء الذاق فى سلعة القمح » وبذلك يضمن الاقلم الجنوبى 
الحصول على أكثر الحبوب أهمية.. الا أن هذا قد ينى فقدان الأقلم الشمالى 
لأم مصدر فن مصادر العملات . الأجنبية ؛ فى :وقت يستطيع فيه. الاقليم 


)١(‏ أنظر المؤلف ٠‏ المبر رات و التتائج الاقتصادية القويلية والتجارية لبر نامج السد المالى ء, 
ندوة عن السد العالى . 

0"( تئمية الانتاج القوبى فى مصر للدكتور جال الدين سعيد ص ٠١١‏ 

(9) تنتج سوريا سنوياً حوالى 4٠١5.٠‏ طن من القمح » وقد يزيد الانتاج فثلا بلغ فى عام 
أكثر من مليون طن» كما أن الائتاج قد ينخفض عن المتوسط بفمل العوامل الطبعية» وتصدر 
سوريا سنوياً حوالى ثلث أو ربع انمحصول - فكأن سوريا تصدر ف المتوسط جوالى ٠.٠.٠رهه؟‏ 
طن ستوياً أما عن واردات مصر من القمح و الاقيق فتختلف من عام لآخر تبعا لحجم محصول 
القمح انحل ففى عام م01١‏ استوردنا أكثر من ٠.٠٠‏ ر .وه طن من التقمح والدقيق بيها لم نستورد 
كيات تذكر .فى عام .1408 - أنظر الحوانب الإقتصادية للوحدة المصرية السورية للدكتور 
لبيب شقير س- صفحة 81-5٠‏ ل رمم 


15 


اللدنوى الحصول على قسط وافر من القمح الأجنبى عن طريق الدفع 
بالجنبات المصرية كذلك فان حصول مصر على القمح السورى قد يؤدى 
الى صعوبة فى تصريف القطن المصرى حيث أن جزءا كبيراً من القطن المصرى 
يصرف مقابل شراء القمح من الخارج . وأخيراً فان سْوْريا كث را ما ينخفض 
انتاجها بفعل العوامل المناخية وحينذاك لن نتمكن من مد ألاقلم الجنوى 
محاجته من القمح (© . 

ب الميزان الحسالى والتنمية : 

يعانى ميزان مدفوعاث مصر عجزاً منل عام ١445‏ ( باسئثناء عانى 
4 »+ 1484 ) ويرجع ذلك الى العوامل الآنية : () 

60 حرمت مصر - شأنها .شأن معظم دول العلم ‏ أثناء الحرب 
العالية الأخيرة من الحصول: على السلع الانشائية فتوسعت 
فى :الاستيراد لمقابلة مطالب التعمير والانشاء والتنمية الاقتصادية 
فر ادث وار دائها من السلع الر أسمالية زيادة كبيرة 02 


)١‏ انتاج القمح فى سوريا يتقلب من عام لآخر تبعا لوفرة أو ندرة الأمطار وتبعا لملائمة 
أو عدم ملاثمة الموامل المناخية الأخرى - لذاك لن يتحقق الاستقرار فى انتاج القمح .قبل تنفيذ 
مشروعات الرى . وكانت أرقام انتاج القمح فى حمس سنوات تبدأ من ١461١‏ وتنهى 
فى ههو١‏ كايل بآلات الأطنان : كروءة سا .روس ءام ددمدم#؛ 

أنظر الحرانب الاتتصادية الوحدة المصرية السورية السابق الاشارة إلها ‏ ص ١0‏ 

9) أنظر اقتصاديات التجارة المارجية للمؤلف - صفحات 4 س.ه4 

) زادت الواردات من السلع الرأسمالية على أساس أسمار عام ٠6و١1‏ كا يلى : 


| واردات السلع الر أسمالية 70000 و 
السئة ( مليون جني ) النسبة المثوية الى كل الواردا 


موا دوا 12 


الاهوا ؟أركءم / 


الا ٠ر46‏ 20100 


المر جع السابق وكذلك كهة رده استتلمةقدنومة ,01اهجم2 ,طوالنةط4 .عم لهت 
,179 ,2 الإعطتنا1" لله 11:89 ,أمرزو8 هذ مم0 عتسسرمممع18 


لحن 


(ب) تحويل مبالغ طائلة لاستبلاك سندات الدين الموجودة بالخارج 
ودفع الكوبونات الى ترا'كت أثناء الحرب وكذلك قيمة 
السندات المسهلكة لبعض الشركات . 

(ج) زيادة واردات الحبوب والمواد الغذائية وعلى الأخص ف السنوات 
الأخيرة » فلقد زادت وارداتنا من المواد الغذائية الضرورية 
بصورة جلية ويرجع ذلك الى عدة عوامل مها زيادة السكان 
عموما وزيادة سكان الحضر خختصوصا » ولماكان سكان المدن 
يعتمدون على انتاج الغير أكثر من سكان الريف فان هذا الوضع 
يؤدى بالتبعية الى زيادة الميل الى الاستير اد . 

فكانت واردائنا من أهم المواد الغذائية فى الثلاث سنوات 
وهلاهةواهى: 


- )9( ابمنوك لتم‎ ١ 


واردات مصر من أم المواد الغذائية )١(‏ بآلاف المنهات المصرية 
لابب ب ب ب بيب ب يبب م 


١ةها/‎ 


هعإارؤةا 
+ وؤر5" 
لاوؤره 
15 
بالشاكرا 
١اذد١ا‏ 
/ا4لار1 
اولار1 
4ر١‏ 
مادا 
ار 

ذعار 

7“ الاند 


1ر45 


1565 


ار" 
٠لورع"‏ 
آااره 
كلاور١‏ 
14 
4+لر؟ 
دار؟ 
لمترزكل 
كدلرا 
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«وور. 
رفاك 
همد 


؟"1١دالوا‎ 


6.ة1 


؟ةهراال٠‎ 


١4ها‎ - ١4854 تقارير مصلحة الحمارك المصرية عن تجارة مصر الخارجية لعانى‎ )١ 
. . ) هذه الأرقام مستخرجة من هذم'التقارير‎ ( 


/اوا 


يتضح من هذه الاحصائية الزيادة المستمرة فى الواردات من المواد 
الغذائية فى وقت لم تزد فيه الواردات الكلية بل مالت الى التناقص 
عموما )١(‏ فبلغت نسبة الزيادة فى عام ١955‏ بالنسبة الى عام 
هه حوالى *ار7/ وبلغت نسبة الريادة فى عام /اه9١‏ 
بالنسبة الى عام ١965‏ حوالى /ر44/ وكانت نسبة الزيادة 
فى عام /اه9١‏ بالنسبة الى عام 966ل : /ا3 / . 


( د) لعل السبب الرئيسى فى وجود عجز ىق ميزان المدفوعات 
المصرى هو عجز الصادرات عن مقابلة حاجة الدولة 
من الواردات . فالتقلبات فى قيمة الصادرات المصرية 
من عام لآخر نتيجة للتغبر فى كية وأسعار صادرات القطن 

هى فى الحقيقة ابيب فى العجر . 

الحدول رتم (7) 
قيمة الصادرات المصرية فى 1١9461/01‏ 
بملايين الحنييات المصرية 29 


1١418٠ 1 | الرجيرا‎ اوؤه١‎ 
1١4171 156 1١6٠رآ‎ 11617 
ا١الار4ه‎ |. لاه؟ة!ط‎ 1١2 ور؟‎ 150 


1404 ود4١1‏ جب وت 


ومقارنة حصيلة الصادرات - المنظورة وغغير المنظورة ‏ محصيلة 
الواردات - المنظورة وغير المنظورة - نلحظ وجود عجز مستمر 
كما يتضح من الأرقام التالية ؛ 


9 أنظر الحدول رتم (1) . 
إبذا أنظر تقرير مصلحة الحمارك عن التجارة الخارجية عام /زهو1 ص 148. 
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الخددل رتم ( 4 ) 
صادرات.وواردات مسر فى عشر أعوام 


( بآلان الحنييات )217 


السنة ا الواردات ٠١‏ الصادرات |العجز أو الفائض 


1444 الاحرالا١ا‏ | ؟آذلر4؛!١‏ | ؛لالار؟ة؟ 
144 لكا | 1 | لشن 
1 وولارهذ! | ١ذكرملا١‏ | ودهمدوم 
0و1 #اككرلم؟ | #علرلا١‏ م | ١٠لارهلا‏ 
كمحر ا[عترعمم ] الازرءه1 | كاورفم" 
و1 اكحركلا١‏ | «ادمر؟؛! | ودكرلام 
1 #اكعر4؟!١‏ | كحدهر"؛!١‏ | كككره؟ 
1466 .مو ارلام١1‏ وددر"؛| | *دكر١4‏ 
1 كلادكما | انامر؟؛١‏ | #همرلة؛ 
لا ؟كدركما ؟ددرالا١‏ | ١٠ءرا(‏ 


4١ا/رالوؤ‎ 


من هذه الاحصائية يتضح أن مجموع العجز ى خلال هذه العشر 
سنوات بلغ 8ر١4‏ مليون جنيه بمتوسط قدره 8ر!4 مليون جنيه 
فى السنة » الا أنه يلاحظ ان العجز كان يتزايد عاما بعد آخر حتّى وصل 
الى هرلاة مليون جنيه ى عام 1401 ثم أخل بعد ذلك فى الانككاش 
حى انخفض الى ١١‏ مليون جنيه فى عام /1ه19 على أن انخفاض العجر 
لم يكن بسبب الزيادة فى الصادرات وانماكان بسبب تخفيض الواردات . 


والعجز فى تجارة مصر الخارجية يرجعم ‏ كما رأينا - الى التوسع 
فى استيراد السلع الانتاجية والتوسع فى استبراد المواد الغذائية . أما عن التوسع 
فى استيراد السلع الانتاجية فهو أمر لا غبار عليه طاما أدى هذا الى زيادة 


لف المرجع السابق صفحات م » ١45‏ 


و5 


فى القدرة الانتاجية وبالتالى الى ارتفاع مستويات المعيشة والى الككاش 
فى عجز ميزان المدفوعات (1): . 

أما العجز المأرتب على الواردات من المواد الغذائية فخطورته ترجع 
الى أمرين » أوهما ان الطلب على تلك السلع يتصف بعدم المروئة أو قللها 
وطلما أن عدد السكان فى زيادة مستمرة فان الطلب سيكون كذلك فى زيادة 
مستمرة » وثانبما أن الواردات من تلك المواد لن تؤدى الى زيادة 
فى المقدرة الانتاجية . 

لذلك يتعبن على الدول الزراعية المزدحمة بالسكان مثل الاقلم المصرى - 
أن تعمل على علاج مشكلة العجز فى ميزان المدفوعات بأحد أو بعض 
أو كل الوسائل الآتية 9© : 

)١(‏ محقيق انكاش فى الأسعار والدخول بقصد زيادة الصادرات 
والحد من الواردات . 


(ب) بالتحديد الكمى لاواردات أى باتباع نظام الخصص وتراخيص 
الاستراده. 7 


(ج) بالحصول عل الفروض الأجنبية . 


217 كانت زيادة واردات الاول الآثية من الآلات والمعادن والسلع الانتاجية بالنسبة 


الى حملة وارداتها هى : 
حعدز | مول هؤولز | وا 
البر ازيل ,7 | نيوزيلئها | 9م 7 | 40 7 
بلغاريا 45 / |بيدد لثم | /0 2 


فتلندا 


دم / إبوليها م/, | 0م 7 


وأدى هذا الى زيادة كبيرة فى القدرة الانتاجية للك الدرل » راجع : أ#دهقصفسة 
.198 - 197 .2 .م ,قههنا818 02 عناهدمة ,ععمعءأمومم8 وعمعسن 6‏ 


أنظر اقتصاديات التجارة الخارجية المؤلف - ص ٠م‏ 


باينا 


(د) بتخفيض القيمة الخارجية للعملة . 
(ه) برسم السياسة المالية والنقدية والتجارية الملائمة . 


ونحقيق الانداش فى الأسعار والدخول من الأمور الغبر مرغوب فبا » 
ولذلك قلما تتيع هذه الوسيلة فى الوقت الحالى . ويؤدى اتباع نظام الخصص 
وتراخيص الاستبراد الى اتباع الدول الأخرى لسياسة معاملة المثل مما يؤدى 
الى نقص فى التصدير قد يكون بنسبة تفوق نفس الواردات . أما الحصول 
على قروض أجنبية فهو أمر صعب وكثير.ما يتعذر على الدولة وعلى الأخص 
الدول الزراعية المتخلفة مثل مصر أن تحصل على فروض أجنبية 
بالعملات المطلوبة والمقادير الملائمة . أما عن تخفيض القيمة الخارجية 
للعملة فيتعين قبل الاقدام عليه دراسة عدة أمور . فثلا اذا تبين لنا أنكلا 
من الطلب الأجنى على السلع المصرية والطلب النحلى على الساع الأجنبية 
بعيلان الى عدم المرونة»فان التخفيض سيزيد من مشاكل ميزان المدفوعات . 
كذلك يتعين على الدولة الى تخفض من قيمة عملتها الحارجية أن تقوم 
باجراء 'الحطوات اللازمة لمكافحة التضخم وزيادة الكفاية الانتاجية 
فى صناعائما المختلفة فالا لو سمحت لمستويات الأسعار الداخلية فها أن ترتفع 
نتيجة لزيادة الطلب الخارجى على السلع والخدمات: ونتيجة لأرتفاع أنمان 
الواردات وبالتالى نفقة المعيشة وأجور العال » فان تخفيض قيمة العملة 
يؤدى الى الأضرار بالطبقات الفقرة وأصعاب الدحول الثابئة . ويعتقد 
الأستاذ أرئرلويس أن العيب الأسابى لتخفيض القيمة الخارجية للعملة 
« ليس تخفيض أسعار الصادرات مقومة بالعملات الأجنبية بل لأن هذه السياسة 
. ستؤدى الى ارتفاع الأجور ‏ نتيجة لارتفاع الأسعار ‏ لدرجة تؤدى 
الى أن التخفيض لن بحقق مزايا » (© . 

ونحن نتفق مع هذا الرأى اذ أن التخفيض - بالاضافة الى عيوبه 
ومشاكله وآثاره الاقتصادية فى دولة مثل مصر ‏ يؤدى الى ارتفاغ 
فى نفقة المعبشة وارتفاع فى تكاليف الانتاج 9© . 


)١‏ .لمنامملله ل قدلسة غه ماععدقة رقتسمعب18 ناطاعىة سهذلا191 
9 أنظر اقتصاديات: التجارة الحا جية - المؤلف - صفحات 15 - 141 


"4 


لذلك فا من وسيلة لعلاج مشاكل ميرزان المدفوعات ى مصر سوى 
العمل على تنمية الانتاج ‏ فى قطاعاته. الختلفة ‏ والعمل على رقع مستويات 
الكفاية الانتاجية ولن يتأق هذا فى ظل الظروف والأوضاع الحالية ‏ 
الا عن طريق التنمية الاقتصادية الرشيدة . 


4 - التقلبات الاقتصادية والتنمية : 


بدراسة الاقتصاد المصرى نجد أن الصادرات هى العامل الأساسى 
فى تقرير 'حج الدخل القوى وان الواردات تمثل أهم عنصر من عناصر 
التسرب فى الدخل القوبى (© . فالصادرات تؤلف نسبة كبيرة من حجم 
جدول دم (9) 
الارقام القياسية لقيم الصادرات المنظورة7) للفترة 1545/ههو١‏ 
( سنة الاساس ١445‏ الصادرات فيها 59 مليون جيه( 


9 الى التق 
السئة | القياكى | السنوي 


١ 1445‏ - 
/1147 1 . 
446 17 نف 
15144 كفا ١7‏ 
156 34> 04 
هوا لك 33 
1567 لزنا /ا5 
1١١ 144 16‏ 
1404 ندلكنا ١‏ 
ه6١‏ 1 صفغر 


الدخل القوى وبلغت ى عام ما يقرب من حمس الدخل القوبى » 
وبالمثل تمثل الواردات نسبة مرتفعة » كشراً ما تزيد عن نسبة الصادرات . 


2١١‏ وذلك على عكس ما نجده فى اقتصاد متنوع - مثل الاقتصاد الأمريكع - حيث نجد 
أن الاستئار هو المؤثر الرئيسى فى حجم الدخل القوى وأن الادخار هو أم عنصر من عناصر 
التسرب . 


9 أنظر النشرة الاقتصادية للبنك الأهللى - الملحق الاحصانٌ لعام 1965 ص ١448‏ 


يدنفا 


كما أن المشاهد أن جانيا كبيراً من الزيادة فى الدخل القوى تميل 'الى الذسرب 
الى امارج أى ان معدل الميل المحدى الى الاستيراد كبيراً نسبيا . وبدراسة 
الرقم القيابى للصادرات المنظورة خلال العشر سنوات المبتدثة فى 1948 
يمكننا أن نرى بوضوح هذه التقلبات ى قم الصادرات . 


فالثابت من هذه البيانات ان قم الصادرات تتغير من عام لآخر فثلا 
زادت قيمة الصادرات بين عاى 941 و948١‏ #والى 5٠‏ وعلى العكس 
من ذلك مالت الصادرات الى التناقص ابتداء من عام 1407 ويرجع 
ذلك فى معظمه الى اتخفاض أسعار القطن حيث بلغ النقص عن العام السابق 
حوالى "٠‏ / (0 


ومصر ‏ شأنها شأن الدول الزراعية الى تعتمد فى صادراتما على غلة 
رئيسية واحدة - تتعرض لتقلبات عنيفة فى قم صادراتها نتيجة لأمرين 
رئيسين » أولهما أن الانتاج مخضع لمؤثرات خارجية. تؤدى الى انخفاضه 
فى بعض السنوات مما يؤدى الى نقص ملموس فى الصادرات وثانها 
ان الطلب على المنتجات الزراعية ولو أنه قليل المرونة الا انه عرضة وعلى 
الأخص اذا كانت السلع المصدرة من المواد الأولية كالقطن مثلا ‏ لتقلبات 
دورية نتيجة لتغير الدخول أو تغير سياسات الدول الصناعية المسهلكة 


لتلك السلع . 


ننيجة لطبيعة كل هن الطلب والعرض هذه » فان دولة مثل مصر 
كانت - ومازالت - عرضة لتقلبات عنيفة فى أثمان الصادرات وبالثالى 
فى ميزان مدفوعاتها ودخلها القرى . 1 


)١(‏ تتقلب أسعار القطن المصرى باستمرار ويوضح المدول التالى المتوسط السنوى 
التقلبات فى الفترة من 14و -+-٠.م9(‏ : 


914ل - 19و4١‏ كردهوم/ 400020يول - 460و( قر 11 / 
ول د ومؤل ا 7 445ل - 60ؤل 1 


أنظر النشرة الاقتصادية نابثك الأهلى المصرى - عدد ١‏ المجلد + صحيفة بام لمام "ه14 


ربكا 


وتؤثر: التقلبات ى قم الصادرات على الدخل القومى وبالتالى فى حالة 
انخفاضبا الى انخفاض حقيقى فى الطلب الفعال على السلع والخدمات » 
وكذلك الى نقص فى كل من الاستمار الخاص والاستهار الحكوبى . فانخفاض 
الدخل القوى يؤدى بطبيعة الحال الى نقص ف اليل الى الادخار والاستار » 
كذلك اذا علمنا أن نقص التصدير يؤدى الى نقص فى حصيلة العملات 
الأجنبية » فنقص فى مقدرة البلاد على استيراد ما تحتاج اليه من سلع 
وخدمات رأسمالية ‏ لذلك فان التقلبات الحادة فى قيم الصادرات ‏ 
ما محدث فى مصر ‏ تؤدى الى خلق مشاكل وصعوبات بصدد تنفيك 
مشروعات الاستغار . ويضيف البعض الى ذلك أن التقلبات الاقتصادية 
تخلق جواً من عدم الثقة والاستقرار والتوقعات السيئة لدى أرباب الأعمال 
والمستثمرين ما يؤدى الى احجامهم عن الاستار فى بعض النواحى ويقال 
من رغبتهم فى تحمل بعض الخاطر الاقتصادية . وحملة القول ان الزيادة 
فى الصادرات تؤدى الى زيادة فى الدخل وزيادة فى الانفاق فيزداد الطلب 
على السلع واللدمات فيكون هذا دافعا ومنشطا المستثمرين ولأرباب 
الأعمال ويكون بشيراً برنخاء ونشاط اقتصادى . وعلى العكس من ذلك 
اذا نتقصت الصادرات فان 3 ل تنكئش فيقل الانفاق فيحجم 1 باب 
الأعمال عن لتوسيع والاستمار 


كذلك تتأثر النفقات الدكومية بقم الصادرات . ففى الفترة بين الحرين 
العالميتين الأخيرتين تحددت مقدرة الحكومة فى الانفاق بمقدار ما تحصل عليه 
من دخول » ولا ارتفعث أسعار .القطن فى الفئرة التالية للحرب زادت 
الاءرادات الحكومية وتمكنت الدول من التوسع ف الانفاق العام . 
ومقارنة مدى تأثر الدول الصناعية بالكساد بدولة مثل مصر نجد 
ان الكساد يؤدى الى انتشار البطالة والى اتخفاض الانتاج فى الدول الصناعية . 
أما الدول الزراعية - مثل مصر - فان الكساد.يؤدى الى نقص واضح 
فى حصيلة الصادرات واتخفاض فى الدخول ونقص ف المقدرة على الاستير اد(١)‏ 
)١(‏ .193 -192 .م .م ,أك .مه رععمءنعم18 وعمعيسدت لومملأقمعامة 


>33 


ويضيف البعض الى ذلك ان الكساد يؤدى الى انتشار البطالة فى الدول 
الزراعية كذلك » الا أن الحقيقة هى أن بعض الدول الزراعية ومنها مصر 
تعانى من البطالة المقنعة فى حميع الأوقات (© . 


وتحاول الدول التخفيف من حدة التقلبات فى الصادرا ت باتباع 
كل أو بعض الوسائل التالية : 


20 


رب 


انشأ العديد من الدول الزراعية ‏ الى تعتمد على غلة واحدة 
أو قلة من الغلات فى الحصول على العملات الأجنبية ‏ 
فى العقد الرابع من القرن الخالى البنوك المركزية بغرض نطبيق 
سياسة نقدية تحقق الاستقرار الى وتحمى الدولة من التقلبات 
العنيفة فى صادراتها . فكان الغرض من انشاء البنك المركزرى 
3 الأرجنتين ف عام ه"191 هو ( تجميع أرصدة كافية 
لمواجهة نتائج التقلبات فى الصادرات و الاستار ات الأجنبية 
ولتحقيق. الاستقرار فى قيمة العملة » (') . فكأن سياسة 
الاستقرار النقدى تقوم على أساس تكوين أرصدة كافية 
من الذهب والعملات الأجنبية لمواجهة أى نقص فى حصيلة 
الدولة من العملات الأجنبية وبذلك لا تتأثر القيمة الخارجية 
لعملة تلك الدولة من ناحية كما ان الاستمار لا يصبح نحت 
رحمة.الصادرات كا سبق ورأينا . : 

الا أن تحقيق سياسة الاستقرار النقدى قد تتعذر وعلى الأخص 
اذا طالت فترة نقص حصيلة الدولة من العملات الأجنبية » 
لذلك تخفف هذه التقابات عن طريق دفع اعانات التصدير 


لف المرجع السابق . 
9) كذلك أنشآت كندا واهند ونيوزيلندا وفتزويلا البدوله المركزية لتحقيق هذا الغرض 
أنظر : 197.١‏ .ثر رما .ره ,معمةأعومعظ وعمعسدت [أمسمغهميمنمة 


2 


فى فترات ا#فاض الأثمان . وبذلك فان هذا يؤدى الى نحقيق 
الاستقرار فى - الصادرات وبالتالى فى الدخول . الا أن 
هذه الوسيلة ستؤدى الى الابقاء على التقلبات فى السوق 
الدولية . 

وطالما أن الوسيلة السابقة 3 تعبى تشجيع الصادرات وقت انخفاض 
الأسعار وتحديدها وقت ارتفاع الأسعار فان متوسط أرباح 
الدولة من الصادرات ميل الى التناقص » لذلك قد يكون 
من الأفضل تحديد العرض من السلع - القابلة للتخزين ‏ 
فى فترات انخفاض الأثمان وزيادة المعروض مها فى فترات 
الرواج . وبذلك تتلانى الدولة الآثر السىء للتقابات فى م 
صاذراتها . الا أنه قد ثبت صعوبة محقيق تلك السياسة 
وذلك بسبب ندرة ما لدى الدول من أموال لتقدم الاعانات 
أو لقُويل شراء جزء من المحصول وتحديد العرض » 
ولأن الدولة من ناحية اخرى فى العادة تسعى الى الحصول 
على أقصى سعر ممكن لصادراتها وليس لدبها أى استعداد 
لبيع سلعها بأى ثمن . 


لذلك ..يتعين غلك الدول الى تعانى من مشاكل التقلبات الاقتصادية 


دك 
ب 


فى صادراتما وبالثتالى فى وارداتما ودخوها أن تغير من هيكلها التصديرى 
والا تعتمد على غلة .واحدة أو قلة من الحاصلات بل يتعين أن تنوع 
من انتاجها بطريقة ,نتفق ومدى وفرة أو ندرة عوامل انتاجها . وتتلخص 
السياسة الجديدة للبولة فى أمرين رئيسيين : 


تنويع الانتاج الزراعى . 
الاهّام ,بائشاء الصناعات الى “تتوفر مقوماتها أو الى يكون 
ها سوا واسعة أو الى متم الظروف والأوضاع قيامها. . 


لذلك يتعين على الدولة ‏ ان شاءت ان تخفف من هذه التقلبات 
الاقتصادية # أن ترسم سياسة اقتصادية تقوم على تنويع الانتاج الزراعى 
والاهمام بالتصنيع وهذا ما حدث فعلا فى الأرجنتين واستراليا والرازيل 
وغيرها من الدول الى كان اقتصادها الى وقت, قريب يعتمد اعيّاداً كليا 
على الصادرات الزراعية القليلة (© . وكذلك يتعين على دولة مثل مصر 
والتى تعتمد فى صادرائها الى حد كببر على سلعة القطن ان تخفف من الآثار 
السيئة لتقلبات أسعار حصيلة الصادرات وذلك عن طريق تنويع الانتاجالزرراعى 
والاهمام بالتصنيع ولن يتحقق هذا إلا عن طريق التنمية الاقتصادية الرشيدة . 

ه ‏ درجة التخلف الاقتصادى والثنمية : 


مكن أن نستشبد على تخلف الاقتصاد المصرى ممقارئة دخل الفرد 
فى مصر بالدخول فى بعض البلاد الأخرى كا يتضح من الاحصائية الآنية : 


الحدول رتم (5) 
متوسط نصيب الفرد من الدخل فى مصر وبعض الدول الأخرى عام ١444‏ بالدولارات 59) 
5 متوسط نصيب َ متوسط نصيب 
الدولة الفره من الدمل الزولة الفرد من الدغل  ٠‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية " 1 أسويس اع لع اي 844 
0 ام السويد ... ... يي يمء 0086 
تيوزيليها ...ا لي. الى كم المملكة المتحدة 0 | رول 


احتبت معقم الدول بالعالم فى الفترة الأخيرة بالصائعة فى عام ١464‏ وطبقا للأرقام 
القياسية الى أصدرتها عصبة الأم فى 1488 كانت الزيادة نى التصنيع هر ١١‏ ,/ عن معدل 
عام وزورء الا أن درجة التصنيع اختلفت من دولة الى أخرى فنراها منخفضة فى الدورل 
الصناعية ومرتفعة فى الدول الزراعية التى رأت ضرورة تدعيم أقتصادها بالتصنيع كا يتضح 
من الأرقام العالية : 

معدلات الزيادة فى الانتاج الصناعى للفئرة من 76 / 88 

الاتحاد السوفيى “ا / شيل | #0 0/4 نيوزيلئدا 1/1 

اليابان ٠و7‏ ا الاائمرك 5م / رومائيا 1/0 
.المرجع السابق ثت ص ١945‏ 

أنظر بحث فى استثار رؤوس الأموال الأجنبية بمعير للدكتور عبد المثعم البيه ص 6( 


لكا 


ألدولة الفرد من الدخل 
الذامرك,.. ... ...ام 144 "ايطاليا امن جه دع لها يارف 
أسواليا 5 وى دونك عو لكل كاه دي دهز 6ه ذه 1 
بلجيكا ا ب ع “م اله مه ينان دما 21106 1 
لوقه وو وومةه موف دهه 4 لاقمل ها روطو “يده عرق 10 
اسر ائيل 76 446 ايران و.. أمرة اففة فزن ار 6م 
الاتحاد السوفيى ممتوية ١|‏ اليم ال قاع 16 
اتحاد جثوب افريقيا ... 54 الهن امي. يري في فرم 4 


من هذه البيانات يتضح أن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى 
فى فصر شديد الانخفاض واذا وضعنا البلاد الى يكون فها متوسط نصيب 
الفرد من الدخل القوبى لا يزيد عن ماثة دولار بأنها تمثل مجموعة البلاد 
الفقرة ذات الدخل المنخفض لاعتيرت مصر احدى تلك الدول وجاءت 
' على رأس قائمتها © وانخفاض الدخل يؤدى الى ضعف الطلب على السلع 
والحدمات وانعدام الادخار بالنسبة لاسواد الأعظم من السكان ‏ وكلا 
الأمرين ‏ أى ضعف الطلب والادخار ‏ يعتران من المشاكل الأساسية 
الى تواجهها مصر والدول المتخلفة اقتصاديا .' 


فانخفاض الطلب على السلع الأساسية_مثل مواد القوى » والصلب - 
وعلى أم السلع الإستبلاكية مثل المنسوجات لاشك انه يعوق عمليات 
العو الاقتصادى ٠‏ وتوضح الاحصائية التالية ( الحدول س دم لوس) 
معدل استهلاك الفرد من تلك السلع ف المحموعة من الدول الى يتصفب 
اقتصادها بانه مازال يعتمد على الزراعة وبعض الدول الصناعية ذات الدخول 
المتوسطة ( فرنسا ودون المتوسطة") ايطاليا . 1 

(1) يمكن اعتبار الحمهورية المربية مفن هذه المجموعة لأن الدخل المتوسط للفرد فى سوريا 
قدر كذلك بمالة دولار . ويفوق دخل الفرد ى مصر مجموعة من البلاد مها ايران والعراق 
والهند والفلبين والهن وغيرها . . 


لريكنا 


جدول رتم (107) 
الدخل القوى ومعدلات استهلاك بعض السلع فى مصر و بعض الدول 
الأخرى ( عام .146 ) 27 


7 استهلاك الصسلب | جر وى 
اسرة | بتري | سبد هرى | السرم شه شويج 

مص “ادا 10 كر ٠‏ ارا 
الطئد 2 اه قار إن ادم 
اليابان ... 1 مار م08 1 
الأر جنتين 4" ذلاد 07 ادم 
الإراثيل... | ١١‏ َك || كك د 
اسثر الها ... الم ؟ارم يكنا كداا 
فرنسا لك رم لكل ادم 
أيطاليا يرق ردك فك اار4 


يتضح من هذه الاحصائية أن معدلات اسبلاك الفرد فى مصر 
من مراد القوى والصلب والمنسوجات مازالت هنخفضة وأقل منها فى البرازيل 
والأرجنتدن واستراليا ‏ وهى حمعا من الدول الزراعية . وكذلك ثقل 
عن مستوياتها فى كل من فرنسا وايطاليا وهما من الدول الصناعية © . 


أما عن معدلات الادخار فهى أقل منها فى العديد من دول العالى 
الأخرى » فقد قرر المحلس' الدائم لتنمية الانتاج القوى القيمة الاحمالية 
للاستئار الخاص فى عام 1468 ما. يعادل مليوئا من الجنبات المصرية 
أى بما يعادل ار ١‏ جنها أى #اار4 دولاراً للفرد الواحد فى العام وهذا بقل 


00 الأرقام شتخرجة من احصائية وأردة بكتاب -8010 على غمنوظ رأوددة1 ومانمطه. 
2١ 74.‏ الإتتاخمع 1 


9 ثلاخْظ'أن معدلات الاستهلاك فى اليابان لكل من القوى والصلب أعلى مها فى مصر 
الا أن ممدلات اسبلاك المنسوجات أقل مها فى مر . 


يكنا 
14 


كثير 5 عن القيمة الاجالية للاستعار الخاص فى الولايات المتحدة لنفس العام 
حيث بلغت دراه مليون دولار بما يعادل دولار للفرد الواحد (© . 


ومما يزيد فى خطورة الموقف ويستدعى ضرورة التعجيل بالتنمية 
الاقتصادية ان متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقى فى تناقص أو فى زيادة 
حثيثة كنا تظهره الاحصائية التالية : 


جدول رتم (8) 
الدخل الفردى النقدى والحقيق فى مصر اماك ليق 


37 ووب | متوسط الدخل | المتوسط الحقيق 
الفترة الفردىٍ النقدى | (أسعارطام لل 
ملفلل كل كيل 
11 دوا ادو 
موا رلا كل 


' فبينا كان الدخل القوى فى زيادة نجد أن متوسط نصيب الفرد من الدخل 
الحقيقى:فى تناقص » لفن الثابت ان الدخل القوبى خلال الفتّرة 1981/1117 
قد زاد بمقدار [5١‏ أى عا يعادل 4ر١‏ سنويا فى المتوسط إلا أن الريادة 
السكانية والتى : بلغت .8ن بخلال نفس.الفئرة أى ما يعادل ؟/ سنويا 
تقريبا أدت الى هذه النتيجة المؤللة . * 


:0 وهلا بين أن نضيب. الفرد من الاستثار الاتعالى فى مصر يبلغ 5ر4 ,/: من دخله 
بينا يبلغ حوالى, +٠‏ / من دخل الأمريكى . سبعوم إلى ,مناقة هذا الموضوع عند الكلام 
عن نشكلة رؤوس الأموال والتئمية . الأرقام الخاصة 0 مستخرجة من الكتاب السنوى 
الميجلس الدائم لعنمئة الانتاج القوى» ل 66'» والأرقام الخاصة بالولايات' المتحدة مستخر جة 
من 0 ر505818683 غ2168تاكت 02 م عط 10 غأمعتمء[ممدة 4 

*) رراجع ” دراسة الدبخل .الأهل فى مصر» للد كتور مود أنيس وكذلك الكعاب المنوى 
سد 0 لتنمية الاثتاج القوى السابق الاشارة اليه . 


؟) ترجع الزيادة فى متوسط نصيب الفرد من الدخل فى هذه الفترة' الى 5200 
1 الأخص فى عاى ١901156٠‏ والى أدت.- فى رأيئا - الى هذه الثتيجة . 


"6 


لذلك يتعين علينا أن نعمل على زيادة أكبر فى الدخل القوى حتى لا تؤدى 
زيادة السكان الى نقص أو ثبات فى متوسط نصيب الفرد من الدخخل . 
( ثالثا) مشاكل التنمية الاقتصادية 
ان وضع خخطة سليمة للتنمية الاقتصادية يتطلب أول ما يتطلب أن تقوم 
الدول بعمل التقديرات للدخل القوبى وتوزيعه بن أوجه الاسّبلاك والاستمار 
والنفقات العامة » ثم تقوم يوضع قوائم وميرانيات خاصة بالاسبلاك 
والاستئار (0) . وهذه أمور تحتاج إلى بيأنات دقيقة والى مجهود شاق 
بصدد جمعها وتبويبا. والافادة منها » وكثيرا ما يتعذر الحصول على جزء 
كبير منها . ويتعين أن تكون السياسة المرسومة مرئة حتى بمكن تغيير ها كلما 
اقتضت الضرورة ذلك . فثلا اذا فرض وتغيرت حالة الطلب أَوْ العرض 
لأسباب خارجة عن ارادة الدولة فيتعين أن لا حول ذلك دون تنفيذ 
خطة التنمية . ويعتقد البعض ء ان هذه الصفة - صفة المرونة - كثر؟ً 
ما تؤدى الى فشل اللحطة وذلك لأن كل المزانيات والقوائم الموضوعة متصلة 
اتصالا وثئيقا ببعضها البعض ومن اللمتعذر؛.حينذاك نحفيق ذرجة كبيرة. 
من المرونة لأن ذلك قد يؤدى الى تغيبر شامل فى الأوضاع . 1 


بالاضافة الى تلك المشاكل والصعويات الخاصة بوضع برنامج للتتمية ؛ 
وضمان نجاحه فتوجد مجموعة من المشاكل تعترض سبيل التنمية. فى الدؤل 


)١(‏ يقسم الأستاذ لويس مراحل التنمية الاقتصادية'الى ؛ 
)١(‏ تقدير الدخل القوى ووضع القواتم والميزائيات الأساسيةا ٠.‏ - 
(ب) وفيها ثقوم الدولة - على ضوء الميزائيات والقواتثم برسم السياسة الملائمة 
فتعمل على زيادة العرض أو تحديد الطلب وهكذا . 
(ج) نشر الميزائيات التقديرية على الحمهور .ل أو على :البرلمان ب لابداء :الرأى *. 
(د) ترم الحكومات السياسة و الأهداف على أساس الدراسة فى المرحلتين السابقتين . 
( ه). تنفيذ الخطة واظهارها الى حيز الوجود . 


أنظر : 1 .هدنك بوشممماع عتسودمم18 زه مداو ستمد مط ,قومة نتطاتة .89 
4 1071 .0ق 


لللهة 


المتخلفة وكثيراً ما تؤدى الى تأجيل وضع اتلئطة أو الى اطالة فترتها - 
وسنخصص الجزء الباق من هذا البحث لدراسة مشكلتى ندرة رؤوس الأموال. 
وضيق السوق المحلية على أن نناقش المشاكل الأخرى فى مقال آخر . 

١‏ - مشاكل رؤوس الأموال: 

يعزى البعض مشكلة التنمية الاقتصادية فى الدول المتخلفة اقتصاديا 
الى افتقارها الى الأموال المطلوبة لتحقيق عمليات الو . ومحدد تكوين, 
الأموال' فى الدول المتخلفة أمران أوهما أن الطلب على رأس المال تحكه. 
دوافع الاستمار » والميل الى الاستهار فهها منخفض نتيجة لانخفاض المقدرة. 
الشرائية المثرتبة على انخفاض الدخول » وثانهما ان عرض رأس امال 
تحكه القدرة والرغبة فى الادخار » وطالما أن الدخول منخفضة ‏ نتيجة. 
لانتخفاض المقدرة على الانتاج ‏ فان القدرة على الادخار كذلك منخفضة .. 


لذلك فالتنمية الاقتصادية » تتطلب من أولى مراحلها » كسر هذه الدائرة: 


الجهنمية والتروج من نطاقها والعمل بكافة الوسائل على تكوين الأموال 
المطلوبة لعمليات الو الاقتصادية . 


وف مصر رأينا أن متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقى منخفض. 
وبالتالى فان كلا من الادخار والاستمار منخفضان » ولا ممكن بأى. حال 
من الأحوال أن ننصح بتخفيض الاسّبلاك كوسيلة لزيادة عرض المدخرات. 
اذ أن معدلات الاستهلاك الحالية لا مكن بأى حال من الأحوال تخفيضها 
عن المعدل الحخالى بالنسبة للسواد الأعضم من السكان . وقبل استعراض 
مشكلة رأس امال فى مصر نرى أن نشير باختصار الى مصادر رأس اماله 
ععوما . 


والمصادر الرئيسية لرأس.المال الى هى : 

١‏ ادخار الأفراد : وهو ما يقوم به الأفراد بمحض ارادتهم 
ورغبهم ويتوقف على حجم الدخل القوىوعلى توزيعه . فكلما كان الدخل 
القوى صغيراً كلما كان ميل الأفراد الى الادخار منخفضا كا. هو الخاك 


خف 


فى مصر » وكلما كان التوزيع يسبر فى الاتجاه العادى_"كنا هو الوضع حاليا 
فى مصر بعد فرض ضرائب الدخل والتركات والأيلولة وبعد تطبيق قانون 
الاصلاح الزراعى - كلما كان اميل الى الادخار منخفها . 

؟ ‏ ادشخار المنشآت : 

ويعتر ادخار المنشآت أهم مصادر الادخار حميعا فى الدول الصناعية 
ويتألف من الأرباح الغغر موزعة وكذلك من الاحتياطيات المتخلفة البى تكونما 
المنشاآت . ففى الولايات المتحدة الأمريكية ‏ حيث معدلات الادخخار 
والاستمار مرتفعة ‏ لم تزد المدخرات الفردية عن 4/ من الدخل القوى » 
أما معظ المدخرات فكان مصدرها ادخار المنشئات وبالمثل فى دول أوربا 
الأخرى وغبرها (© . ويتوقض ادخار المشئات على مدى الأرباح 
التى تحققها الشركات وكذلك على سياسة تلك المنشئات فيا يتعلق بتوزيع 
الربح . فكلما كانت تلك السياسة تميل الى توزيعات مستقرة كلما أدى 
هذا الى زيادة ادخار المنشثات فى فترات الرشاء بينا تقل فى فترات الركود 
والكساد . ولقد زادت معدلات الاستعار زيادة كبيرة فى المملكة المتحدة 
فى الفترة 187١ 1/6٠‏ وهى فترة ازدهار ونمو الصناعة وذلك نتيجة 
للأرباح الكبيرة الثى حققتها من التبادل الخارجى ومن الصناعة وامخترعات 
الجديدة وكذلك ننيجة للأرباح الكبر ة التى ترتبت على ارتفاع الأسعار 
.واننشار التضحم © . 

فالتجارة الحارجية أدت الى تحفيق انجلترا لأرباح كبيرة ومن الممكن 
أن تحقق الدول المتخلفة اقتصاديا أرباحاً وفيرة من التبادل الخارجى . فثلا 
نجد أن حكومة بورما تحتكر عمليات تضلاير الأرز وهى سلعة الانتاج 
والتصدير الرئيسية ‏ وتحقق من وراء ذلك أرباح طائلة . وى مصر نجد 
أن الحكومة بدأت تتدخل فى نجارة الصادرات بقصد الاشتراك مع المصدرين 


(1) .15 .ص مأك .جره ,رسمتفكهسلة ل قناقم1 01 قاأععمقم 
9 المرجع السابق ص ١5‏ 


بيلف 


فى الارباح واستخدام تلك الأموال فى النواحى الانتاجية' . فلقد حققت 
الحكومة المصرية فى السئوات الأخيرة أرباح وفيرة من الاشتّراك فى تصدير 
الأرز والكسب وبعض النتجات الأخرى . ولقد فرضت الحكومة كذلك 
رسم صادر على القطن بقصد الاشتراك مع المصدرين ف الأرباح أو لرفع 
أثمان القطن فى الأسواق الخارجية » الا أن مدى نجاح تلك السياسة يتوقف 
على من الذى سيتحمل بعبء الضريبة (© . فاذا تحمل المنتج مها فان رسم 
الصادر لايؤدى الى أية زيادة فى عرض رؤوس الأموال وانما يؤدى 
الى تحويل فى الدخول » أما اذا تحمل المسبلك مها فان الرسم يؤدى الى زيادة 
فى عرض رؤوس الأموال ‏ والأمر يستدعى أذن دراسة الآثار المثرتبة 
على فرض الضرئية © . 

” ب القويل عن طريق التضحم : 

يؤدى التضحم الى ارتفاع فى الأثمان بنسبة تفوق ارتفاع الأجور 
مما يؤدى الى تحقيق ارباب الأعمال لأرباح كبيرة فيؤدى هذا الى زيادة 
فى عرض رؤوس الأموال والاستهار ٠‏ ويعتير ارتفاع الأثمان حافزاً نحو 
التوسع فى الاستهار فيؤدى الى تحقيق ارباح تستخدم بدورها فى عمليات 
الاستهار . . 


بل الملاحظ أن التضحم - فى الدول الصناعية - يعتير حافزاً على التوسع 
أما فى الدول المتخلفة اقتصادي فالتضحم يوُدى الى زيادة فى دخول بعض 
أنظر كتابنا فى اقتصاديات العجارة القارجية ص 188 وما بمدها . 
) يوجد مبدأ ينم توزيع الفسريبة بين البائعين والمشترين » فاذا فرضت الدول ضريبة 
على سلعة أو خدمة معينة » فانها تستطيع أن تحصل الضريبة إما من البائعين أو من المشترين . 
. وتوجد قاعدة عامة تنظم توزيع الفضريبة على الوجه الآق : 
عبء الضريبة على المستبلك مروئة المرض 
عبء الضريبة على المتج .٠‏ . مروفة الطلب 
داجع : الدكتور عبد المنتم الببه » نظرية القيمة »ء ص ١00‏ وما بعدها . 


ولا يعتر التضحم فى جميع الحالات حافزا نحو التوسع فى الاستزار 


ذلفا 


الفئات فزيادة فى الانفاق فزيادة فى الاستيراد اذ أن الميل الحندى الى الاستتراد 
فها مرتفعا فيزداد استيراد السلع الكالية المرتفعة الأثمان ويزداد الاثفاق 
فى اقتناء المنازل والرياش ... والسيارات » كذلك يؤدى التضحم الى انتشار 
المضاربة ونحاولة البعض تحقيق ارباح عالية بالقيام بعملياتها . 


كذلك من العيوب الى توجه الى التضخي ‏ فى الدول المتخلفة اقتصادي 
كوسيلة من وسائل تدبير الأموال هو أنه يؤدى الى زيادة فى الفروق بن 
الطبقات فيزيد من ثراء طبقة الاغنياء ومن حاجة طبقة الفقراء . 


بالرغم من تلك العيوب الى توجه الى التضم فى الدول المتخافة اقتصادياً 
نجد أن النضحم كثيراً ما أدى الى سياسات التوسع الصناعى فى العديد 
من الدول . فعلى حد تعبير الأستاذ لويس يؤدى التضهم الى التوسع الصناعى 
فى الدول الى تتوفر فها طبقة من رجال الأعمال والصناع ‏ ؟ا كان الخال 
فى انجلثرا منذ الثورة الصناعية (© , 


كذلك اثبتت التجربة الروسية تجاح شياسة النضخ مويل التوسع الا نتاجئ 
' دون أن تكون مصحوبة بزيادة فى الفروق بين الطبقات - وذلك لأن الحكومة 
حصلت على كل الزيادة فى الدخول واستخدمتها بدورها فى عمليات التوسع 
فى الانتاج . ونجحت سياسة التضحم فى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة 
المتحدة وغيرها من الدول الصناعية أثناء الحرب العالمية الأخمرة فى تمويل 
التوسع وذلك عن طريق زيادة معدلات الضرائب والتوسع فى تطبيق مبدأ 
التصاعد فبا . : 

كذلك أدى التضحم فى اليابان فى الفتّرة 1410٠١‏ 1414 الى المساهمة 
فى حل مشكلة القويل وذلك مما حققته المنشتت من أرباح .أعيد استمارها » 
كنا فامت الحكومة بفرض ضرائب مرتفعة على القطاع الزراعى . 


'* 11) .17 .ه ركه .مه رماسومة عسطاعة مسمتلتةة 


لذن 


وفى مضر نجحد أن التتضحم الذى اجتاحها أثناء الحرب العالمية الثانية أدى 
الى تمجميع أموال وفيرة فكان فى الامكان استخدامها فى تمويل تمليات الغو 
الاقتصادى . فلقد استطاعت مصر خلال السنوات 1١944 - 194٠‏ 
من تجميع أرصدة كبيرة فى الخارج تزيد عن هام مليونا من النبات 
أى حوالى 1/18 من مجموع الدخل القوبى خلال تلك الفّرة . الا أن 
هذه الأرصدة ‏ فى عرفنا ‏ تجمعت لمصر فى ظل ظروف وأوضاع معينة 
وأدت الى حرمان السوق المصرية من العديد من السلع الضرورية كما أدت 
الى حرمان الحهاز الانتاجى من الاسّبلاكات والتجديدات أثتاء فثرة الحرب. 
فلو كانت يد مصر حرة طليقة فى استخدام تلك الأموال لاستخدم جزء 
كير منها فى استيراد السلع الاستبلاكية والككاليات من الخارج . 


وعلى الدول المتخلفة اقتصاديا الى ترى نحقيق أكير فائدة ممكنة 
من التضم فى حل مشاكل القويل أن تعمل على زيادة انتاجها . فالتئمية 
الاقتصادية تؤدى الى زيادة دخول الأفراد فيزيد طلهم على السلع والخدمات 
وعلى الأخص المنتجات الغذاثية . لذلك يتعين على القطاع الزراعى أن يزيد 
من انتاجه والا فان التنمية ستؤدى الى ارتفاع الأسعار والى زيادة فى الميل 
الى الاستيراد . 


- الُويل الحكوى : 


يعتير القطاع الحكوى من أهم مصادر توفير الأموال المطلوبة فى نواحى 
الانتاج . وكلما كانت الدولة أكثر تخلفا كلما كانت مسئولية الحكومة 
أكر وكلما 'استدعى الأمر التو سع فى الاستار الحكوى . وتستمد الدولة 
أموانها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومن أرباحها من المشروعات 
الى تقيمها أو تشترك فها ومن ايراداتها من أملاكها ومن القروض العامة 
وهكذا . ولا تفرق ميزانية الدولة ‏ فى معظ. الخالات - بين الانفاق العادى 


لعلف 


والانفاق الرأسمالى . واذا تضمنت مزانية الدولة فائضا فانه ممثل جزءا 
من عرض رأس امال » كا أنه اذا ظهر عجز بالمزانية فانه يمثل اضافة 
الى الطلب الكلى على الأموال فى السوقين النقدية والمالية . 


ويحبذ نفر من الاقتصاديين القويل عن طريق العجز فى المزانية 
الا أن البعض الآخر لا يرى التوسع فى اتباع سياسة المزانيات الحكومية 
غير المتوازئة فى الدول المتخلفة وذلك لأن هذا الاختلال يؤدى الى نضحم 
قد يكون من الصعب وقفه أو السيطرة عليه وهذا يسبب مشاكل جسيمة 
فى ميزان المدفوعات ثم على قيمة العملة الحارجية . ويرى هؤلاء أنه يتعين 
على الميزانية أن تكون متوازنة ويفضلون وجود فائض يستغل فى مشروعات 
التنمية ' . 

وبوسع الدول أن تزيد من اصدار العملة بلاغطاء من الذهب أو الأصول 
الأجنبية » وبذلك تستطيع أن تزيد مافى حوزتها من نقود » وتستطيع 
أن تستخدم تلك الأموال فعمليات التنمية الاقتصادية الا أن التوسع فى الاصدار 
كثيراً ما يؤدى الى خاق النضخم . والتضخي فى دولة مثل مصر يؤدى الى ارتفاع 
فى أثمان المواد الغذائية فيطالب العالبالزيادة فى الأجور. فترتفع تكاليف 
الانتاج . كذلك يؤدى النضحم الى سوء التوجيه الاستمارى » فالمشروعات 
والأفراد يبدأون فى المضاربة سعيا وراء الربح مما يزيد فى ارتفاع الأسعار 
كنا تننشر عادة اكتناز الذهب والاحتفاظ بالعملات الأجنبية . كذلك يعمل 
التضحم على أحجام رؤوس الأموال الأجنبية الموجودة حاليا فى الدولة » 
كذلك لا يشجع التضحم ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة على الادخار 
وأخيراً فان ارتفاع مستويات الأسعار فى الدولة مجعلها سوقاً جبدا للبيع 
فها وسوقاً رديا التصدير منْها وبذلك يتحول المزان الحسالى لغير صالحها 
.وتقل حصيلة دخلها من العملات الأجنبية  .‏ ” ل 

كذلك تستطيع الدول أن نساه, فى حل مشاكل الُويل عن طريق زيادة 
معدلات الضرائب ويعترض البعض على مبدأ التوسع فى فرض ضرائب 
فى الدول المتخلفة حيث أن مستويات الدخول فبا منخفضة » فالضرائب 


ينف 


تؤدى الى زيادة فى هذا الانخفاض وهذا يتناف مع مبادىء الاصلاح السائدة 
حاليا . كذلك فان الضرائب تؤدى الى نقص فى معدلات الاستبلاك وهذا قد . 
يكون من العقبات الرئيسية أمام اقامة المشروعات لتعذر تسويق منتجاتمها 
محليً . كذلك فان حصيلة الضرائب تستعمل لمقابلة بعض المصاريف الكارية 
الخدمات العادية للدولة » وليس من العدل أن تمول مها مشروعات تستفيد 
منها الأجيال القادمة (0 . وأخيراً فان زيادة الاعباء الضرائبية للقابلة تمويل 
المشروعات الانتاجية كثيراً ماليؤدى الى عرقلة التقدم الاقتصادى ونفور 
المستثمرين المحلين والأجانب عن الاشتراك فى عمليات الانتاج © , 


كذلك تعتير القروض الداخلية من وسائل الحصول على أموال لغُويل 
عمليات التنمية 'الاقتصادية فالدولة تستطيع أن تصدر الاذون والسندات 
وتستخدم حصيلها ف مشروعات انتاجية . والاقتراض اذا كان سلما غير 
تضخمى اعتبر وسيلة مشروعة لأنه طريقة عادلة لتوزيع الاعباء بن الأجيآل 
المستفيدة (1) كما أنه وسيلة لتفادى الاضرار الى قد تثرتب على التوسع 
فى فرض الضرائب كما سبق ورأينا . وعهد الحكومة المصرية بالقويل 
عن طريق الاقتراض فن السوق الداخلية حديث . ولقد بلغث جملة القروض 
حتى أوائل عام 1١4655‏ حوالى ١ر٠7‏ مليونا من الجشبات أى حوالى 
8 من مجموع الدخل القوى وبلغت قرب نباية عام ١984‏ 2 45م 
مليونا من الجنبات أي مايزيد على ثلث الدخل القوبى » فى ححن أنها كانت 
48 مليونا من المْبات فى نباية ١40١‏ ©) : وكانت القروض فى المبدأً 


. (!). الدكتور عبد المنعم القيسونى ء' محاضرة عن "مويل المشرعات الانتاجية 1١4605‏ ص * 
أنظر : أسماميل محمد هاشم » مدى تأثر سياستنا التصنيعية فى مصر بالتشريعات 

الضر ائبية القائمة.» ص بام 

©90٠0 .‏ أنظر محاضرة الدكتور القيسوفى السابق الاشازة الها - ص ١‏ 

(4) أنظر النشرة الاقتصادية للبتك الأهلى المصرى ب العدد الأول - و١‏ - ص ##هة 
وكذلك المدد الرابع » مهو١‏ ص 48١‏ . فى تجاية سنئة ١461‏ كان م١٠‏ مليون جنيه 
تمثل القرض. الوطى. وقرص: فلسبطين » والباق وقدره 5م مليونا فى أذون خزانة 
أما فى ١508/1١/76‏ ظل نصيبٍ القرض الوطنى..وقرض فلسطين على ما هو عايه وبلغت 
قيمة قروض الائتاج 5٠‏ مليوثا »ع وسنداث الاصلاح الزراعى «م مليونا ء 'وأذون اللزانة 
٠‏ مليونا ٠‏ 


لينف 


تستخدم فى أغراض غير انتاجية كما فى القرض الوطى الخاص بتحويل 
الدين الأجنبى الى دين محلى أو قرض فلسطين » أما جالياً فان معظ القروض 
تستخدم فى أغراض التاجية . 0 


رؤوس الأموال الأجنبية : 

من الثابت أن الدول الصناعية المتقدمة اقتصاديا لدبا وفرة وفائض 
من رؤوس الأموال الأجنبية . وان الدول المتخلفة فى أشد الحاجة الى تلك 
الأموال فى صورة عدد وأدوات وآلات وخيرة . والمفروض أن الكفاية 
الحدية ارأس امال فى الدول المتخلفة تفوق الكفاية الحدية لرأس المال 
فى الدولة المتقدمة اقتصادياً مما يؤدى الى انتفال الأموال حتى تتساوى الكفاية 
الحدية فى المنطقتن . وتعانى مصر من نقص الأرصدة الأجنبية الى لها قوة 
شرائية فى الأسواق الخارجية كما أن التوسع ف البرنامج الانتاجى سيتطلب 
مزيداً من العملات الأجنبية . كذلك فان مساهمة الأموال الأجنبية ىالضروب 
الانتاجية يستبعد بعض مساوىء القويل بالوسائل الأخرى وعلى رأسها 
الآثار التضحمية . 

ومن الثايت كذلك أن الكفاية الانتاجية الاجمّاعية لرأس امال فى الدول 
المتخلفة تفوق الكفاية الانتاجية الاجمّاعية لرأس امال فى الدول المتقدمة . 
ومع ذلك فتوجد عدة اعتبارات فى الوقت الحالى نحول دون حرية انتقال 
رؤوس الأموال من الدول المتقدمة الى الدول المتخلفة نجملها فها يل : 


)١(‏ نلاحظ أن معدلات الأرباح فى الولايات المتحدة الأمريكية 
فى الوقت الحالى مرتفعة وقد تفوق معدلات, الارباح 
فى بعض نواحى الاستهار فى الدول المتخلفة وهذا أدى 
الى حرمان الدول المتخلفة من' الأموال الأمريكية بل أدى 
كذلك الى تزوح رؤوس الأموال للاستعار فى الولايات 
المتحدة الأمريكية . 


الفا 


(ب) أدى انتشار سياسات القومية الاقتصادية الى حرمان رؤوس 
الأموال الأجنبية من دخول بعض الميادين والى اخضاعها 
لرقابة محكمة من قبل الدولة . وق حالات عديدة تتعرض 
الصناعات الى تشترك رؤوس الأموال الأجنبية فها الى التأمرم 
بل ورا الى المصادرة . 

(ج) تعرض العالم منذ الخرب العالمية الأولى الى مشاكل نقدية 
جسيمة أدت الى الاقلاع تدريجيا عن نظام الذهب الدولى 
ثم الى التقلبات المستمرة ى معدلات الصرف الخارجى 
والى قيام العديد من الدول بتخفيض القم الحارجية لعملاتها . 
ولاشك أن هذا الاضطراب النقدى أدى الى احجام الاستؤار 
الأجنى لأن المستثمر أصبح عرضة للبسائر رأسالية . 

( د ) كذلك هناك قصور ف الطلب على رؤوس الأموال فى الدول 
المتتخلفة نظراً لضعيض المقدرة على الشراء و بالتالى قصور الطلب . 

(ه) وف الماضى كنا نجد رؤوس الأموال الأجنبية تغزو الصناعات 
الاستخراجية وصناعات انتاج المواد الأولية المطلوبة فى السوق 
الأوربية وغبرها من الأسواق الصناعية » أما فى الفئرة الأخيرة 
فنظراً لأن سؤق الدول الصناعية لم تعد كما كانت فان تلك 
الصناعات لاتلق نفس الاهّام . ومن ناحية أخحرى فان 
صناعات التصدير فى الدول المتخلفة ‏ سواء فى صورة 
مناجم أو مزارع - تمحتاج الى رؤوس أموال كبيرة وعلى العكس 
من ذلك فان الانتاج للاستبلاك المحلى فى الأغذية والملابس - 
فى العادة يكون ذو طابع اكتفاتى محدود © . 

11110ذظ( ؟ه ممتامط توا مك بتمومزة عط 
.1950 ,1483 ركع ضللعم2200 لحنة وتعمة2 ,ااعزوع2 عتممموع8 سوعترعهم **وعأضنام ‏ 


عيضا 


فبلغت الاستماردات الأمريكية المباشرة فى الخارج عام 1448 احدى. 
عشر بليونآً من الدولارات موزعة بالتساوى تقريبا بن الدول المتخلفة 
اقتصاديا والدول المتقدمة . الأ أن الأموال الأمريكية فى الدول المتخلفة. 
كان ثلاث أر باعها مستثمراً فى الصناعات الاستخراجية ‏ صناعات التعدين. 
وعلى رأسها زيت البترول وق المنافم العامة "كما يتضح من الاحصائية. 
التالية : 


توزيع الاستئارات الأمريكية امباشرة فى الخارج فى عام 010144 
6 الدول المتخلفة | الدول المتقدعة” 
( النسب المنوية ) | ( النسب المثزية ) 


الصناعات الاستخراجية .0 رفا 
الممناعات الأخرى. ا ذه 
صناعات المثافع العامة 15 7 
استعار ات متنوعة ٠‏ ل 
1 يليل 


.ومن الناحية الأخرى فان الدول المتخلفة تخشى من أن بجر الاستهار 
الأجنى فى أذياله التدخل السياسى » ففى مصر مثلا. أدى الاقتراض. 
من الحارج تدريجيا الى الاستعار الشامل . الا أن هذه الخاطر لم تعد موجودة 
لأن مصر - ومعظم الدول المتخلفة الأخرى ‏ لن تقبل اسئؤاراً أجنبية 
الا بشروط نتفق وبرامج التنمية ولن يكون هناك أى مساس بسيادة واستقلال 
مصر التام . ولقد استطاعت الولايات المتحدة الاقتراض من دول غرب 
أوربا فى نباية القرن التاسع عشر فأقامت دعائم اقتصاد منوع قوئ وطيد. 
الأركان دون أن تفقد حريئها فى الميدان الداخلى أو فى امحتمع الدولى 29 , 


)١١‏ رقة متام 0عموأء112062069آ هذ ممغهامسبععة لقاتيمه كه قاععمعمة وتسرمم: 
.13 .م نأك .مه 


بحث فى استثاز رؤوس .الأموالة الأجنبية في مصر السايق الاشارة اليد ص ٠م‏ ممه 


لففن 


ومن اليئات الدولية المتخصصة ف القويل الأجنى البنك الدولى للانشاء 
والتعمير الذى يقوم باقراض الدول المتخلفة بشروط معيئة أهمها أن تؤدى 
القروض الى زيادة الانتاج . ولقد بلغت قروض البنك من 1941 
أى من تاريخ أول قرض - حتى مارس عام 1404 مايزيد عن ؟ر4 بليوناً 
من الدولارات (0 . . وبالرغم من القواعد الى .وضعها البنك فى تقديم 
القروض فان البنك كثيراً ما لا يتمسك بالحياد السياسى أو الانجاه التعاونى 
فى مجال التعاون الاقتصادى الدولى (') . كذلك من الميئات الدولية الحديثة 
والمتخصصة ف العويل الأجنى مؤسسة العُويل الدولية - :5 ,تقصهفممممنه1 
1 ,31106 الا أن مقدرتها وامكانياتها مازالت محدودة 
وم تقرض المؤسسة طيلة حياتها القصيرة الا أقل قليلا من ١١‏ مليوناً. 
من الدولارات . ومن المآخذ الرئيسية الثى توجه ,الى مؤسسة القويل الدولية 
هى أن على الدولة. المقترضة أن تقوم بدفع الفوائد وأصل الدين بالدولار 
الأمريكى وهذا أمر صعب وكثرا ما يتعذر نحقيقه 9© . 


ولم تتمكن مصر من الحصول على أى قرض من هاتين المؤسستين 
الدوليتين بالرغم من اشئراكها مهما وبالرغى من :حاجتما الماسة الى قروض 
ذات طبيعة انتاجية . 


اهل من الأضلح الاغتاد' فى الققويل على المصادر الداخلية أم الخارجية ؟ 
كان الاتجاه ف الماخ نحو 5 الدول المتقدمة بعبء تقدهم ٠‏ 
اضى عيل حو تمي به نفدم 
الأموال للدول المتخلفة وقد قدر خيزاء هيئة الأثم أن الدول تحتاج الى 19 
0 ئها" غة تصدمة .رةضه8. 180214 وكانت القروض: مقسمة عل القارات كا يل 
ملايين الدولارات : م4ه أفريقيا - وهه أمريكا اللاتينية ب 17٠٠٠‏ آسيا ب و8( 
أوروبا - 0107م أستراليا . 
9) مما يؤدى إلى أن سياسة البنك كثير! ما تنحرف عن سياسة الحياد هو أن أربعة دول 
وهى كندا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تتمتع بحوالى ٠ه‏ ,/ من أصوات البنك . 
أنظر اقتصاديات التجارة المارجية السابق الذكر - ص #٠١‏ 1م 


29 ,8286© ,آ +تعط180 زط وقععلق4. ,8ه0ه2وم002 عدهدمة1 أقدهوسعام1 
.6 -4 ب« 1958 .ع0 ,1.85.0 أه غمعةتومعم 1 . 


فت 


مليون دولار سنوي لرفع الدخل القوى معدل 7 سنوي مها ٠١‏ بليون 
دولار يتعين أن تأتى لا من المصادر الخارجية (© كذلك قدر الخيراء 
أن المدخرات الأهلية فى الدول المتخلفة اقتصاديا بمبلغ 074٠‏ مليون دولار 
سنوي أى أنها تحتاج سنوياً الى 18895 مليونا () . فكأنه يتعين على الدول 
المتقدمة اقتصاديا أن تقدم للدول المتخلفة مايفيض عن حاجتها من أموال . 
أى أن الرأى السائد كان يرى اضطلاع البلاد المتقدمة بتمويل أعمال التنمية 
فى الدول المتخلفة . الا أن الاتجاه فى الوقت الخالى لا بميل الى الأخجل هذا المبدأ 
فلقد ظهر من محذر من القويل اللحارجى على اعتبار أنه ملق كثيراً 
من المتاعب المالية الى تقتضى جهرداً ضخمة من جانب البلاد المتخلفة 
حتى ينجح القويل الخارجى فى مهمته 


ويرى البعض + وعلى رأسهم الأستاذ ولم أرثر. لويس - أن الدول . 
المتخلفة بقادرة على احتجاز نسبة تصل الى ؟١/‏ من الدسجل نخصص لعمليات 
تمويل التنمية ‏ حقيقة أنها حاليا لاندخر أكثر من ه/ من دخلها القومى 
الا أنبا تستطيع. تدبير .تلك الزيادة: عن. طريق .خلق. المإسمات والمنشآت 
المشجعة: للادخار مثل بنوك الادخار '.» وصناديق التوفير. 3 ومؤسسات' 
الادخار الزيفية » وجمعيات البانى . وشركات. التأمين ......وهكذا ©) , 
ودلل على صمة رأيه مما حققته الدول المتقدمة اقتصاديا فى مراحل التصليع. 
الأولى - أى عندما كانت متخلفة ‏ فلقد استطاعت تدبر نسبة تزيد 
عن نسبة المقترحة من المصنادر الداخلية . الا أن تدبير هذه النسبة :ار تفعة 
نسبيا ‏ من الدخل » فى رأينا أمر متعذر. على الدول المتخلفة.'للأسبا 


)١(‏ حددت .نسبة رأس المال الأجنى المطلوب فى أعبال التئمية الاقتصادية فى الدول المتخلفة 
اقتصاديا الى رأس المال الوط بنسبة ٠ه ٠.‏ » هكذ! حددها هنهئمعوم» ,لزعلهاة ,معدم ملقهةلة 


إبذ أنظرٌ عع0هنا هذ اأمعصمماءيع3 عتسمممع 20 وعمتووء11 رقمه0ج27 لمتسنامل1 
.6 ,2 رقة1تاأهنامه 40عم20ع رعل- 


9) '.15 .م ,يأك ,جره ,همق هعالةتعاتهوم1 2ه فأععردة 


رخفا 


الى سبق واستعرضناها وعلى رأسها اتخفاض معدلات الدخول وارتفاع, 
الميول الى الاستبلاك هذا بالاضافة الى أن الدولة تميل فى الوقت الحالى نحو 
نحقيق العدالة ف توزيع الثروات والدخول وعدم تركيز تجميع الثروات 
والدخول فى' أيد قليلة . وهذا عكس ما صاحب التصنيع فى انجلترا وفرنسا 
وألمانيا » فلقد صاحب التنمية الاقتصادية فى تلك الدول انتشار وسيادة 
النظام الرأسمالى الذى كان يل الى تركيز القويل فى أيد قليلة كذلك 
فان المغالاة فى تخصيص نسبة مرتفعة لعمليات التنمية فى أولى مراحلها 
قد يكون عمل غير مرغوب فيه وذلك لما يؤدى من صعوبات ومشاكل » 
ولأن جميع الأموال الحقيقية سوف يصبح أسبل بمرور الوقت كلما تطورت 
النواحى الانتاجية لأن توجيه الاههام الى الاستفادة من التقدم الفنى فى الصناعة 
يؤدى الى خفض تكلفة تكوين رؤوس أموال جديدة هذا على اعتبار 
أن الموارد المتوفرة للانتاج ستبقى على ماهى عليه من حيث الكية والنوع . 
ويضيف أنصار الاعّاد على المصادر الداخلية لويل عمليات التنمية الاقتصادية 
حجة الى حججهم بذكر قصة التطور الاقتصادى الحديث بالانحاد السوفيى . 
فقد اعتمد الاتحاد السوفييى فى تمويل حمليات التنمية الاقتصادية في مراحلها 
الأولى على رؤوس الأموال الأجنبية 0 » وعندما رأى النظام السوفييتى 
اللجديد ضرورة التوسع فى التنمية وتطبيق نظام مشروعات السنوات الحمس, 
لم ير بدا من الاعتّاد على المصادر الداخلية فحدد الاسّهلاك ونظم الانتاج 
ووجه جيع الفائض نحو ضروب الانتاج التّى تراها الدولة . لذلك فان امخفاض. 
المقدرة على الشراء لم يكن عائقا أمام التنمية طاما أن الدولة هى الى تختار 
المشروغات الى: ند تتمتع بالأولويات والتوزيع . الا أن الوضع فى معظٍ الدول 
المدخلفة اقتصاديا ومها مصر .مختلف عنه فى الاتحاد السوفيى . فلا شك. 
أن جاح التنمية الاقتصادية بالاتحاد السوفيتى ‏ إن صح لنا أن نسميه نجاحا ‏ 
كان ' ننيجة حم الموارد الطبيعية ودرجة صلاحيتها للاستغلال ولوفرة 
الأيدى العاملة وخرجة مهارتها فى الصناعة وغيرنها من الأعمال ٠‏ أمافى مصصر 


(1) راجع التطور الاقتصادى نى .الاتحاد. السوفيى للمؤلف صفحات مسوم 


ثيف 


فان الدولة رأت أن تتبع فلسفة اقتصادية #تلفة تتلخص فى اشراف الدولة 
على الانتاج والتوزيع تاركة للأفراد مجال الاختيار فى كل من نواحى الانتاج 
والاستبلاك » معئزة بالابقاء على حرية الفرد الاقتصادية فى حدود السياسة 
العامة . لذلك فلا نستطيع الموافقة على سياسة تقييد الاستهلاك المطلق بغرض 
توفير الأموال اللازمة لعمليات المُو الاقتصادى . 


وف الحند نيجد أن الآراء تميل الى الأخذ عبدأ الاعهاد على مصادر الويل 
الداخلية ويرون أن الاصلاح الزراعى وغبرها من السياسات الى تؤدى 
الى تحديد دخول الطبقات الغنية والى تقليل التفاوت ببن الطبقات يتعن 
تلانى اضرارها عن طريق توسع الحكومة فى الاستئار أو أن محصل كبار 
الملاك على الامجارات ويوجهونها ناحية الانتاج المرغوب 20 . وكذلك يرون 
. ضرورة تحديد اسهلاك طبقة المستفيدين من الزارعن خوفاً من أن الزيادة 
فى الدخول المثرتبة على قانون الاصلاح الرراعى تؤدى الى زيادة فى الاسّبلاك 
فى معدلات الاستمار () . كذلك نجدهم يطالبون بضرورة ضهان حصول 
الصناعة على ارباح عالية وعلى أن تستخدم تلك الأرباح مرة ثانية فى ضروب 
الاستهار المطلوبة ©© , 


ويركز فريق آخر توصياته ى ضرورة اهتام الدول المتخلفة بالأيدى 
العاملة الغنر منتجة وعلى الأخص وأن معظم الدول المتخلفة تعانى حاليا 


)١(‏ حدث فى اليابان أن قامت الحكومة بشراء الأراضى الزراعية فن الاقطاعيين وثولت 
ادارة الأراضى والاقطاعيات متحملة ما كان على أصحابها من ديون والتزامات . ولقد نم 
عن هذا الرضع أن أصبح لدى الاقطاعيين أموالا وفيرة - فى صورة بتكنوت أو سندات 
حكومية - وم يعد علهم التزامات أو ديون . فلما أعلنت الحكومة عن استعدادها لبيع 
بعض_المصاقع المملوكة لها والتى كانت أقامئها لتشجيع الصناعة والمساعدة فى وضع حجر أساس 
التصنيع فان طبقة الملاك القداى بادروا الى شرائها » فساعد ذلك على الانتقال بالمجتمع من مرحلة 
الزراعة الاقطاعية الى الصناعة الرأسمالية » كا أدى ذلك الى المساهة فى علاج مشكلة تدبير 
رؤوس الأموال . ْ 
ر أجع 7 .2 تابوه عندهمهمع8 ,0 زرمفط1" عط كزومة عتاطاعة ,797 

إفنا 8 ,كك .مه ,مه ةك المهاكت0مآ أه كأععمقةق 

0 أنظر النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى المصرى - العدد الأول - 1١585‏ ص7 


نففة 
16 


من ظاهرة البطالة المقنعة © . ولقد كثرت التقديرات عن اليطالة المقنعة 
ف مصر الا أن الثابت أن نسبة كبيرة تتراوح بين وز » ٠هب/ز‏ من السكان 
الزراعيين يعدرون فى حالة بطالة مقنعة ('») . وطللا أن المساحة المحصولية 
م تزد آلا بنسب محدودة خلال الفترة الأخيرة 2 كا أن الصناعة لم تستوعب 
الا عدا محدوداً » فان البطالة المقنعة مازالت قائمة بل وهثزايدة نتيجة للزيادة 
المستمرة فى عدد السكان . 

؟ ‏ ضيق السوق امحلية 

تعانى الدول المتخلفة من انخفاض مستويات الدخخول ومعدلات الاستهلاك 
وتؤدى أية زيادة فى الدخول الى زيادة فى الانفاق الاستبلاكى وعلى الأخص 
على المواد الغذائية» بمعنى أن الميل الى الانفاق على المواد الغذائية فيها كبير] (5) 
وعلى العكس من ذلك تنفق الدؤل الصناعية المتقدمة حؤالى ١7؟/:‏ من دنخلها 
على المنتجات الصناعية ‏ المنتجة محليا والمستوردة ‏ با لاتتفق الذول 
المتخلفة الا نسبة تتراوح ببن ه  /٠١‏ من دخلها على المنتجات الصناعية 
ومعظمها من الواردات الأجنبية ©») . وتؤدى التنمية الاقتصادية الى زيادة 
في الدخول وبالتالى زيادة فى الاستهلاك . وطلما أن الميل الى اسّبلاك المواد 
الغذائية كبير فان معظم الزيادة فى الطلب توجه الى المواد الغذائية . 
0 .مه رقن أتجاه© همه 61 9ع 0مهلهنا د من عه نامع اولصوت زه مأمعردم عرروق 

9) قدر الأستاذ: كليلائد البطالة المقنعة فى عام ١480‏ بحوالى نصف السكان الزراعيين 
وذكر أنه يمكن تخفيض عدد العمال الزراعيين بمقدار مليونين » وعدد السكات فى الريف 
بحوالى حمسة ملايين . بل ويضيف الأستاذ كليلائد الى ذلك أنه باستخدام الوسائل الميكانيكية 
فان عدد العمال الزراعيين الفائضس يصبح أكار . 
أنظر : .33 .م رأفقظ 6ل04نة مط هذ وامهبه8 همه فهمة .تممتسسةال! مممرمط 

9 يقدر المنفق على المواد الغذائية فى الدول المتخلفة اقتصاديا بما يتراوح بين ٠غ‏ -0ه./* 
من الدخل . 
أنظر .م ملك ,جره وممهللمتهاممهه1 زه وأمعوقة ‏ , 

0( المرجع السابق . 


لشفا 


لذلك نجد أن التصنيع الواسع فى الدول المتخلفة اقتصادياً يستدعى 
مواجهة ثلاث مشاكل رئيسية : 


(أو لا) مشكلة تدبير المواد الغذائية الاضافية المثرتبة على زيادة 
الدحول . 

(ثانيا) مشكلة تصريف الفائض من الانتاج.الصناعى . 

(ثالثا) مشكلة تدبر المواد الأولية المطلوية للصناعة . 


مشكلة تدبير المواد الغذائية الاضافية : 


يتعين على الدول المتخلفة اقتصادياً أن تولى انتاج المواد الغذائية عناية 
خاصة حى لاتؤدى التنمية الى زيادة فى استير ادها والى تخصيص مبالغ 
أكر من العملات الأجنبية كان يتعين استخدامها فى تدعم أركان البضة 
الاقتصادية والصناعية . ويذكر الأستاذ ولم آرثر لويس ان درجة كفاية 
الدول المتخلفة فى انتاج المواد الغذائية منخفضة على عكس ما هو موجود 
٠‏ بالدول المتقدمة اقتصاديا . ففى كل من الولابات المتحدة والمملكة المتحدة 
نجد أن نسبة تتراوح بين 17// الى 1/١8‏ من السكان بقادرة على انتاج حاجة 
الدولة من المواد الغذائية ‏ طإلما توفرت الأراضى الزراعية المطلوبة ‏ ينا 
نجد أن النسبة فى مصر ومعظ. الدول المتخلفة الأخرى تزيد عن. 1/5 . 
بالاضافة الى ذلك نجد أن هذه النسبة الكببرة من السكان لاتحقق انتاجاً يزيد 
عن نصف انتاج النسبة المنخفضة فى الدؤل المتقدمة (01 . كذلك نجدأن الدذول 
المتقدمة تحقق زيادة سنوية فى انتاجية الفرد تقدر نحوالى 1/١‏ . وف مضر نجد 
أن نسبة كبيرة .من إلسكان تعمل فى الرراعة وأنه. بغير قأدرة .على انتاج. 
حاجة الدول من المواد الغذائية » كنا أن معدلات انتاج الفرد لاتريد من عام 
لآخر . ولا يرجع ذلك الى انخفاض الكفاية الانتاجية لإزراعة المصرية ‏ 
حيث. معدلات الانتاج فى معظٍ الغلات وامحاصيل مرتفعة ‏ وانما يرجع 


(1) المرجع السابق . 


الى أن مصر قد بلغت أقصى ما بمكن بلوغه من الانتاج فى حدود الامكانيات 
الحالية » وان التوزيع الحالى فى الزراعة هو خيرة سنين طويلة .. ودراية 
كبيرة . كذلك لا بمكن زيادة الانتاج الرراعى عن طريق التوسع فى استخدام 
الأسمدة حيث أن معدلات اسهلاك الأسمدة بلغت حاليا حدها الأقصى » 
وأى انفاق جديد علها لن تقابله زيادة فى الانتاج . 

ولقد حاول العديد من الدول المتخلفة اقتصادياً علاج مشكلة اتخفاض 
الدخول بالتحول الى انتاج محاصيل جديدة تعود علهم بدخول أوفر 
فالزراعة الرأسمالية أو التجارية النى صاحبت الثورة الصناعية أدت الى زيادة 
كبيرة ى دخول الدول المتخلفة . وى مصر كذلك نجد أن الاهمّام بزراعة 
القطن والتوسع فها أدى الى زيادة ملحوظة فى الدخول » الا أن معدلات 
الاستبدال الدولية منذ فّرة من الوقت مالت الى غير صالح الدول الزراعية » 
كذلك نلحظ أن أسعار القطن اتخذت شكلا تنازليا ابتداء من عام ١908‏ 
لذلك ليس أمامنا من علاج لمشكلة الزراعة سوى العمل على زيادة الانتاج - 
وعلى الأخص من السلغ الى يوجد علها طلب كبير مثل القمح والآئرة , 
واللفضر والفواكه . فاستصلاح أراغى شمال الدلتا وتنفيذ مشروع السد 
العالى والاستفادة من الياه الجوفية ستؤدى الى زيادة فى المساحات 
المئؤرعة والمحصولية © . كذلك يتعين علينا اعادة النظر فى الغلات الى 
يجب زراعتها 0 ,7 


مشكلة تصريف الفائض من الائتاج الصناعى : 
رأينا أن من المشاكل الأساسية الى تواجه التنمية الاقتصادية مشكلة ضيق 
الأسواق الداخلية . فالصناعات الجديدة الى يتعين اقامتها ‏ لامتصاص 


(8) السند المالى ‏ المرجع السابق الاشارة اليه , 

9) فيلا يعد قسم ا ضر بكلية الزراعة يجامعة عين شس بر نامجا لزراعة .4 ألف فدان 
بالمضر لتصديرها الى الخارج ويقدرون أن البلاد ستجتى من وراء ذلك ٠٠١‏ مليون جنيه 
من النقد الأجنى سنويا . أنظر جريدة الأهرام بعدد 4 يوئيو سئة ١404‏ 


لينف 


الفائض من الأيدى العاملة ولتحقيق زيارة فى الدخل القومى . قد نجد الكثشر 
من الصعوبات بصدد التخلص من منتجاتها نظراً لانمفاض الدخول والمقدرة 
على الشراء ولآن نسبة بسيطة من الدخل تتراوح بين 5 الى 1/٠١‏ - كا سبق 
ورأينا - تنفق على المنتجات الصناعية . لذلك يتعين اختيار الصناعات الملائمة 
للاسبلاك المحلى من ناحية » والصناعات التى يسبل تصريف منتجاتها 
فى الأسواق الدولية من ناحية أخرى . 


كذلك تواجه الدول المتخلفة اقتصادياً وهى بصدد تنمية اقتصادياتها 
بمشكلة الاختيار ببن الصناعات الانتاجية والصناعات الاستبلاكية » وبمعنى 
آخر أى الصناعاتث بجب أن تولها اهيّامها وعنايتها . ونحاولة الاجابة على 
هذه النقطة نذكر أن الاستزارات فى التصنيع تقسم بين أربعة قطاعات 
صناعية رئيسية هى : 


2 


ب١‎ 


22 


صناعات المنافع العامة والى تتخصص فى بناء رأس مال 
اجماعى مستدم وتقدم خدمات ضرورية تؤدى الى خفض 
نفقات الانتاج فى ضروب الاستهار الأخرى . وتشمل وسائل 
النقل والمواصلات ونوليد القوى ومشروعات الرى والصرف 
والتعلم والصحة وهكدذا . 2 

الصناعات الاستخراجية : وتختلف أُهميتها من دولة 
الى أخرى تبعا لنتائج المسح الجيلوجى . ويمكن الافادة 
من المنتجات المعدنية فى اقامة بعض الصناعات أو فى 
الحصول على عملات أجنبية ضرورية لاستمرار التنمية 
الاقتصادية . 

صناعات الائتاج : فنجد أن الحدف الأساسى للتنمية 
الاقتصادية هو توفير قدر مترزايد من عوامل الانتاج لتوفر 
كيات متزايدة من السلع الوسيطة اللازمة لانتاج الآلات 
ومعدات الانتاج الآخر ى - أى توفر طاقات جديدة 
للصناعات. الى تنتج الحديب والصلب والأبمنت. والأدوات 


خف 


ا هندسية وهكذا . ويعتقد البعض أن التنمية الصحيحة تقتضى 
نخلق قاعدة صناعية استهارية تفى باحتياجات الجهاز الانتاجى 
من السلع الرأسمالية وبذلك تحقق لنا بناء انتاجياً سلها واستقلالا 
اقتصاديآ غير منقوض 207 . ولاشك أن البوض الصناعى 
يتطلب زيادة الاستوار فى صناعات الانتاج وهذه ستؤدى 
الى زيادة فى عمليات تكوين رأس امال والبوض بالانتاج 
000 : 


.د ) صناعات: الاستهلاك : يرى البعض اله من الضرورى انشاء 
مصانع تمد السوق بفيض من سلع الاستهلاك . فالزيادة 
فى الدخول المثرئبة على التنمية الاقتصادية ستؤدى الى زيادة 
فى الطلب على سلع الاسبلاك ٠‏ لذلك يتعين على الدولة 
أن تعمل على توفيرها حتى لا ترتفع أثمانها . ومن الصناعات 
الابتبلاكية الى استّبلت بها انجلترا وبعض الدول الأخرى 
مبضسّها الصناعية هى صناعة المنسوجات . لذلك يقدرح البعض 
بضرورة الاههام بصناعة المنسوجات فى الدول المتخلفة 
وذلك للأسباب الآنبة 60 : 


١‏ - مروثة الطلب على المنسوجات نسبيا » فالاتخفاض فى أثمامها 
يؤدى الى زيادة بنسبة أكدر فى الطلب علبها . ولقد استطاعت اليابان نحقيق 
برناميج انماى واسع اسبلته باقامة صناعات المنسوجات الرخيصة فتمكنت 
من غزو الأسوأق العالية  .‏ 7 


لي ا ا ها . 
“07 أنظر : التخطيط الاقتصادى فى مصر والهند للأستاذ محمود محمد ابراهيم - رسائل 
فى التشطيط القوى - + ب آبريل لاهوض اص م9 350 
9 ,102-103 .م رده كلتف متقصة قمة متطلده زوه اقمع ,1 .8 


نيد 


- وفرة المواد الأولية المطلوبة للصناعة وعلى الأخص القطن 
والصوف أو سهولة الحصول علبا . 


سبولة نقل المنسوجات الى الأسواق العامية بتكاليف معقولة . ' 


4 - استخدام أعداد كبير ة من الأيدى العاملة والاستفادة من انخفاض 
أجورها وسهولة تدريها على انقن فنوث الانتاج ى هذه الصناعة . 


ويرى العديد من الاقتصادين أن اقامة صناعات الاسّبلاك فى البلاد 
المتخلفة يعد المرحلة الأول فى تصنيعها وأن هذه المرحلة سيتلوها نشاط 
الاستمار وقيام صناعات الانتاج وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب » 
وكلما أطرد تقدم التمننيع بعد ذلك زادت أهمية صناعات الانتاج بالقياس 
الى الصناعات الأخرى . ويرى فريق آآخر أن التنمية الصحيحة تقتضى 
خلق قاعدة صناعية استهارية تفى باحتياجات اللحهاز الانتاجى من المع 
الرأسمالية © , 


ونرى أن اختيار' الصناعات يقتضى دراسة مدى وفرة وندرة عوامل 
عوامل الانتاج الختلفة فى الدولة . فاختلاف نسب عناصر الانتاج فى الدول 
امختلفة يؤدى الى احتلاف الأجور والمكافآت الى تحصل علما تلك العوامل (5) 
فالبلاد المكتظة بالسكان مثل الياباك ومصر تنخفض فها مستويات الأجور 
والبلاد الى توجد مما وفرة فى الأراضى الزراعية اللخصبة مثل الولايات 
المتحدة وكندا تنخفض فبا أثمان الأراضى » ومن البلاد كذلك ما تتوفر 
لديه رؤوس الأموال مما يؤدى الى انخفاض أسعار الفائدة ٠‏ ويمكن أن يز 
الحالات الرئيسية الآنية من ناحية الوفرة النسبية لعوامل الاتاج : | 7 

. أنظر التتخطيط الاقتصادى فى مصر واطيد » المرجع السالف الذكر‎ ١ 

) أنظر كتابنا » اقتصاديات التجارة الحارجية » المرجع السالف الذكر ص 5١-.م‏ 


لفدفا 


ظروف العرض النسبى البلدة )١(‏ البلد (5) البلد (م) 


لعوامل الانتاج. 
وفر العمل الأرض2 رأس الال 
1 الوفرة الأرض رأس الال العمل 
نادر رأس امال العمل الأرض 


فالبلد )١(‏ تعخصص ف الزراعات الكثيفة والصناعات اليدوية والبلد(؟) 
تتخصص فى الزراعات الواسعة وى انتاج اللحوم والصوف وهكذا 
والبلد (*) تتخصص ف انتاج السلع الانتاجية والمنتجات المرتفعة الدّن . 
ومن رأينا أن تقوم الدولة قبل اختيار الصناعات الى تتمتع بأولوية 
فى انتاجها بدراسة وحص مواردها الطبيعية والبشرية وغيرها . ودولة مثل 
مصر يتعين ب نظراً لندرة كل من الأرض ؤرأس المال ووفرة العمل - 
ان تتخصص ف الزراعة الكثيفة والصناعات اليدوية . ولكن نجاح تلك السياسة 
أى سياسة التخصص الدولى ‏ تتطلب اننشار سياسة الحرية التجارية 
وضمان حصول الدول على مطالها من العالم الخارجى وهو أمر غير متوفر 
فى ظل الاقتصاديات الحالية . ومن ناحية أخرى نحد أن اختلاف بي 
من عدم التقيد بشرط الندرة أو الوفرة النسبية لعوامل الانتاج (© , 


ومصر تعتير من الدول المتخلفة اقتصاديا والفقيرة فى مقومات الصناعة 
الثقيلة بالرغم من وجود الحديد الحام بوفرة فى جنومها وفى بعض المناطق 
الأخرى . والتصنيع على نطاق واسع حتاج الى خحدمات مشتركة منها القوى 
الكهربائية » الأعمال الهندسية » تسهيلات النقل » وفرة مواد الوقود الآخرى 
من منتجات بترولية وفحم وغاز وهكذا . وتلك الأشياء لاتتوفر بالمعنى 
الاقتصادى فى مصر مما يعى أن على الصناعة الحديثة فى مراحلها 


المرجع السابق ص ١١‏ 
هذا 


الأولى أن تتحمل نفقات مرتفعة نسبيا بصدد عمليات الانتاج وهذا 
يستدعى ضرورة التدخل من قبل هيئات حكومية لتحديد الصناعات 
الى تتمتع بالاولوية (© . 


ونرى ضرورة الاههّام بكل من الزراعة والتعدين لأمهما سيعملان على 
توضر المواد الغذائية المطلوبة للسكان بيات مترايدة ‏ كا سبق ورأينا - 
وكذلك سيمدان الصناعة بقسط وافر من حاجتها الى المواد الأولية ومواد 
الوقود . كذلك يتعين الاههام بالصناعة - لامتصاص فائض الأيدى العاملة 
والعمل على زيادة الدخل القوى ‏ سواء أكانت التاجية أم اسهلاكية 
طالما توفرت مقومالما النسبية أودعت الها ضرورة التنمية الاقتصادية 
أو الاستقلال الاقتصادى 0) , 


ويعترض البعض على اقامة عدد من مصاع الغزل والنسيج ويعتيرون 
هذا العمل عبثا ولامكن أن يدخل فى نطاق خطة اقتصادية لأن الخطة - 
فى رأمهم ‏ لابد وأن تتضمن نموا مطردا فى الطاقات الانتاجية للاقتصاد 
القوى فى مجموعه © , 


)١١‏ يتعين أن تبدأ الدول المتخلفة مشر وعاتها التصئيعية باقامة الصناعات التالية ؛ 
الأسمنت - الطو - الزجاج - القيشانئى - الأو انى اليزفية - الصماعات اللشبية - صناعة 
حفظ الفواكه والهضر - المياه الغازية - البيرة - الصباعات التجميعية دنصواط ولتمددفة - 
الصناعات القطنية - الرايون - صناعة الملابس - الأحذية - السجاير - الزيوت النبائية - 
الصابون . واذا كائت أثمان مواد الوقود معقولة وكانت انتاجية العامل ليست شديدة 
الانخفاض » واذا كانت الأجور الحقيقية منخفضة فن الممكن اقامة المصائع التالية : المسابك 
الى تستخدم الألواح المعدنية المستوردة واعادة تشكيلها - المنتجات الصناعية الى يوجد عليها 
طلب حقيق يبرر أقامئها مثل المدد والأدوات الزراعية - سسث الأسرة والمسامير - الأقفال- 
القطع المعدنية الصغيرة وعلى الأخص المطلوبة فى صناعة المباى وهكذا . 
أتظر .14 .م مك .جه ههه وزلةتستقصة غه مامعوقق 

0 يتوقف التوازن فى الائتاج بين التوسع فى الانتاج الزراعى والصتاعى على النسبة 

بين اليل الحدى الى ل انيد المنتجات الصناعية والميل الحدى الى اسبلاك المنتجات الزراعية . 

©) أنظر اميل الاقتصنادى فى مصر زالتد » المرخع السالف الذكر ص 9# ١4‏ 


برنرنا 


فاقامة مصانع للغزل والنسيج ‏ فى رأمهم ‏ تؤدى الى زيادة فى الطاب 
على بغض المواد الكهاوية للصباغة والتبييض « وعكن توفير تلك الكميات 
عن طريق الاستراد أو انشاء بعض المصانع المحلية » غير أن انشاء «صنع 
محلى لتلك المواد قد تحول دونه اعتبارات هندسية فنية لصغر الطاقة الانتاجية 
للوحدة المزمع انشاوها » واذا فرض واقيمت تلك المصانع الكهاوية 
فان لاممكن استيعاب طاقتها الانتاجية الكاملة ولا يبقى أمامنا سوى الاعتّاد 
على الاستيراد» (0 . 1 


الا أننا لانتفق مع هذا الرأى لأن التوسع فى اقامة صناعة للغرل والنسيج 
فى مصر مثلا يكون باعثاً على اقامة وحدة ‏ وربما وحدات ذات حجم 
اقتصادى لانتاج المواد الكماوية المطلوبة واستيعاب منتجاتها . وكذ لك 
فإن التاريخ الاقتصادى يلقننا درسا مؤداه أن التنمية الصناعية فى انجلترا 
والبابان وغيرها من الدول بدأت بانشاء مصائع للغزل: والنسبج والتوسع 
فيها بالرغم من عدم توفر مادة الانتاج الأساسية . 
لذلك يتعين الاهيّام بالصناعات الانتاجية واقامة قاعدة صناعية استمارية 
وكذلك الاهعام بالصناعات الاستهلاكية النى تتمتع بسوق واسعة فى الداخل 
والخارج . ويتعين على الحكومة أن تعين الصناعة والزراعة فى تصريف 
الفائض من انتاجها فى الأسواق الحارجية حتى تتمكن من الحصول على مزيد 
من السلع الانتاجية وأدوات رأس المال . ١‏ 
وتتلخض سياسات تشجيع التصدير فى دولة مثل مصر فها يل : 
ابلك عدم البماح بزيادة الأجور الحقيقية بل والسعى جائما بالوسائل 
الفنية والادارية نحو تخفيض الأجور الحقيقية . ويتعين 
على الدولة اذا أرادت الابقاء على معدلات الأجور السائدة 


(') أنظر .14 ,م مأك “مه.ردمتئةتلمتهاهدهمة عه مامعوقة 


ذارف 


أن لاتسمح بزيادة مستويات أسعار السلع والخدمات وعلى 
الأخص الأساسية وتعمل من جانها على توفير المساكن 
الشعبية وعلى أحكام الرقام على أسعار السلع الأساسية . 
(ب) أصبح تشجيع التصدير عن طريق تقدم الاعانات من السياسات 
الغر مقبولة لأنه يؤدى بالتبعية الى تطبيق الدول الأخرى 
لنفس السياسة » لذلك تتخل سياسة الاعانات أشكالا أخرى 
منها الاعفاء من الضرائب أو تفضيل الحكومة المنتجات 
الوطنية حتى لوكانت تفوق أسعار المنتجات الأأجنبية بذسبةمعينة» 
أو قد ترى الدولة حايئها من المنافسة الأجنبية وعدم السماح 
٠‏ باستيراد السلع الأجنبية المثيلة أو الشبمبة وهذا بمكن الصناعة 
من البيع فى الأسواق الداخلية ‏ حيث الطلب قليل المروئة 
'لعدم توفر أركان المنافسة الحرة ‏ بأسعار مرتفعة نسبيا 
والبيع فى الأسواق الخارجية ‏ حيث الطلب شديد المرونة ‏ 
بأسعار منخفضة نسيياً . 


لارننا 


ملحق )١(‏ 
العلاقة ببن الاستهار وزيادة الدخل : 
من المعلوم أن نسبة رأس امال المستثمرة الى الانتاج ماده تمانو 
مننوم تعادل مقلوب معامل انتاجية رأس المال ‏ زاةجمامسهممم لتمنئية 
غدء نمه وتتغر هذه النسبة تبعا للنشاط الاقتصادى وتبعا لاختلاف 
مستلزمات رأس المال بالنسبة للوحدة من الانتاج الاضانى » كذلك ممتلف 
مقدارها تبعاً لمرحلة الغو وهكذا . 


وفى تقرير اقتصادى خيئة الأثم المتحدة قدر معامل رأس المال فى مهاج 
التنمية الاقتصادية فى الافغانستان كما يلى (0 : 


هرذ الى ١‏ فى القطاع الزراعي 
كر1 الى ١‏ فى صناعات النسيج 
الود ١2‏ 5 مشاريع الأسمنت 


وقد أمكن تقدير نسبة رأس امال الى الانتاج عامة فى مهاج التنمية 
فى الافغانستان بلحو لار؟ الى ١‏ » وف الهند قدر معامل رأس المال فى كثير 
من مشاريع التنمية محوالى ؟ الى ١‏ ؛ ويقدر البعض نسبة رأس المال الى الانتاج 
عموما بنسبة تتراوح بين -؟ الى ١‏ » ؟ الى ١‏ فى أولى مراحل التنمية 
الاقتصادية » أما فى المراحل التالية فان النسبة تصبح # الى ١‏ ثم تصل 
الى ؛ الى ١‏ فى المراحل الأخير ة فى التنمية كما هو فى الدول المتقدمةاقتصاديا (5) 


وفى مصر تدل الاحصاءات على أن متوسط الزيادة السنوية للدخل 
الأهلى فى الحمس السنوات 1١400 ١1987‏ كانت هكر4)/ سنوي ع 


زلف راجع تقرير هيئة الأم الاقتصادى. عن آسيا والشرق الأقمى لعام 84و9١‏ ص مه 
وما يعدها . 


بن أنظر : يونس صالح الحريى » أساسات التنمية الاقتصادية ص 7*7 وما بعدها . 


ضف 


وهى نسبة تريد عن التقديرات العامة الى وضعها بعض الاقتصادين للدول 
المتخلفة (© , 


ولقد قدرت لخنة التخطيط القوى بالاقلم المصرى أن الانتاج القومى 
فى ماية خمس سنوات فى الاقلم المصرى يزيد مقدار 1١‏ مليون جنيه 
باضافة 540 مليونآ الى الاستمارات الخالية . ففى الصناعة سنحتاج 
الى استهارات جديدة قدرها 755 مليون جنيه لزيادة الانتاج بما قيمته 1184 
مليون جنيه فيكون معامل رأس الال الى الانتاج فى الصناعة حوالى *ار؟ 
( أى أننا نحتاج الى استمارات جديدة قدرها 555 مليون جنيه لزيادة الانتاج 
ما قيمته ١١4‏ مليون جنيه ) » أما فى الرراعة فقد قدرت لكنة التخطيط 
أن معامل رأس امال الى الانتاج يبلغ “ر١‏ ( أى أننا نمتاج الى ه١1‏ مليون 
جنيه من الاستارات الجديدة لزيادة الانتاج مما قيمته 48 مليون جنيه ) () 
ولقد شكلت لحنة خاصة لدراسة مشاكل تمويل الخطة الاقتصادية فى الاقم 
المصرى ودلت نتائج دراساتها على امكان زيادة الدخل القوبى خلال مس 
سنوات بمقدار ٠٠‏ مليون من الجنبات وذلك باضافة 586 مليونا من الجنشبات 
الى الاستؤارات الحالية . وبعبارة أخرى اذا تمكن الاقلم المصرى من تحقيق 
استمارات جديدة قدرها 5880 مليوناً من الجنبات فان الائتاج السنوى 
يزيد مقدار 1/٠‏ فى نباية خس سنوات وبذلك يكون معامل رأس المال 
هر١‏ الى .١‏ © , 


(1) أنظر مذكرة السيد وزير الاقتصاد المركزى للسيد رئيس الحمهورية فى 145/54 ص١‏ 

9 المرجع السابق صن ٠‏ 

9) قدر الانتاج السنوى فى عام 1404 ب ١480‏ مليون جنيه » ونتيجة للاستمارات 
المقترحة ير تغم الى 5410 مليونا فى عام 1458# . اذا تحقق ذلك فان الدخل الحقيق للفرد 
يزيد بنسبة ملحوظة . و لكن لاشك أن معدل الزيادة هذا يزيد كثيرا عن المعدلات الى سبق 
ورأيئاها لكل من الأففانسدان والطند وغيرها من الدول المتشلفة , 


يننا 


تم محمد الله » طيبع هذه أنحلة 
بمطبعة جامعة الاسكندرية فى يوم الاثنين 
١ 4‏ ذى القعدة سئة ١1074‏ هجرية ؛ الموافق 
4 من مايو سنة 1456 


على تمر الروارى 


مدير مطبعة جامعة الاسكندرية 


+50 15 ,ده7769مط رقتط1" .ددماقتزة عتسدمدمءة قط 04 وكتداهه قط عصتصتصد 
6 غكققم ده 58860 826 60186085 مه 88 طعا سافقصة :د10 .1901 د مو 
عتسفعجل فط صذ 0مهعممجموصة قط صقه وه[طفتعة؟ قط 5ه ومتطلةق7 لمقع12 
غعتتتاك ص معتطوةة جلده فط1' .قدم مهمومه 01 72655105م62 2ه 388 تتامأقوع 
8 لتقعة: قط صذ 4هقطموهمة: وط صعه غذ طعتط؟ عه وتةرلهصة عتستفسصيل 
واطقتية؟ قط 02 وقمط؛ 0 وفتالة7 188860 تاعتاة مسقدمهه مغ إمم06ده1 15 
آله طداملصه هذ قتط1 .صمتاقعدي صذ منت طعتط؟؟ 4ه 5مقتلة7 0مغممجده قط 
برط طعتط صذ يق77 قط 05 له قصمتهمامومعره 5ه 7369 8 وأمسذة 100 
ده مستعووط وجقط طاعتط؟؟ وماطفتمة7 تقطته 02 5عتلة7 125860 .0ع عم فق 
6 لآاتامطة واطهتعة؟ ننهاناء هم 8 01 5قتالة7 مختطدظ 0عنمومعدهة مقطا 

ةزه 284027و1امعدة فط صذ 060 تتاعسة 


أصععتته 02 +تموصصة لوعتستمسة فط 0غ وم6غو1ه: عاتقحدة 0دمءوة قط]' 
8 وزو رلقصة فتط؛ غقط؛ 20608 وط للتامطة غ1 26ه11 .فزةرولقسة عتسقدجول 
طعخط؟؟ عصقهه 01ص غدمطكت. 00618مم عتسعحديل 16طتوومم 5ه زمعة؟ طعت ه 
هط 102 2200618 غصة6169 قط مجه 16865[ئطزوق0م 02 زوتعة7 مععها خط عدمصسة 
عتةلتاعتانتةم 05 نده 8م8786 عتددمهمعه لقتطعة 01 عم 1كتقطوط! قط ,0 سم تفصع [معدة 
عستعواع قنط]' .قسهؤويرة عتسمصمءهة «مملاعقوم 02 طلغهم عمدت قط 1ه قدم مم 
أدقتقمجة 00 تإلده 1788 17315قصة عتستقصج0 غدقنتستاه 01 متجدمكه مط ص جه 
قسققطص جاده قتط1' .قستقومهة:50 عتددمصمءهة 0 غموموه؟ طغتم7 معم6 ممه مذ 
ولإلوستهه ,0هقطهة 1:65! للناة علقة) 16طع0تصم؟ ع قتوتز[هسة عتسقمصيول 10 غقطة 
8 فعتتدمهمعه قتتمتعة قط 01 *مم لقع قامهة؟ عتمم سرمدمءعة قط 1ه غقطا 
5 ه2160860ه76 طاعتاة لصن لصة ؤ5وه16متآ .مأومععتاة قزةرولهقصة غقط؛ طعتطمر 
هط 88م قدمع مقط غ0< 1511 28[17815ة عتسقحددر صذ فاعمكلهة بدمعلة ملست 
مط قد10ة ,وعسةعقتدوذة [و662ةءم هذ[ 8ه وهولوجمعهة ل[مادمم 5ه وهماة 
عتصدمدمءهة قطا صذ عستمتجمعط؛ وسام 8[1د60 801 35 معماغهم عسوو 


آي 


003نصصرهه فط 05 ر[ممنتمسمه حاسصعدعلوعوع 5م0156 «مؤعصدة 2 مس 
مسقا .1011088 صعؤورة قتط مد وماعسع صن جم,ه رمعكلةة م16ه قلط طنت1 
'تلتطقئة عتستفصية ونممواعتسو5 #تمط 6مدعتومة مومله 8 صدٌ وجرمطة 

00.5 مستتاققة عذفقط قط مدمظ 0623760 مه قم0365همه 


قطا حتذ وأهتمةمصمءة 108[ - قارع اذى «بدع1|-707 0ه «جه6جطنة ‏ .62 
مم ممععدة قط غ1 رقصدةؤدتزة نتقفصئا طنتم 4مسععصهه دووط موقط غقمم 
0 دز «ا[اطوطه2م 15 82817835 منوؤورة تتقمصتآ .قثو جلقمة طمووطمه 04 
للقمدة فطة هذ واثآنطمئة لتم موعدم بلتتقسكم هذ وتوراقصة فط دقطن 
إللقتطمة 15 سعغورة قلطا طاعتتمطقلة قصة :(فدعدممء ه1[م035 للقسة ج25 .0.6 
'تلستهامهه 15 للقصدة عط صذ متلئطوئة 5ه قتورلقصسةف .تووصا غمم غ830 صذ لصة 
فقطا صذ ختلتطهاة ده قدومه وهءه0 ختلتطةئة :0206 كوج معسذة غسهجمامم 
2 


مط 01 عكثمة ص رقدهوترة توممت]-دمم 02 قتةرولقصة قط ,ئهوة110106 
متقامعهة قصمنوره متومصتاعده1!1 .ومعمقاصه807 غممجع 086:5 بده0 مهمه تام سمه 
تطتاوسة 5:60 ه 6ه وط صقه 5صدم6 هتعد مط فقحنن ؤقعظ فطغ :ه12 
,608 :683هذآ-د0< ,مة1/102607. ادوحدمع13[مهتل لهقتمذ قطا 4ه 5وه01تمعهة 
783365 وستلتدة م طعدة «مكله ,قدمقهنية معدمعةقتل نتوممتاعدمم جللقتمومقة 
قلصت 05 غطعتامك قط هرهم 106جامه 85 قمعم ئدهم طكتلتطقاقصذ واطتوومم 1ه 
“,قتدوغقترة «وومتا 


00017 ذاالة 510111411 - 1لا 


88 1ه قل00طأ26ط قنامتتة7 قط 04 زعتاقتاة عسصتلعء26م قط مآ .63 

قناو تمه قط ممومطة وكقط 776 ,828[7338 عتسدمدومع ص كدفصدفلة عست هط 

-م067610 قط .0عققهم وعقط 6610 ققط هذ ماعمقة طاعتطم طعتمعطا قمعماة 

وأتصقةل 8 01773ط3 604م165 35ط4 1 قتتاوتصطءة1 لومت رلقسة 01 كتامط 

62 206 للدمطة قتط1' .60أطده0 56 أمصصعةه عغقط 0دمه مكتوقمعوممم 

3 قمتموعدمه معاتتقمسعم 026081 570 عستطممم دم ,نهرو7تمط رق 
نانيك 


عمتسقدديل دع0مص' حذ قدمتهاءوجه 5ه 016 ملا ه؛ ومنهاع: أمظ ع1" 
«قهجزمة فط سقط قتقولهسة عتسقتدرل عد قأدعسدمه1هة067 كدمعم2 .قزم 7[قسة 
-:0646 6عدمتتكمة سه 85 3ه65ه وومةه 02 16ه: قط عستاهوستستاة 01 معسود 


.94-6 .مم بستقصعمم4 ,ع .مه رعهصعة .1 

.0 ١م‏ ,تاه ةأغتسيو8 8586 .2 

«لددي منط' .305 .م ده 6لآطمة مقط قصه 303 .م ده تسمعهدتة و'دمماممسوة م86 .3 
ممدععهة016 *مامضتة' مناغ ددم 4عئقمم3 هذ مععطة ومغوعامس[الة قط طعتطم «متعمطعط معولامنة 
.303 .م سه «سمتغهميوهة 


46 


مط مه ومعومل مق فقو نقبم فم مده 0238 فط وععطم؟ بكتلتطماة 


+.03668مصصدمء 01 نتمطصستام 


«منطصة معصقرط ,فده 036دهه واتلتطماة سمتمامت8 عط غه قتققط عط م0 
فدهن قط هذ طعتط؟؟ رأنهكلة [تقأعصممط 6576زوهم فط 5ه أمععدمن قتط وعمندلق 
[تتمأقجاممم هطا1' .جع رماي12 هتته ولتاطامدء1! و20 صذ قو ولهصة قئط 1ه 
*مع80 2ه 106و وقجدهره" عط ,120 ص رقة ,(مكقهوهءم 2ه هجتتومم) أوءملله 
8 بقعصذة ,(18976ومم 2ه وكنهوقم) 7ت60صصرمه 8 552 لسقدسو0 5وعععره 
0 ه816 ؟تتتوة 15 00357تصمدهه 2 01 17م112ة 620638 صق ,0131 قأسزمم معصمفل 
مقتملء:111 مط" .ووعع؟ و16 قصة روةءصقلقط طققه 2052 م4سقتصعة 55ه206ه دع 
ماطماة 15 صستطتلئتوهة غهقطك ددعم عطاة 0غ ق8علعئد سمقتقدمه 'متلتطمو 
(62غ801؟ «ه) انامسصصمء فط 1ه 66لدم فط ؤه وأصععئمه3 فط ]1 عولده 
طقهه 102 تفصع ولمععة سه صد قكلدوهعم ونلدم سستطتلتتية فطل صم 
مععسقط ورقط ووعتعم نتعطاه 811 صقطن8 (6كتزومم ننه وكقوومد) ووعسقلوط 
دوعتل ووروروم مط صذ علعهم؟ مغ قلدةغ طعخطم؟ غلداوة: 8 ,ترالقدمت1مممم 
.ععتم صذ وعصقطه لهستعتده فط ؤه غهط 0 


386 0غ واقط طعتطم 28مغعة1 فط 31هغهة0 صذة 5قتوؤتل غمه القطة 1576 

16 8 غتامطة مسلط 6 مستماقط ١‏ عوط حدمؤورة عتستمدمعة قطاغ وقتلتط 
طعخط؟؟ وقدمئعهة وذقطة 6ع 67866 متحاحدة 10 030683دة غ1 .أعوكاهة جتقامدمطط 
وقق قط 202 بواطقطمعم غأمقءية قدم6هاءومءره) آه وتم فقو [مصة مط ,أوتظ رومع 
:306 [قدمتأقدفاصة عه 02 وعدوؤقتعره قطاء رلدمءهة :(06ه غووعقغصة قط 1ه 
2 .ده 1طتقطوط عتافتدموممع013 اسه عتوتامممعت1ه 1ه ععدووطة عد ,لصتط صة 


0 0ه دآ - 0071011075 زطخاة اهماد 17716و 75مداعمرجهد 61 

سقتهطاه81 فط كه وأزأوووعمم لصه ترعدعكتكتة فط كه موتاوهتي 6[ وع0هز 
ققط 0 وعتسقحصديل 02 تدهغقرة 8 5وم067610 دمماعتاصةة رقده036ممه واتلأطمنة 
«122 05م ستناققة قط؛ عأ ت1امعة عمتعلهمم دده 64ق8ط 15 ددوؤقترة قنط1" ,تزه 
هة أقط 365ز[قصة سقتفقعلة؟1 6ط ص لسة سقتععل111 فط صد طغمط 1164 
8 طق لصة 2156 وعاتام 115 228165 تل مصصرهه 2 0؟ لاسقمعك وووععهة 
سوأفدعلة]7 فط سه سوتهوعامتاع قط دآ .2511 م6تدم 3د ومعلقمم بإاممجة 
[1صتاة نده 4سفصصع0 60683 فط ععصطزة 0قتستاوقة 13 براقتم توطه قط 82817868 
69 ا غصه دومص غمم ممه فده 6نلدهه بواتلتطهة عتمط؛ عوط 0مننميوهةع 
سسترطتاتتوهة هذ 0غ 3266م فط 6جمؤوه< 40 «و[قط #رقطة 6وقتتوءوط غتاط 
حتاو هاة 10 2166م فط 01 مممهه«مؤوةم مط 02 35ممع0م قتط1' .«ملغت5ومم 
0 15ةولقصة قتدهقأعتمصوة5 5ه همه قط "ر[عقلءةجم ذد «مغنومم تمستعطتلة 
8 206688م عقن 40 لمقوة: غم دهف#مسسوفة فلا18 .وتلتطقة عتستفدحة 
0 665 هله صذ ععتهم صذ ووسقطء 04 6ه مط دمعلهم 116 :وامصستة انتيب 


,3 ,م عه .رره بومقصسة .1 
.غك مره بعقسسط ءعه بملتماه3 +70 .2 


قط ههه 220061 عتصسقهي0 8 وكصلمم مستامفاة ققطل صدوظ ,مستمم1لة 
65260 غك ععتم 04 ممنوتية؟ ]0 منتعقدهم قط #امطة 10 0ملعتتطقجامه 
و صقه حمقتكدهه قفتط؛ دم أولتامتمقممط 6081 هةممسقطئقص عوط قصة روسة 10 
6856ع هلآ أقتامم وععنه ز[ممتة قط 02 معمم1ة قط غقطة ولمدسة مغ 0صناه1 
12 صه6ت0ههه 5 83 وعقنه 4#سقصعة فك 04 غقطغ سقط عرللهءتمطوولة 
: ؟ للتلتطهاة 


"طمتلتطةئة عتسقصدية مدخ قط 04ج هد ققط عقطغ ورمطة دمقاةما سوه 
ل6تاومة غتاط طعدامدة 658[1صمع 06م هذ ع أقط ووصوة قط ص ,دوق تلص 
507 20 ده ومقمع 156 .قهجلة17 زط دوقمطة 20001 عقتعومة فط 5 عرزلده 
مقتلاقطنمو ]18 عط بع ,6) غسعامم وستامدنة ه قه واأعقلمم «فطنه طعت قط 
-062صن أقطة جه عنتمم لقتصدمه صحد عده1 ؟ه جدمفطة ذقط صذ 0متامصز [06مط 
قط نه ,15606 نتواء 07[ “رن 171:60 عا قطا صذ ققكمتت عولله فنط وسار[ 
دآ .6ه لمعتصة فط صق فدمقتلدهه تلتطوؤة غدمعهقتل ,(قله0ممد طووطمه 
6 15 دمغتلدمه تلتطهماة سوتففعلة]17 فط ,رده6مغتصسا قنط) 5 «65ن00ة 
ده فته قط 0 غمعه قط؛ قاءه1أومه 14 معصذة وتقرل[قصة [قتجوم 102 تزلدده 
.5665م «#قطكه دده ععقدم 035مستصدمه مده 01 


طذ لعمومنة معط 111  -‏ كم ةمه و ةاتطماد «تسعتكماه81 136 .60 
«تتتوة سه عومتللهه 9ط «دمقتقههه صدتةقعلة؟ فط صذ علعو1[ قنط 07مسدم: 0غ 
26 سسستطتاتدوة غط؛ صقط «قطنه 66م 8 ند عرلده فأ[طقاة ستستطئا 
79 نتاقطأه 811 سقطو“ ومقعدقتيووقدمه سقتففعلة77 مصندة قط هذ قفألتادمج 
"تأقط؛ مد سناءطتلتتتوهة ستفكستهم م هه 50 وو7أهوسقط) 3660ناز0ة وعقط 
>3 وامقلتتس كه ددمأورة 2 روعاعت8 0غ عمنلموءعة :.”مامعاتهمس مجتاءومومم 
7كتلمسصتصدهه 8 06 وعم قط صذ وفتم م كذ مواطهاة رلأءملموم 15 معصقطه 
زعمطقطه 06د 40 ووعتعم «#قطلأه لله صقطم؟ معط :0 سهدمه50635-0ه عه وققتتوه 
لله صقط؟؟ ,رللعتط1 تووسقطه ومع5دم فده قط 2ه قمصمة سقطم؟ ررل0سممو8 
0 تتمطة هد سسستاطتانتوهة ستمقاصتويه 0 8ه 50 معصقطه 3065م نتمطغه قط 
40 :20 هقتتة 036055صهه 0همءةة مط ره غوجة قط 11 .قاعءعاتفسس 
7مءمامومصسة 0211606 15 مسستطتلتحوة فط ,(هة[طقمدومقتلصا و1 اس 
,”18طه)8 


«تطهلة أعمأومصة فللةه ماع81 غقطم *اتلتطمة لوقعوم' وللهه وعصمآ 

68 ال :0:06 01 كتلتطهاة [68:م روعسقآ 10 عستلعموعة .تا 
9 قط 2ه إؤه2 قط) 1860ا(30 مه ومعتمم حم عر[ده قطن متلتطمة 
كذ 'طد علصةم 04“ متلتطمة لوقعدم منحك فللهه 116 .(#سقافدمه عستستفصعم 
ه11 .و[طقاقست عقة عد صفح قدع0جه متعطعتط رو«ومطة قط؛ 0غ «8003606 ص 
لقتهمم 2ه صم ممسومعهة قط هذ كتاتطقئة غمقكدوم "اولظ ,وقدهة قلطا 


263 .م رض .ده ,دمماعمصوة 6و8 .1 
8 .م ,آعغامه) هجه مساهء17 .2 


0 


نامض مط ؛تمتاوده ومتطلهمم رط مغغة تعتطة قط 40015 هق1م تسوك 
مسد مع 776 86226 .وو وتزلقمة مقتمدعلة1 لصة سقتمعاه13 عط عستوام0سمد 
682 976 غقط77 06306 مغ أقجة عسوم 776 وتوولقصة هط 2ه لتماعل فطها 

.طتلتطهة زط 


وذ اتلتطةة 2ه غوععهمه عط" - رون ةاةطماد “ره عتاتدع 116 .50 
غذ وعأسمصمءهة صذ طعدامط1ة ,أمععدهه ف4قصقه0 617توتستا 8 قصقمجم مم ترط 
١‏ 208137 8220118 ع نصسة206 60528[1دة7تصمه 8 هكل18 10 ممه فقط 
هذ 8ه عدم1 هو وأطةئة 106268قدهه قد تتمذقرة عتسفدي0 8 ,واكسمتيومك1 
وط1" .(اأتسصقصة 10 غتاه مع 206 00 .ه .) 80607صصوط سنتقمدعم نمم ةتطع م 
6 م2076 856م6م26 4617 ةسهودمجممة دوممم 10 8150 1860 هط 87م تئاه؟ 
كقلتطمنة 05 عصتصدقم [هدمتدفىدهه قطط .سيعنورة عتسقمول 8 1ه 
0 ندهأقزة فتسقصيل هق 5ه دمتاممم وومةه غقطة 15 ررةجومستمط 
معطت ,وودوة نط صة أنكتسئا عط صذ مسستسطتلنتيوة 2ه دمقئومم هط 
ولق طعخط؟؟ ددوذورة عتسعدول فط صذ جتلهدي غقط قه كتاتطمئة ومسممقة0 
هنا 866 ... د1606وه0م مسمستوطتلتديوةء قط جمدم 35087 غدقصطةىمم غطعتاة و“ 
2 سسةءطتلنتوهة 6:مؤده 10 عصنلمة؟ د5مء:ه1 


للتوموع ه صذ وتلتطهة رط تسدمط هذ غقط؟ 15 ررعجومتمط رقتط1" 
5ه متلتطهة غعمأءوم» وتلتطةة 5ه ومر5 وثطغ وللههء دمقأ[عتاسسو5 .عقصمة 
سوط غ1 طمتسعصتةاقتل 0غ لسئا 684 مط 4ه 1160م ؤذ غ1 .” ”لسكا غفدة مط 
05 وقضوة قط صذ تلتطهؤة 15 طعتط؟؟1 لصطط 0دمءوة قط كه كخلتطماة 
و صوهء وذقط كه طامظ1 .76مطة 8460ع01صة 88 «5ه66قنطم236 0م]0ستامط 
اتلتطماة عسمتصومم كقتظ فك روع2ة1[ قطغ عد عده 1[هقصدة فك صذ مطاغزة 
هط 3,سسخعطتلتميوة., مدوم ممعم 1[مقتل 11همدة 46 غموموهم طنتمر جاده 
6 وواتاتطهاة 1ه وعم غدهعمتل فط 1ه 6802ه150همد[ه قط 10 00360 
0 «6#لئده ستهفاممه ه 04 كتلتطمزه 01 «هأققدهقتة عط مغ عصدمه 6غه1 [[قطة 
.؟ وقصقط روط 1560م800 ممتأعصة8ة03 8 ى[هقم ستمامرمه 5 4ه 


رفقتتلة !ل 0 عصنةمءع 4 - 10:5 0:هه را ةاتطهاد اتمذمهجاه17 17:6 ,59 

وط 10 «متلومم سستطتلنتيةء مة «5؟ غموتعظلدة 0صة #رتتووومءمم 19 ]زر 
,0910م صسسثءطتلتدوة غقط 1ه 0ممطعددوططوتعد قط صذه قط 16[طمة 
8 لقصة وو[ممتاع 5قمقعه 08863 2366م تسداتمطتلتسوهة ف عومطاة وعترم و“ 
سقتمعطة؟ قط ,7170208 62طاغ0 ص ””.0سفصع0 5ووععرة وففتقه غذ برم[وط معتم 
7ل كمومه وط «متاعسنة 4سقمهق وووععة قط غقط 35 دمقتقدمه 'طضتا[تطماة 


261 .م قصه 3833-4 .مم ,عه .مه ,دموامعسوق عه8 
6 .5« ,امغاجه) هجه مساع* 1‏ , 
.261-22 .م ,قم ملسسسه17 ٠١‏ 
.كتفلهءمجط ممع «جرهاصه:12 سه ونتاتطاقده11 ممشرط 0 . 


شر وو اص اس 


20 مستهاةه 15 وقهذة غ138 عط دز 2064م قط معصنة ركتده لمغصلمم بعدوط 
4نققة هط صقه 0صقصمهة0 «مستقهمء 0 «متقسومه سه غ26 ,توتقدمم مسرم 
«متقصةميهة صهة 2ه وأققط 46 ده واوتصودة 0! 38 رتقطامصة مه فثققط مده مه 
4 «مسدقدهه ذه دوتعصدمده قنط 1‏ .3ه تاناعم غتلون «مسدقدمء 1ه 
1 058 50886 1386[ قط ند 80008 «6#ستاقدمه 04 21068م قط 93563 
قط صصدمظ) 818865 26220156 76ممطد قط 50 4ع لتسفصوط 5د طعخط؟ ممت ع 
08 هقط ددهو تفده 3560مصوصة عط 04 غلتاقةء< 2 85 (67ستتاقده 
,1660 05 80888 أقتة قطة وقطعوة2 236 2366م فط لصن رقععماة 
4 .أناوكتاه صذ وقةمتعصدذ مه ةط 111 2156 قط 4ه غموكقهة قط مسقطرر 
هذ قكعماة (86856 لقص مط 0غ وسنتلوفط ,ه .ذ) «متاءومتل مونهجمج قط ص 
«صقمعة 145 عستعصقسة ردممء0هم 0سدمعة 15 قاتتماة معداة طعوه طاعتطبر 
قط 0 التدوة: 8 قة) عمتقم 5م0تم ,اتوت 26260 طلت؟ دمزة 
2 قد ف0صومعهة مع818 غ188 عط دعطم7 281 بوللقسق ترمطة لقمه (عو1 
«*ةاقتاللا نتهوله 8 15 0061 قط 04 عدم كقنة قط" .008مع 75م مستقدمه 4ه 

.188 دممةتفصوع وتدمعصة قط ده لوققط 220061 8 2ه دمن 


حده1 س كأ زآعنته 7206عناوعد كه 7264100 11:6 كه :07انتامدظ ,26 
8م20 قط لصدة 5زهةو[همة وعدقتيهة غقط 20160 هط 0 15 غ1 ,مومطة فط 
طغمط #رمطة غقطة صذ عمقاتسئة جللقغدمسفملصة نمه قتورلهسة سسمتطتاتميوة 
6 10 560مممتاة 15 «مققهعه؟ طلءتطم صنتطاتم 2:00مم عنصت 8ه مه لهج 
8 :18667 قط :076 وتوترلقصة نتقصددم؟ مطل 02 وعقاصة0ة فط" .و[طتوتاعمس 
.1884176 تتقتس 2 33 0:8180م10002 كذ 1885[ عمطنا 2ه وعدمأقتعرهة قط غأقط 
عتمسفصرل فط 5ه مععدمة قط غقطغ رعرع لامط رأمع102 غ50 غقصمد 176 
ول 1ه #موعدمهء قط هذ ولتتقستدم 1:65[ مدوذقرة 6ط 01 غسمتده9مصر 
8 ,ه510قتانوتك وصتهومل[0 مغ سآ .قسهمكهاءممعدهة 01 غسمسمخستمممهمتل 
طمومعمجة وامطم؟ قتط طعتط؟؟ صة ونةرولقصة غه ووتك #رقد 8 ومة القطة 
1 7 تاتطقغقمذ 2ه معتتامة قط طعتطم صذ فصي ممم ه 102 060::وهوت0 و1 
طعنته0ختط) 18005جة7 0676 أسدتي 02 معاكوم قط عرامامة ل0صة #رامرسزة 
.60تستوقة 15 طاعتطم مسة 


مه جلهقصضة عتسقمر0 ص مأدعحدم067610 غصوعمة .0 


أدوةع:م مقطا عصتصسططا ‏ - دعتتمنول 0ه كأوواهجسه روخااطهض3 21٠.‏ 

قعتستفمجول عتسمصمءهة 07 وتو جلقصة غطة صذ ووعمع 20م عمل صفافاتده ,060206 
قط" .56101 قنطة 6غ «مقسطتطدهه 5دمنامتتسدة طعدمعطة 0موقتطعة قور 
8ع تسقدديل 02 حامق قم عط 04 605ل لتصمم؟ مطغ مغصد 160 غمطة عاموط 
ول 2ه خنتلتطماه فط م2 قدمقتلدهه قط مأمم6ووكسة 0غ أمسعغة فط قوم 
"طمتلتطقاة صذ ممغة نمع مط 556 دممق للقطة 76 فل .ممأقرة عتسمهموء 
موتقه عله عط لمفتلةمفصمع صمط ماوت .ققعلة؟1 رط ممعلها قه77 وتو ولقصة 
,لإللهصة ,لصف .سستسطتلتميء لمتعصمع غه وققه وط؛ مغ مدمقتلدمه جتلأطهاه 


42 


هط 50175 ع6 طلصتائآ ,0883م ستتاوقع 6و6 01 15ه8ط قط ص0 .16961 
متممتهم 0غ عستوط ددمظ وفتعه مغ واطقتا معه غقطة قده6قتطعد8 04 مم 
غ6 منزومم8قتل عط ,[22006 قط م1 .16761 0قتستوقة فاه غ8 سمماعمد0ه:م 
8 5060ةأستسنا 01 عم فطة صة قتقعرمة دمناعد 00م لعسصهام قط 50 
-258ه316 #رلده فط غمد هد قتط) غقط؛ ههه هومة للقطة 16 .أدقصطدفصصة مد 
رقثةرلقصة قنطا 1[ سآ .كنا [8ه26 04 متتطعتم ممم قط غ280 ص ممم 56 
قل طكتم؟ ,ق[2006 قنط 11186866 6غ وه [مرصصوعده 3631ة سناد دوقن عمط 0ستابآ 

.لمتنطقد 761860 8676 صقني 0ع تستاذقة غمومه] 


6 : دا 7ئاة70وصيته 716 071 ل#عقهط 5مماتعلاوهد [11008 .54 

حهم د10 ,00061 عنتةطقصتحآ مطا م أققنطدمه هآ ح ممتعلتوعد 071كا زه 106 

تاقطاه قط ,188 عمدطتةبرومعهة قط 2ه معصهاعوصصسة قطاغ مه 061ممط قتط ودققط 

0 8106260صهه 6ه ,185 ومامءصة فط قسة ع18 دممعد00مم قط روعة1 06 
أصقاةهمستمن قط 


.88 قللوه قط طعتط 008تمم غخدمطة مغصة مسة وم0جتل «دممعوطه180 
ما غ8 كقعة1 : قده#متستاققة قص201106 هط ده 0066م صقط 116 
قط 4ه قتطمعصة مط عرط 4عستصصيةغهة0 15 6100م مده 01 سم م ستاقصمه 
؟ه ففصقط لصة غتاوكتده 02 16761 مغ غقطة ,لدمءة5 .6100م عستلمومجم 
مسةة قط 04 88165 قط دده 6503م06 6300م 026 ص قأدقتتديةم قتامعصة 
أدةصطوف سد لصة فوستحدة 060صقغصة دعومروط #رعصومو قت مط" .0متدمم 
هذ جامامة وط 0غ ,4061م عه طةصتمة مط 10 غققدمه صذ ,60 مستوقة مقط قر 
85٠‏ ص ومعصقطه 060«قتصتمد 2ه تحدم قط 


6م 01 قمسقاتممصة قط ؟ه غجوعدمه مروطع قطء ووتآرمة درموتروطه10 
“صةمكة 6762 صق 40 016058صهه فط 04 قذوترلقصة قثط ص 188 متتطتلدومعدة 
0 «مخادممهم ستمايةه 8 روهط 0216هم غقط «متامستوقة قطغ م0 .صمتو 
4م غ20 00 ترقطة طاعتطن؟ وممصعلوط طققةه 4ه ددم فط صذ ممص تفط 
طم1 بفمسمعصة غقط 4مجزوءة؟ ترقط طعتط صذ 6230م غتسنا قمصدة قط ص 
11135 دو توسوجءءة 2260ناقق8 2ق قسن سقصة غقط) 2076م 16 دده 5ممع دمو 
غ50 0065 غثلمته 60ئههجه فطاغ قه عه15 مة تإتفدو هلص مط غمم 611 غثلوي 
8 لطعتط زقصممم عمقوادوع 2ه ”عمئامة[ فومسةمة“ قط 0ممعجه 
.2606 عد وقام قطة سمط 


نهآ 17160771620:1/1726711 6«آة :07 #ءقمط عمولاوود 710061 4 .55 

8ت 0061م ع غلتاط فقط «مقسمسقطدل غقتصودمءة طقتلم57 قط" 
6ه فطاغ لصة فتتطتلدعمعرة ممموطوط ع8[ قط 2ه ممتمطه فط ده لمفقط 
.188 تققد ستملصحة قط قه (د66همممع-هتدمعصذ معصقط قصة) دمقممتمعم 4ه 
قط عط وفتد لو«مسوع 5ه «متمسدوقة مط كصلمم عستاعفة وتط طقتامط41 
01 فههاة غ8[ فط ده دهتقصدمعة هه 6غ طاطط ووجنع طعتطم 1601 وقومر 
«مقدآ قه ,واطقصهتاوعتي 8د (#مستافدمه قط 0 غقعققعه قطغ) دممه0 مجم 


1ه 


ه171 - وها 700161011م 26[ا 07 #دقدط تومرعناوهد 7110861 .53 
أمعلتتقم فط صسوووطقط رعسومع013 فط دده 8860[ 5قع206م 6رتهلتتستته 
مذ 770:1 «عقدمام 8 قز ,5م62 غصذ ؤه مغه: 2681 عط سه مهجم غمذ 2ه ملو 
نتطا 76 6ط .6غهأة إتقسوهة 8 طازم مأعفزة 116 .فزورلهسة قوجرمتيمة 
6 15 [20526 08 إكتأصدتيو عستاقتعه فط معلصسوط فطهة حدمظ «رمسصمط 
قتطام) علفقط أستامسة مصصعة فط عجزووومد 20 تزلده ,مهنم ممعم غموسيت 
طاعتطن ,قغهاة إتقصممهاة عط صذ غمتعه 20 لع اتلد 5 غدميمامة 11 رأومدماصة 
-916ه كه صحدهة فط صذ (جمأءممستطءة معلا مامتسةمممءعة فصرددة عوط 0قتده8 15 
69 للوقطه771 26ه]8 .فواصقط قط 6غ قاطع0 نتتقطة عأموط نيهم 6غ قامزمموج 
ده امهعم : 160160[عمس وط ترقمم عه[ دممء مهعم فط ؤه معدعغمتهه قط عمط 
.82260118النتصتثة 06:60 ثقصمه 6ط 2287 عتداأتلدممعدهة لصة 


22001101 قط له ومصتقأخموم حص قط هوه 77مط ,مأهاة عتستقدرق قط هآ 
قط دوومنوط "إعسقره ه015 8 01 كلنوة» 8 هع ردعط1آ .قتقومم608 ع9[ دم 
8سته 10 ؟0 غأناقةد 8 قه ,387 ,2631هغصذ 02 28465 لومتققم قط قصة ومع اتقصد 
07 عستم هروط 81821 وتتافصةمقتطمة قطهغ ,18862 فطغ #رم[قط «مصحه1 مطة 
81د200180 دهتمء لمجم 01 ومع قط 0غ كته "رهم رطا ,دمتقصموعره 
وغ ده طاءه؟ عستحصمء 15 ق0ممع صة أده لهوتتوه مط طعتطن؟ ج15 مسدمعدة 
ده قمدت101101 ومعه77 طنتم روقم ووعع .فلتطم؟ م 605 غقدهة1 غ8 ,ومع تمسر 
8 188 دمتاء200م قط" .لقعتمة نتةنجنا مكتمقمذ صة صذ رفأفقط تفط 
,206633 وأمطن؟ قط 60جماع 


قتتتام ققط مذ معدقناقنة 0061 *ومنزم 1 06:1165منا 1068 قصتوة 6ل" 
0 0:08 سآ .100:6 ننه عتققمعء17 قط صن قاوي أثلونه قط زه «ردمقطةا 


وعلصقط ردمقمءج200م 0003ع "امستتاقدمه ص دو أقدرومة 60 ستاوقة هق ممنتقدظ 
ةق 15 616ط1م5 أده صطذهكصة مستجةة فط معصذة غأثقمس ملهو 5غ موقط 
«صة فط مغصة لماءوزصة 35 غتلوعه 6م27 فط1' .مسسعطتلتتيوة صذ وط 140 
مط 0طة ,د060ه»م ص هقم02:6ط1 قتاممسقغلتاستة 0< طنم1 مستقمهة عصدمه 
0 طغمدمة قصدهه مغ قأتهاة دممعسلمعم معطم جلد0 .قاجماة [قجتمة 06لدم 

.ل676 8ت69105م تتقطة 0 علعقط مع 50 0هما وم16دم 


مذ وتءطقصسة ,ا وط لمقتلقن دووط 8155 ققط ع18 دممع هلمجم ونال 

«ق دآ .01اكءةتشصرطا عتةمنمعظ ره 27160 قط صذ ومعدقدووة 061مم قلط 
6 هط صذ رأصةغ«ممصتصت ق8 188 6«'5ستاقدمهء قط) 10678قدمه تفط 
صد وممدمعصدٌ عتقطة 2ه ووممفتل 16جههم أقط مستتوقة مغ وووممطه قط أقطغ 
,20 خفطاه هآ .تصعط) فجزعءوء برهطة طعتطم؟ ص 6100م غتصنا مموة مقطا 
3 .2:00هم فط صنطكت؟ ورقوطة قط مغ 0عتصدوقة 35 135 دوا ماستقصمء قطة 
05 وستصصنوةط وطا غف .6800م يمتسصقام دممه::00جم قط 18 00ممغتستا 
ده قط 04 فذققط قط دده قتتاصغيده عتقط صقام قجممم لمجم ,00ئئوم اعوة 
-00762 102 طاغوط عصلوط غتاطؤنده عتقطة ,6200م عصتلمءهة»م مط 02 وعممتيمم 
20281 2 غه 6غ دفبصة عتقطة ين وصتدومآ 202 لصة و5916 0160ومىه مم1 
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-صقدمه م طنط موتع طعتط؟ ,تتسصةة ستماممه ؤه منوفكه وجومففلتسته قطا 
.لسستتطتلتصديوه ؤه عأهة1 160 


عمط قصة فدمتاعمة: ,ه عسمتسة مط آه مده قتتطة د تدعاطه:م فطل" 

2686 ,قأمعصمولاة وؤعط طغوط 202 مستامععة 10 .قسن هه دده تطتطفتل 

لقعصم 8 6617م 0م قذ قنط1 .0108م مس 10 0مرماهم هط غقتتمم دمل 
.و6 دصووة [آلقطة 776 88 عتؤقة 5681 8 غتاط رسدقاطمجم 


قط قد 562300 غثست قط كه ومتمطه هط" - ممص عقي 17:6 .51 
«تمصمصة لوم رلمسة 02 5ذ ومتمطه قتط1 .5ذهلقصة ومصقدوةة ص رمه عمج 
.و اطهعنوم0صت معة متعم ع عد15 0505 هصة 6دمطة 50 طامط موصتة موصما 
وعلم غمم ه06 قدمعمومع ممتتوووط ولطمعتوفقصه قد لمتوم غتمطق تزهج ل 
776 ومدفصهصفطم قط هذ قتط1 .فموصفطء القصة رجهم 5 ومقام 
.قهواع68 كه 'لتتاسقدمع0135 ؟ه مدقاطه؟م قطاة وستوقتىقت سقط مرمطة 6غ 
مم [لهقتجوم 8 6غ يستاوصصة قلتده7؟ نهم القصدة بوده؟ ه رده م110:6 
ممه ,لوعسقطعست قمسلة ستقدةم فعصتطة «قطاه صف معصزة 
ووم و ومصوووط 0صة كتلقفتةه 10 هه فتلةد ردمكقصقايدة 811 وه3ه1 
.قادة7ه 01 صم تاه ناقتعه2 


معلة غمم للك 800هم غتصد عده1 زه 8 يقصقط «عقطاه وطة م0 

ستطك؟ موممقط عمط ومعصدطن م6وصذة وموسفطء غصماعممصة 04 عصتامومع 

فحنطة هذ 200هم أنصت فط زه #ممعدمه فطأك .مغن اوفط ممه 50ئوم قط 
.عمنن لقدمنهنومه 05 رمه ه 15 أ : 6كهاه2 


دمتامتصدوقة فط طتتم «مطفمعم ,2:00هم غتصنا 8 02 #ومعدمه مطل 

أعومنه طنتم مدمقعهمم عه ولتلتطفتعة؟ هكفمتقصفتي 5ه منملقكوم قطا 10 قه 
.قم «هجه قدملعده ودمط؛ 8ه صمقسطتطوتل فط 4ه مده ه18 رعحطة 10 
.قهةا-فسة 2ه ممعاطهعم قط : تسقاطمئم تمص فده قستفموئد فتدقطا قتتط1 


رقعة :6م 4ه «وطستتمه منتمقمذ مط عدمسنظط - دهم! -116 .52 

قط رصقط] .لمكدعسفقصحة وصنقط مه غتده 0مئ1مام معة 1118665ط3هومم ستماموه 
-قمة طعدة 2ه وعتمطه قطة ده ق0سوءق وعصفتيدة فط كه ركتاتطتمسهام 
وط]" .قدمتمسدوقة عستكتاوسةة معطاه فط ده 88 57611 قه متمعته6]ء6هه 
دمقعد0همم فج 18 أوعة قط" : قصذ20110 مط مجه 5م19-مسة لقأدهة سقلصد1 
عمقلتةووم قط قصة مومه ,0 6«06نتصوصة قط دقووئوط ع8[ فط ,ه .1 رقه1 
و دووماوط ع2[ قط .ه .د رعة[ قتتطتلهومعة قط قد 0دمووة قط1" ,ناته 
.18أه6 1م2666 قتروعصة قط عوط عسدطت0مةجردة عتتقط له قأومه 01 5ه عسترهم 
كه متتاكتقدومعهة قط دعممؤوط 188[ عط .ع .3 ,188 قتطمعصة قط مذ قط مطل 
0106م قط طعنتوعطة ممدمع م1 مق عسمعهه ممه 165 820 6 جتزه 0 دة 


20061 غده 018 ,8ه[ مسن فط 2ه معتمطه قط 2ه قتقوط قط م0 
7ط قلط منوطقسطلة 0غ عوط للقطة 1976 .0مأعتطقدمه صعوط 876ط 860362068 
.6 522006 وق1إرسيوة 


عه .ره ,قامصعمكة .8 .1 
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0 561626266 77111 ه676 مسستتدط نل نميع0386 صذ عسذوط فق دد6ذورة عتسدمهمهه مط 2ه 
2014 10 5م تدة 8 ,770208 #تقطأه سآ .(كلوة7 ”ماع83 .و.ة) 6300م غدمطة مط 
قة 2ه 0وكتوعدهه وط للتامطة مسحت#طتلتتيه035 1ه قصه6زوهم مجزوووعنهة 10 
.16ط1ةوهممصة 15 كتناتستادمه طعنة رعففتلووعهد ومزوط 8691065 .قتامنامتادمه 
«دمعقتة 15 كاءماا مصنة 02 غسفصعاة فط 01 35عمقتامءقصمه تاه معرظل 
غدة مذقتان80 مم طعتط؟؟ 2ه دوقمطكه 6800م قط للقصدة 130696 .قتامسسة 
إاتتتسقدمء 2606م لصة ,6500م سستعطتلنتوة ص 15 11نة غ1 رقعوام ومعلة) 
قط :10 6828015 سمقصسصسط ملصقط مطلثه قطة م0 .دمتقطل ده قستقسمم 
6 08 678186058 6ط :107 ,80 22016 6785 0صطة رقأادعره 01 2م ةتطمتعه 
عسنوط صدوظ مه هذ ولعستل:مءع26 قسقام 04 امعصملصفسة قطاة لسة فتصمجة 
8 5ه 5ق رولقصة قط 152 6300م غتمدد فط 5ه معتمطه قط قسطة “أعقميمم 
هق ,56:00 قطغه 'بسة 02 بعستمسقهام 4ه 6100م 8 ,دمقو هنعم 4ه 00تهم 
سمتعقته وووعاسو8 اسه ر,وامتعصكام ؤه غمم قصة 0مطامم 02 «متاأقصسر و 

.0ه5هعههه-77611 غ20 وط 10 كتهمممة 


عستووم 10 وعالمت1 عمافتمقته صذ غطعتد هذ رمطموك1 نهرممه1 
01 ادقسصطوهعا فط .قمعصوعهنل-مسة كه مسعاطممم فط ه10 دسمقصفئة 6لأكئا 
.18ةرلقصة وعدقنيوءة؛ 7ط دوعلماع لصت غقوط دووط قفقط عقفطةا 


ل نك 5 


حلقسة سس تمطتلتتيء غقطا دعوو وجكقطا 1776 - دععررء 017 116 ,49 

سسستطتلتموة عمتمتسيومه رط 5معمه :ه16 ممصن 4ه غصتامومة ومعلةغ قنور 
أدعصطقن 20 ؟ه دوزوتكتة مقطا طعدمتتطا رعدسة ,4ه قصدمة غدع مكلت «مائة 
هذ غقطة ,هة767رمط ,0عستاوقع 15 غ1 .621003م عه10 0صة غدمطة مكأمد مدت 
,165ط28ة قتامفمقغلتتسئة عنة 4سقصعل قصة "راممدة ,6200م #دمطة مله 
01 15 «متقتمة؟ 1ه وعمفنومة قط :تراه 7لتاععقممه 727 رقطا اموه مآ 
02 0مطافحط مده ل0موفتعفثل ولدمعلة مجقط 176 .قعصماءمومصة و[طمرع10قصمه 
.ةذه ولقصة طوو7طمه ,ز[مصسفم ,وععصمع نمست ؤه جمواطمم قطغ عسمكام مقع 
أنه مطوقعط :16[حة ممجتع قد مصدء[طهئدم قط رندهجع؟7مط ردتة ولقصة غدهمه6زم قط صل 


0 قتقط ققعصةنةة 018 هسذ]' - دمعررع 017 716 “زه تامدك .50 

دمتاعةة 060جهام ؤه .ه .3 روهها 04 ععموأقتده فط هذ غقعة قط ,قأعومقة 
-01مه:«مةت03 5ه وهصد6 6981م فطة 13 20مع6ة هطع :62068تتاعءه ستمائرمء 10 
هذ لمدوة طعتدمط[ة ,قءماة وذفطا وفصوووط «مطائة قاءقكة 6ه “متلقده1 
8 106260قهمه عق 80 ,قصومة فنصنا غمهمه6 05 زجتاعءعه رقسة؟ مأساموطة 
ةط ص مفتتوووط ره زلهصه6ممهءمقتل ععه وقط غنست عتمت 61م 2965 
6 "إقط1 ,قسقصة-6صتتا فصصدة فط) زمتءءعه ترزقصد ترعطة طعتامطالة رقتسم 
05 غلدوةم فط 35 وانتهدم6ندهمم ممم كه هم ممما فط .لقدمتامم ممم عمقت 
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فة16 فط تصمظ عسنتقاعة هه قاء3ك1 عرط 0مستواوعءه وذ غمعاعمصد لجمبحره1 
,58168 0قصصعام صقط 8865طعجتام 0قددهام وع0قط 0غ 5660 غدةنوزممومم 
4 قتط1' .0”4ع6صهصؤدمم هط 8[117قن صقت 70668563م 61م 06صتة 
7أه:ةة867 15 تدهأقزة عتسدهدمءة فط عقتلتطةغ8 0 «دمقهلتوومة 5ه "إعدقلمة) 
ةط 0غ 8076 60تتواء: ولذوعلة وتقط 776 .قتمغتم؟ رصقم رط 65660دمه 
وط ووو نمطا غطعتم غ1 .وقتاتطهموهة0 8 01 6«مصد عستوط مذ 2ه 1اتطتهومم 
دهم لناءممة 01 قمءاطامعم قط 02 عستقصة م6 20ت سه 50 376ه011جمع ع مسر 
65م 0553516م هذ 0طة 356[5 ص [1068 قط دووةماةط داقتتاعمةةتل 10 

ل 


8 013 1611م 0697610 أدوعتتده 01 نوكه هط عسنةر[قصة سآ 
6 01 غ«قعدهه 6ط1غ ,إامتصقد ,1881018 زط 0673560 دووط فقط 001 لتكوقت ه 
-20م قت أه متام مط“ 88 0مصقه0 15 قتط1 .قصمقهءممعه 4ه «زتمتقوا[ه 
0:00281م20م قط مغ ع 04 2166م معتطدة 66660ممه 406 مذ عمتم لوهم قدمم 
-08ج «قطازة قة 06282000صد قط 40 15 وقت1 ”.2106م موده مط ص مقتكد 
سقط عوملء وصدمووط 7511 6001 قتطة آه وقد قط .6كتمهوعمم نه 156 
صذ ددقغورة قط 2ه 'متلتطهئة مط 04 «دمناةممي غطة 5قداه033 0غ قصدمه مجو 
ده مدمم1ة067 


صآ ح انط نائنتوه اناه 77 كه 771617100 6غ ك0 172018ائظ .48 
6 هط قة 0مطغمم قلط قدصصفلصمه روطوجوآط بعالموط *وعل8816 01 16و26 
201 ,[عن 8197 وجوو ,”117 هه 111 ماعدم دآ“ .قعنهنة لوقتماع ه سقط 
-0ا8100 ,20176762 و0مطأ6م: فتك .03 1مدمصمع1 عتستقدر12؟ 0غ قصصدط م1111 
كه 862165 8 قازومم 116 .مهاه لمقتماع 8 سقط عمط 1816[ 0غ قاط 
0ه طعتتمطة "قعلمء؟؟ 08[1160) 78[5ةاصة غدمطة غ8 وده6زوهم تستاتدطتلتتيوهة 
8 و0 تستقمي0 01 متتاكعاتصسلة فط لصة ,(قكاقع17 لقتطعة تزلأكجووةمءمم 
وطا صة أمعنتمخصةذ 01 قمنة ,0 لصة 1665م 05 مأقهعه2026 أه مه أقس[مصة مط صذ 
-578 عتستقصجول 8 02 و[68دوووة قط1" .تمتتطتلتتوهة عصتستصحمعع0 ومجتامصر 
6ه وطة امه رسداعطتائتيهقتل 02 8466 8 04 «متوع م وم7صذ قط ,مده 
#تللشقط قط ,هن غ86 65ه0هه06مة) وكتاممجيمه مق 05 55مرع20م 04 وملوج 
2 ”.هه وقطعتاه) 


-2000 قعله3] .متقكسن هذ نزع 83 2ه عدم فط دده كته قت قنط]” 

مستاتطتلأمي0186 قتامتستادمه صذ 15 مرمكورة قط 6مطن 7ه غقطة؟ وموتمع 
مط كه ع؟تععههه طعتطم؟ معتدمفطة صده غأدفتتء رم مص عسوت 15 عمتجم 50 
1 ققط 15 .صسسمتوسطتاتنيوة سدم عده10 8 0غ وستقدة؛ 88 ممغورة عتسسمدممهة 
ولأوعصهه 6غ 15 تاطتووهم وستستفقصهةم نزاده فط رأدةتعتقكية 0مصرمه0 غمم 


.1353-9 .مم ,هله .زه رقعل1810 .13 .ل ,1 
.وم ,102 مأه؟ ,راد ءه3 ادمقعقم:3 آعنوم1 هداغ كوه امامل ,ووعاررو8 ,18.6 .2 
,308-9 


3/ 


«متاءةه: 04 هم ققط 88 2ن 0ه صذ ملضقط «عطاه قط م0 .1058 طعتتدم 
«تاعلةه صذ متتتدوهع كزقط؛ ,1093 6ه غووغعط؛ فط غهققه 7أءغه[ممدمه 6م و3هه0 
قتط1" .0هئورهه وط غووغط فنط غقط فسقام وكفقصعئلة عتمطة عمقه1 
05 أمععصهه عط ده «مقهتسخا 1ه 6مة 8 2008م ل1أتامطة وستدمموة 
6اتقطومعرة قتط ترط 006:60 06م هذ علقثه 211 ووصذة رعاقتم عم؟ قسقصدمه015 
076260 15 أممط ومتصعدمطه وط غمه 11بندمه طعتطم عاقتد ولد0 .0ماتعمد 
767 6056 8 ولأوعصد و0وطاعم طاوط عق غدعلتيه ذذ غ1 .«دمتطقة وتطة 
1ه 6053ثلدمه «ملصت وتووووءةده هط 10اه77 غقط غقم؟ قطة 6روطة لصة 
5ه وم واطهقةقداز 50618117 ,266653537 8 15 غ1 غتاط :تممتمامهه أمعلدم 
لقلومة رط 660هه2 ؤذ علقت طعدة قهة 2ه 30 صدذ ولطقطمةم غأموعئة ,اأقه» 

نانك 


«10:110715 0ع تند كر0 27100751567106 :1773 7طتأشةو [0 710106716704 1786 .41 

قد رلقصة عقونة لقدمتاتئلده دوو وطفط بواتسملتسزة قط كتدتمم قلط 40 ملآ 
هط .قتامئ9طه 15 ورقأهفصءمتاوم صرم2 06غقة رؤذهزلقصة 2ه وم نط سه 
-2685 مصة عصذةرلمقصة صذ ها غأمه 00605 جدمقط عتمصمسممة ص ووموممام لوه 
-12768668 6غ صذ و16[ )1 مط صذ عهزمم 2 غ8 عستصسصقام 04 جدمفطا قط عمتمص 
دووط فقط غ1 وعده وستمصقام طعدة 10110773 غقط عد«قسدمم1م367 قط زه صمة 
طعت غذ غقطا 15 تتتمقط [قده86نلهوع آه ترعدةتمظمل غووججع غ1 .2306م 
0 «متامسسوقة عط عوط 2011013 عقطة وقوعه2م قط 1ه فصمقعء [مسرمه قط 
مصتع د10 مناغ ص غقمة1 غه ,أده له كتدسء 15 غقط؟؟ رده رقده058دمه جتقدم ممع 


وصقط «قطثه قط دده سسختطتاتموهة عستوممم فط ؤه جتمعطغ فطل" 
مط ,ةة#«طتاتتوهة عصذومم ]0 8365ه0ه 8 قه 200655م عتسومر0 فط فنومم 
أه غدةمستهورم مت قتامتتصقدى عط 15 طعتط7 01 غسقصدةىممم فطاة زه فعضتامة 
6 هذل .6207 قأوممءطة 04 5وقتاق غدمعه 05 صدما عصتوتدة وسمتمواعومعه 
م 05 أدعسطكصتمممةقتل قط 01 قصدة؛ صذ قتف ولهسة ,تممه ووقط 
دمقهم تامصة فط غد طتقمصوط وه0قط طعتطم طموع اهمده م نزآده هط 83م 
«63عه0ه 15 كمع سغصتمممه5تل ,ه وومءمدم فخا 16 وتمرلقسة سستطتاتديه /ه 
,20176762 قط .صسستعءطتاننية متحد عده1 لقصة 5 6غ عستلةء1 هذ أه *760 
-6جم عط" .ستسطتاتموة عستومص 2ه مقط فط ووتلجم0صت غقط" غمم وذ 
قط 1 طا؟ عدم1ة 0صة بقتامتتسقدمء 15 28مئ80؟ 2681 صذ معصقطه 02 وومء 
.مهاعم ]0 غدةمطصدممم هقث قط 1ه 200635م 


مط هذ 56[ وجهمم قصمتمماءومءة 5ه ترعدةاقتقدموصة قط كه مععتامة قط" 

ته بقصقآم كه 07صده أ وأقرمعمذ قطأا رقص86ماعممعة ونم 02 «إعم6 أل أقصمعصط 
به .أ علقت كه ققدعة 60له8جمممهده حل .قنصهم 1ه غطوتوه5؟ غموجدمعءطزة مط 
غ0 .صملاعء لومم ذه مععامة «#عتلامسة عط رهم روعدعلقصف كه عانوط 8 
ونده روجام روج وقعة فطة رسساعطللتديوووت 2ه ومععدمة 6[طتوومم عقعطا 04- 
عستقستجومه عطا طعتمعطة ,راماءامحدن رمه طقتامط نأوقكه وط 0غ 4مءة 
مقطا ده 02غة[تعوومة فط 105 0660م قط .ومتقهوه لمووكدمة 05 معدمسقصة 


356 


04 «فتنده فط : وتلتطهمتقدمم طعدة رأمصة غمد 0065 ومعتعم 0منعومعه 1ه 
و#تاءه زطنة قط 02 عمتلمم عنتمم 2 28 دوعلة هط صوه ع 1[تطقطمعم فط 
لعتصعل فط «تعسصصقام قط م ومعتدم 0مغعومعءة وذفط؛ 1ه جاتلتطماممممة 
صقن امد صذ 83 .ع.ه) "مستصووعم علمتك مط وصتقمة 2ه زخ1تط:وومم برصة أه 
6 أفكلتقته وقتتادظ قط صذ ووستلوهة غقط؛ غ20 قط عوط 60:ة7#قصة قوط 
68 رصقم 80 طعتط فعقسصة [ممتع10مطءهم فط ,1280 صط .«ممصصحمه 
هذ 8901060 وط صق واستماجوعصتا 02 كممقصطوو قط غتامطة وعلثا عمد 06 
6# تصتاقد00 01 46027 قط ص 88 787 فصتقة قط 66136[17م 
6 له «قخط مممعجه66ن0سة صذ .35ة7[ومة ععده:ه0163م1 طوتامطعط؛ ,راق سقط 
33 عط 05 ومتطوسحعنه قط زقدة86[1 102 عه ودمتروتاط 202 0ماعتتاقدمه 
5ققجع ستللتوتصتد قط 02 موجعة0؟ قط 120168465 مقصنة طعتاة دده فمعتتت 

.كاقم متقمط 


واطقطه:م 2086م قط “» فط 318 ,80-0811808 ,”60م وجتاووكه' مطل" 
وعتمطه قط 20 وعتعدم غصعممم1ه فط 35 لسع ,"علقت 10 4مغصدامعءفتل معدم 
.3 1246216512083 2028دة 


غ1 06طثة وعسهقاتممصصة غدومبجع 01 15 أستهاروعصت 5ه معدواقتده قط" 

4 وهققطعقتام 4ه عستصصقام 4ه 00هم فط مغتسسئا اعتط؟ «ماعه قنط) وذ 

-06 6طغ متتطنة قط مغصة 6546208 عستصصقام قه وقتتوءقط 15 قثط]' .وه[هم 

وط غه وأنط/؟ ,0806م عستقةمعصة 762ه سه غ8 قامعع "واستمانزومصتا 4ه ممع 

66 عصنا[تزتست 20:6 لصة 26ممم و6صرمووةط #تعمسقام عط فمنة عسسقو 

"دمقتةهط عتتدمهمءة» و*«مصصقام وطا فغتستخا غقط ماع28 قط 15 قنط1" .عامتم 
+.62100م منسة هو 10 


أصناوء038 مط" - ءاوةر 60 «7مازأممع: مه مه كماع كزه (1ة[ةطاتيده1”1 .46 
01 قعصووةعم فاه 0؟ قسقمهه: 5ه يهوم7 هده قل علقم 102 3063م 0مامومعره 1ه 
سقام قتط غه حصو 10 060106 208 0065 #«مصمقام 6ط1" .“راستمارموصت 
-فتتة 1038 16طزققهم قط 7628مه 8180 غ1 وستتحصتامه عصزوط ملزووط ,ققم[صتد 
,2076965 ,رق غ1 .قممكهاءومكه ققط 01 عدةصغطصزهمم0555 قط صدمئ عمد 
وعلقم مأ وجقط 16111 قط غقطة وختاة غومصلة 15 مط؟ «امسصقام ه ,5ه لمتوطة 
16ط16:8ةقتا صة فكلقمد 40 ده همع وصتنا 88 صقام قتط ص ومع صقطة قمدمو 
66لصعدهه صدمك وو10 واطتققهم 02 مع628مه قط ده يستقصوم6ة3 دعام 
60 ستهدرمةقت0 منهة مدمقماوومعه قتط وقوه صذ صقام فنط 04 عستم مهمع 
“فصتا #ومسملة للتامطة صقام و[طتده8 ه 5 عستةتجمجم 2ه غومه مطك 
.102كقطهط قاقتاوطة طفتة ندمعة عستفاعة غقط مقط 1635 قط جللقدمماممه 
: 570-81:060 15 إمستمانوعمسنا 40 وعمعصقام 2ه دمقعوهم فط وطم7 هذ وتط]” 
طعتطة؟ قصقام علقم م واطتقوة؟ و1 5ه عدم قه عط تعرقط رلصقط فده قطة 0 
كتامطاغ؟ قدمتتقدمه لفعصقط 0غ 6م202 وصنوط زه و[طوروه وط الثم 


1. مقله ,264 7بزماصية107 فنته ونذ[أطقده11 وماج ,ووصصة‎ 6١ 


امت«قطوط وعصلة لوعتوه1 واقدمتوطه 15 ولت قخط1' .ؤمنامعءه6: [هستعتقطط 
آه عستصدممم عط 15 طعتط؟ ,وامتعصهم ل#صتوعمقدم فط م؛ عصنتةجرمممة 
ستومةم وطا غه دمتودتلقتيه فط نولده 04م ,قععتدوة: (عممة؟ ) طتلقدممققم 
سه غقط؛ 2150 غتاط ,زللةدهممدمكقطضصة 5قتتدمره: لصة كاومه 1ه 
كإضة عغقطة 50 ,102 2110760 عصنوط «0غ880 عستاوءقتة مط ,وللمده صم ممامة 
.16ط20648م<ها قد قاط أ2606 :01 66 هماعط أومء 04 6د طعتاوعط ده6عه110وه< 


-ا2020:1107 27ت ك0 (667401714اتنا : #للتأسكل ع1أغ “0 7:0515ه70ج 116 .45 
لط ؛ذ ,2063عمه0 ,هة7وط8 0موقتاءقتل صدواطهم وطا 10 «مغت[امة قط" 
ٌهدووط ققط 22600 فصدوة غقط دم ف رسحوقة قط ده ب6060مم قط 
طاك” متقوط ع[طعتوممدهه 2 10 065تاتصعقمم 0560ه6م2ه ستقتروعمت معنله؟ 16 
طاعنامعطة واعتاقة 'وعتطاتددة صذ غه امستحتة و78 وتط1 .063 تنتمدعمةم أتممعدم 
:201761761 ,714625 11086 .6010م 04 واستمامةه قط 1ه «متاأمصسدوقة فط 
.80116058 62مهةط ل0صة ما جط 


طعهه«دججة 5ه 0مططاعمم ه مأقوععتاة قعصرهع1 ,/رجمع17 همدع © فخط صآ 
.1.6) 066608:م 01 «مقهاءووه قثط عر“ ,1011078 هه منواظهئم مط 10 
8 05 «متتهاوومعهة أقط) 265026قط4 سومممط 1 ( واتتاعصهنامودهة قط 
<موقطوط مصصوة فط 5غ 1680 0[تاه,؟ ,واستفامةه طغكك ل[قط هنهم 16 14 بطعتطم 
طعتطم1 ومقتلتطتهومم مدمتعة؟ 6ذمم ههه فدعة7 2ه وللصتاط قط 0068 قة 
قخط ققطعوة< قط صقط صمتاوعءومكدة 01 888 قط متا دمعلقمم رالقتضعة 
مذ تلقن نوصة ؤه وط 10 قتاعة؟ 200 رهءوق7امط ,قد قلط]' 1 ”صوزوامم 
.استمةوعهد 04 دسعاطمجم قط قصذة رولومة 


هلان . ه 15 وستماعمعست غ0 وزور[قصة 6م2006 ولدمصتصدمة قط" 
غ+6م وعة ,لهع7160مصطامة 15 غ1 رؤمء3م 60 مومعظ .0مغدهتقتطمهة 6«مصد 
هم وقطا1 .ؤمتلة؟ و[طتوومم 051 غ86 8 ممه غتاط ,أستمامةه رو1امجلممءزطتة»“ 
عه قط دده 03صومف وعتدم ماطقطه:م غقم0مم فط ,ه واستمايوعهه 4ه 
6 عستلتاوعه موصةم مط ,1.6 موسقم ل[وهمامهدم“ مط قتطة 7ط وستصوهحم) 
قلط سهوططوط وعمه 033 وط1' .«دمتدطتطوتة وتلتطوطمجم قط 4ه (قائم) 
محدةة فط قصة توكستمتروعصت عتم 0ماعومعده وللقتطعة معكعم ماطقطمعم غقمص 
10 ."سستصوعم عاقتك مك 0ه1لهه 15 واصتفامةه طكذم 0160ممره معتدم 
متتاتدعهم 1516 قط ر6ه0 ستماء0ه 8 50 2306م 60160م65 حبنة :معنا سه 26106 
.(«تجتاط 8 02؟) 06360 ذه (1162[ءة ه ١ده5)‏ 80060 هذ 


-م0 35 21068م ستفاعةه 0غ ستقايووسن عساعدله2 01 0مطامس عه مجم 

لمعته عد عوط للتامطة 7876 روعهقام أقعة فتك مط .6:8غقمم7 وسقي روط 0مومم 

تووم 4ه اتلتطةمدتفومد قط 2ه 1068 فطة غممممة غمم غطهتط 96 مققه مد 

دمقسطتطئتكة وتلتطوطمعم هط 02 #«قعدمه قط غقطة ,روه لتطقغة لوعتعمامطه 
24 .م .1160136 أه7مجه© 118 ,وعصره؟1 .31 .1 .1 
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هذ غصامم وغه عمتممماط - مدنا مذ غسامم ه عه #اتصحماط .43 
200 ملقم مغ جنهمدعدهه 15 غ3 مم1 : وجمأه 2570 765املاصة فصتا 
مط 2ه مصنة ص كتصتمم دوجتع فط غة «دم6هلتعلهه 8 .6 1١‏ رمحتضدة مط 1ه 
قط صذ دمعلة 6 صن قط 40 064 توغصة فته غقطا قدمتعة 1ه ماوعكلة و[طتوومم 
2287 ون صذ أمزمم عرسة غه «دمتامة 0م0دعصذ سه غدطا عسعتنامم ,وستططة 
قصمدم هم غدهه 6ن عدمسسة معتمطه 2ه مسملوهظ فطا ده غصته مهمه 8 موممصد1 
متتطدة قط كه قتومصوهجم قتط؛ معده ملقدمعة5. .قعتطدة فط صذ «متكقطاقط ,هم 
ةل اندوقت عسممطة معتمطه قط 5غ 5قصدهه «مصدقام هذاه ,ملقم هذ 
.068 «مفقسلة؟ قئط ده 05دومه0 هدم طعتطم؟ وعتمطة 8 رقصفام 
تعزفةة قطة كذ قسقام عجتأقموكلة عدمحصة ومعتمطء ذه صتعاطه*م مغلم[ فثط1" 
.أقتتق عد وقتاءوتل لالقطة 176 50 وذه 056موتل 10 


إن «107اصرتصنادقه 7:6 : قتداح ناتاهعلات ع7متته وعاملء 116 .44 
دووط فقط وتتطدة عط 05 قتومدعه:م مقطا وعد - «مأسمءة ع71اكا انمه 
واطمعقوصمه ه 45 4معسلمم دعفط وكقط و06تمتصدعقمد متتطتة لسة رقلهصد 
«مغ[ة مسمسة وعتمطء 05 مدقاطه<م فط ,وه0تمتمقفطم غدوووءم طلغت متققط 
عستقتستتفمصد كه دولامستددقة عط ده عجامة 6غ تزقدة وعمدمعفط فصقام محقم 
م تن «متوقطفط عستمتستسقم طعدة 2ه مسدمعكناه تمتلتسةة قط1 «متعقطوط 
غهه لةستع مهمد ووتلممية #«مممقام فط غقط ولت قط قد قصمقةتقدمه عقهاة 
«علصن فانم فصصسوة فط زآممة وعمنتت عدده5 .قتتدهىمم لقستوعممم لصة 
وذ قتط؟" .( ماع/ز) 725226 قط صذ معنو .ع .ه ) قدمقتلدمه عتسممرل 
مط 2ه مهم قط ده ««امتتقطوط طاتتمصده-لصقط 8 وستسدوقة 6 غدملوجتتوه 
مذ ممعلة هذ ومتدمأدمجصذ عصتةامط 4ه «قتلتطزوومم فط 164 .#«مصصوام 
سدم غدوءهة 3 نادمه 1ه «مقوءه811 عمحظة ع آه تلتطتقومم هه بكستامعمة 
( «متاءدلمجم 2ه لوتعمم قط عصتاءهاععم) وقلهة 4ه «منوهه2110 عصننا مط 
6ه وفصرمووط 


سمغتلدهه فط عسنووموهجمة مغمذ كاوماز و176[مدمع مدعاطهدم قط" 

غ8 قله قط “تماأفقصذ غقطة 202 هه رفتلة7؟ غصووةئدم قط ع صتقتستعيممم ه10 
6 تستة 6 أطامم 086 86 ستتتساعهم فطغ ) قتصن صة غصامم «تمطلاه ت[صة 
7200010281177 فته وملتكتدعهمط لعتتومحدمه [1 معدزة تستاساعدة مه وتروولة 
تل فط 2ه ( قتصدمم ««قطاه قطغ 40233 660 ه[تتستععة ده 0مغستاموقتل 
قط" .716168 وكتاعومده2م لصهة 41875ه وكتاعءموه:م م«وعطاقط ععروجهة 
لمهم 1ه دمغتاطتنوتل قط اعتامعط 15 مسعاطه:م 8 طعدة 10 «متسامة 
اعتصتامء038 وقتلقدوهة 0 83 80 سقام فط كه 6100م قدمتتة فلغ عطمصة 
-38ل0 81186ن6 10 88 50 58165 02 «دمقتتطتط3تل واء لصهة 5أههه ل[وستع ممم 
4 15 قله 1مه263م استتصسنمو]1 *.قعنادة267 [قستععقد لفأصتامهء 
كسدمع038 لصهة همومه لوستعتتهدم لمغصددمء5ت 02 «مهدفتلمدوهة قط رط 


غمه وستوممطك لام عسة عع«ه0 منقمعم كه صهنغهممتستعدمم عط" ,قعتطختصدة .4 .1 
٠‏ .312-318 .مم ,7 .701 بمع مم ددمجمء12 ”رقدمتعصط لممصعل مه 
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6ممءه.2 أذ وعقطم قد مغصد ستعاطهدم عتسعددية فط عصتعسلمم أم» 
غسعصطووط فطل هذ نروم فنط1 .عقماة ذه غقط طنتم لممقمده10 وللقصم 
.”قة«طتلتجيوة عستومهم كه ومترمة 8 قه 5ومءمعم عتستقميل فط 1ه 


عام200 ه831 ,وتو رلقمة علهنه كه فلوقصوفوة فطة مووووجم 10 
هط ق0جقهة03 1816 موصي 0دمسة فمروة طكتم 4مطاممد و اللمطسو13 
واطقاتتة ق8 و6صتثة غمعصطمنزقة 6ه دمتفتعتة منفعومتط صدثللقطمسة2 
6ط وستساوحعصة وتوجولهمة لقصصمع م 02 غمد ,ته ولممة لمتجوم 252 ترلده 
8ه ل0مصقهل ,علموم؟* قط 15 00توم-مصة [هنارلهصة فت ,سرقغدرة وامطمر 
عط صوه وه16م صذ «منغوتعة+ طعتطمد عسصدكة مسن 2ه 04تممم عمط“ 
طاذ؟ 1[وءمقمده13 جلتجووعءهه غمم مد عادهم لمدمقهمومه قنط]" **.0م16ءواعمط 
.ع[7786 ه0دلمه قط 

مط 05 أمعصطومط فط و[طتوووم ومعلهدد عاوةم7 قط أ #مقعدمه فط 
.8ط ئ[تعة عساومم 05 862369 8 83 ووسقطء 04 وومءمم 


دععلة1 15 206058 3263654 مه معطي فطة 02 معسمتقصذ قط 
مقطا طكتم؟ 0م6صتطصدمء وستهمقام 5ه ارفعصهه فط طامدمعط 2ه عصتمممق 
٠وع[7768‏ هط 91 دمتتمقه0 *ملء111 10 وصنلجمعمة .قدمقهاءومعه 5ه أممعدمه 
هط ووستتاققة قتتطا 156 ,0300م عستمصوام قطة وط للتامطة علووم؟ فط 
قللةه عط طعتط؟ :و08 ستهايوه 8 ده علو776 7إدومة 128086 15 عستممقام 
7877 166 غمص 15 فق غقط 0مغتسلة هذ غ1 ,ره ممعاعهم فط ,تجهقمه31 
هت 6100م وستممقام هط أمظ ,ودمسدة روكئا [قضمة هذ سوممقط فقستط 
01 قةقطوستل[ت؟ قط عنصذة ,قدمء6ة مرلصة و وسعة غمهعه6ت 6ط عدمصسة مه 
قطقام عتقطة هذ وصم6ه:2[166 موزهم معلهمم 10 وتمسممام غمدممولتك مط 
١‏ مقاة 


لنام تل مصدمة مه ؟ام7صة رنهرة#امط رقتتطدة فطلا 04 اسباوععة ودتعلة1" 
رطتة62عصتا 6ه 069 تأتصدعمتم معتطدة 0160هم2ه غقط؛ غ120 قط حدم عصتفتية 
6 دووونوط #وتلتطهتومصصهوء 2ه قتققط قط وزمضؤدق0 طعتط؟ غ20 و 
.والنعقتل فتاه 4صستمعة غمع 10 .063نمتمعقطس غدووومدم 0صة وم06تطتدعممس 
17هكقطهوهه نه جاء7تانومم ,اهمد زةع هذ معخدم 0منوممعه و[طقطمجم غومصد قط 
قط كه وتلتطوطمعم قط ده ق0صوم06 طعتطة علقت نده؟ معصقم10[ه صهة عرط 
عط 4ه «موتومومة03 قط ده قصة ,لصقط فده فط ده روعكم 4ملءممعرهة 
غقط نده؟ة077ط رقغتسلة م8301 نتعطاه قط دده ريدمقدطتطقتل زتاتطوطممم 
طعتط مممئعهة ومن قط" ,7دمغمه هه «راعمقدة 04م 15 غممصطووط طميع 
8 قتط طغتم؟ غصممسصطوفئط 04 غتسعمم مغ وقتصدميم 40 غمم 0مصروهل ممه 
وكلقتد مومط 0 قوع معصتلل”؟ مط 4ه وعدمنتقصذة قطة روعهام غقعة قطغ صذ روعة 
قم فده 02 683ستعاوتد فط 4ه معصفتتقصة قط ,وعق1م 0دمعمة قط عد يقصسة 
فط #رماوط وقتاوفتة للقطع 1976 .صفام غقط كه غوهم فط ده سقام قط 4ه 
#واتلتطقعة8 قلجوبوه ملتطتائة فط ده علمتد ه غممصعاة قطغ ,0 معمعملقمة 
.قصقام 1ه 
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أمسمقة غطا معمئة كقطة متعقة وعملت عصدمة مقصقط «قطاه قط 0 
رقده00هه5 عتسعهمجة لستطوط وعتاممم قط 15 سمعطتاتدوه #امط 8 لصق 16 
عستلممقغممملصد 25 وتققط 6مهقموه20 سه قد تسدعطتلتديوة 2ه غوقعدمه فط 
«تتدوة [ة تمدع عستوممد ع 5ه مصوظ مط صذ) ومتطقده8هاععدمغمة ل[ومتعتمسهة 
عتسخاآ سقصسط فمصفاط ررمغده5 .719 .18 رودمغت وذمط 6ه مم0 .(سستصط 11 
مط .قسفتدمصعطم عتتسمدموءة 2ه تمه 1صصدهه قط مصمظ عستفتحة قصمقم 
78 وطغ معلقمم 20 ,581 رق رقستهغصتهم فط رقءتسقصول 2ه مسعاطمعم 1قه:د 
بلدمءمة لصة تصسةغورة عتسودممة و[امط؟ قطغ م0ساعصة 140 ,وكتقسقطءءمصمه. 
لمتطقده 6م اهتعنص وتم سمحي مط عستقمة عوط ,ووتهاقصقدي غ1 ماهم مغ 
فقط ههه ركدوومعم للقطة 156 .مس موجه ومتدمع26ةه 481ممسفقصية 1ه 
.قأسوععطل2 [قمعتقدة وسقمد فقط «مقتومم قلط 


202 601 8 8 88 2200683 16تمصم18 قط على 
عتاطتلتتيوهة جته«ممصردهة؟ 


0 أققدء هذل 8ه1:6910م عتاه جدهع1 - ةط ةأآلاوء 70101718 1/16 .4.2 
غصعل ره وسمووط معقط أقتامد )د فم ولقصة 2ه لمطامم صدتالمطوعة]81 6ط 5ه' 
صسماقزة عتممهوءة فط 2ه عسئاعهم؟ مط 04 «متاموعدمه 5'للقطنمولة غهطا 
«تلتدوهة 6صدمة 203ة405 عصتقدة قجمطة 15 ددمكوترة قط؛ اعتطم صذ فده ود 
كذ بصدمكورة قط .فدمغتقدهه لمقتصة غسهوواةم قط روط 0مصطةهة0 مستوط 
للمطومعةة رط ؤه 0ه7تععصهه 15 ,0[7ه06د26 قتامصمعم0ده مده هلد 405 1624 
+20 قذ صدمأقترة فط عت .سستعطتلتتوه سند عد10 8 5غ وستاغمة وللمقسة قه 
56 40 8220860 18 عد ,10211620638 62008620118 تجده قد 40 1614 
زمره أقط 6م0ذهاده 2802028 مصدوظ قعاءمطة مستوزوممم "ز[قنامتسقدمه 
؟[16 صذ غقط سستتطتائتوة سه عمقة عستاووة 1635 «ه مجمممد 5ترة11ه 
رتتتاةةطتلتتهوة 7209108 8 05 قده 15 #موعدهه ه11 .كلام ستقصدة 10 365تاكه26 
8 © لونتاطتطلة 15 سستعطتلتتوة هط) 02 غمقتمة7ممت قط غتط 
.ده قزق قط؟ 01145106 


8 05 غممقعصمه قصوة قط صقطهة 28206 15 جزقغة 6كزةةميعمجم قم 
الغسفاقدهه 315 طعتط؟ عسدتطتلتدوهة سه 03عهة40 "إعدمملممةغ زموممصدم 
05 80ءقصآ .صمكقية عط صذ عسمعقطسة 2م2801 مه لدقوط 315 وستائتطة- 
8 180]01:8 0118طوع620* 01 0673166 بإققهة 6ط غطعتتمعط عستصوموة 
عتسفمم0 5ه ممموصقاحيدهة صة 502 صميت لمالقه معة ستطكم م5 
ق طعدة قزةتولقسة «متمماءومعءهة رط 04ه7وقطعة قد جزةغة قتط1 مأدعصة 0 
.قكل81 برط 0160م غأقطة 


غ1 15 : دمناوقتي وقطلا علمة معكله11 ,امنايه © هته عساه7 هآ 
هذ 88 قزأوولهقصة 01 00ط)226 فتصوة قطغ 86 40 و6تتسصقم02 صد 16طتوومم 
,888 قط ”,تجة77 8 15 وتمط1“ :76و مسصققة قط سد متم وقصة عط قصة 57متماق: 
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)الآ هآآ1نا8ة 01 15خ17 11115 هالاظائلة - 1 
111 خالا م 


طاذ؟ سهتاءة 1متاووهتل ,رمم 87 - دمتعماد وأغاسلة قاعم ودود 10 .40 
كهقط؛ قتطووة 14 مكدهة6910 عصرمووط عوقط غقتامد قوتسمهومهة استاتدطتانتوم 
ددم عصذمتلة ممع 02 «مة مط مغصة دمللقة فقط موتساددمءة سدتعطتاندوم 
4 ( قصححظ 02 03[مطوقتصط ) فلقندلأكتقصة 4ه قصوقامة 0ط غقطة غ250 فمطلة 
16م قط غقطة ممتاوط قط 0 ومصمم سدخعطتاتنيوة 6صدمة مقنمموم؟ 
غ1 «مناعه1م6هة0355 قتط1" .صمةءومتل غأقط صذ 16505 صوذقرة عتسسمدمعه 
ده 086م20م 0 واقتسمهممهة وصقممط 160 ققط قدمولهسة سستدطتانيوم 
.وعتستقصجل ؤه ددم[طممم فط عسكاعماغة 4ه 08مطام سد 


عطمة غقطا 061060 هذ غ1 وعمد0 - 7 دعتنماد نه هلقنا ءسه العلاق 41٠.‏ 

-قدمه هط 26 ققط دم هسقامعهة 02 صدمغقرة [قعتستفصر 56قني206 متمصسسر 

16طةة؟20 15 غ1 :تمطامط؟؟ 0غ قع8 823568 م606ة06) [مأدمستفلصطة م ,0ماعمطة 

قط )1 مغصة 6ننتلمطمة لسة وعتكعدطة عقهة عتقوط مط طئتك غههاة 5غ 

لقأدةسمفلسدة 6دمصم 5 م20 10 08 زأسعصوع[ة عتسقمج0 [توددمءمم 
.5 معتتقدرل [ط فده متستافقة 3866 وستعقادة رط طعوم«دممهة 


ة ما وعدوجمكة زط دمتوفيي قتط «ولاقصة 0 و0606 عتتهان) .11 .ل 
.6 .) لةعءتسمقطوممم ع مذ تزلده مقت قدمتامصسسققة عتستقديل 14 : دمتتمكته 
4 1860 و2 صنقه رقطغ صقط ,ققده عقهؤة قطلغ تدم :973 (6 7ه صقني 
«أتلمدي 0366 رقط؛ غقط 96مئم 0غ ذقق6 ,دمرة77مط ,و11 .0مغدهممو[مصتة 
«إق متاق ترط 0068 فط ققط!' .(14 فللقه 1لنة8 .5 .ل 88 ,وللمعتسفطه ه) ز1هكلمع 
,220768 82 تتتاط 88أد002062 ,قهتستقتدر0 40 2076م قدم ل توفع 16 م1 
-166امه؟ 01 ممدوغقنده قط ,قدمتتطتاقصة «قطاه لصة معصقطءع +0 صدملوم5 
0 لصنه؟ قعة مقعط]" .طادمك مق 0صطة رقوء:10 لفعتطاة قط رقصمقعوم *56 
لمع عتغداة بوط 22806 قده6موستاققة مقطا مسو غدهعه 01 ج[ه؟ةةاتلقني مط 
صذ غققه 6ط 204 أقتاطط 86307 عتسسفمجل “ غهط) 15 صمأمساعدهه 835 
85 810623هه0ه قط غ48 سققصط غ20 0065 ره رملامط رققط]1 1.” ف0[مصر 
.وعقام سوه قاذ فقط [[86 قعقهؤة صحئط 0غ عمتلجمءهة 10 ,ووه6أه6قنا قه 


6 ٌقنط نز فأم دما روط غ8 0معتسة 15 دمتمتةاعدهه؟ قتصقة قط" 

-6وزطه ستهمم قط أه فده رأ ومنهؤة قط 85 ,أ130 هآ .و[دتاعة 0مدمتمعصر 
د0ء تل عمتقتصمجم 06م 2 6ثمهه207 10 788 ولدتاعة غهط 6ه ومكنة 
لقتل عصتعقط عماكف ‏ .#رمفط؛ سستعطتالتدوه رط 036860صة غقط سقطة 
-تلثدوهة ده غلتددفة قتط 555 قتقوط قط ,ومعدععة8ْ0-قصنة 2ه ؛مدمصمه فط 
فس **1167ه ة4صتاط“ ه مه وتةرلهممة غقطا ومقتمغعذمتقطه فط ,فته زولقسمة سقط 
2 تسفالتتسنة قصة سستطتلتميه 05 أممعصهه قط 5ه 0ممهمتل مقطا 65غ501002 


.69-0 ,41-8 ممم مللظة لم01 .34 .13 .1 
.414 ,399 صم ,4ا15 بتامصممك ,8 .3 
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6ط" هه مقط عتسسمدوعءة مغصذ وتةولقسة دو6هاعومعه 02 دم تووم ممم 
-30 قط 01 «مانطتطدمه مط +.” قزم ولقسة عتسممجول 50 م6دمغممعصتمممو 
عتسامصوعة 04 عمتلصهذةه0سن عط 50 قتوولقصة مكصوعرهة طقتلع5 1168مء 
«مدمء 16ئممغة غوممم قطة 2ه عصدمة 0 «متسامة فط 50 0صة ودعصدهدعغطم 
لمسة يسصتوةة 02 «زتلاهنوة فط 0ستامعة 7657مطدمه قط .ع .هة) 165مرم 
غ50 069 ,ه0769 رقتط1' .0نقتصومءعة: 77611 00 #زلده 315 (أدة صطقهجمة 
:05 ««مغعةة فط وقتلقت تقطة ومورولهمة فطلا 04 ترصعمم غقط غ280 قطغ مقصقطء 
«قصقة: تسقط 22016 0ج عتتة دمعذورة عتقط ؤ,ه غتهم عثقوط 8 38 قدمتهاعممعهة 

.8ق ولهسة 01 مت "قعمهغة 76لومومصرمه؟ نتوامصتة قط 01 قأسصعدمر 


محا" - 5ع1ة:0710عت 1071له1نعصنده ناته 671607 عأعنزه د5و6ةقل 8‏ ,39 
014 #صقه 5قموتهأنةم62 01 غمعمطوو عنقتيوع0قصذ عط أوستوعة 267014 
«نتاكمة مط وقمنة 10 0صهغ غقطة ومتدمفط ماعتزء وووستقسط 01 مدمنظ مط مد 
2681 دوووطوط «دمقعصةم05 ه15 مسودوقالة لوءتعه1مطءزوم قط 2ه ممده 
6 تتقطقهة: هذ وأمتزه 635ستقتاط قط 02 ومقتتقه 2681تع010ط؟87م 820 5عقتلةن 
..66مق8 لونتع10مطعتروم قاذ ققط غ120 عتسامهممهة زمره معصذة رقتفقطمممة 1ه 
.2618660 وأقتقمسقاصة ممه ووقحتقه لووتع10[وطعررقم لصة ل[قه؟ ,رع جووة:110 


6اطقد10ق18 وتامموط فقط قدمقهاءومعه 04 16م قط 2ه 5قهمنزو فطل" 
30001 سقتقصوه]]1 فط لسع أومطءة طقنةة»37 مط 04 معسمسقمة فط طعدده«ط) 
01 تممه تومته فط فلسقصعك وممغتكم 01062 فط 10 وومدصتقة طاعدامطغلة 
«سمتيهة2 ترقط كذ صورع وم سودي 60غمومه 10 وستحرولة: هه ممتدمفط؛ تفط 
2 5353أققطوصطة 10 3160ه1 19 


0 060طه! رده وه مط رقمتدمفطة لقعتعه1مطو وهم غه قصصدمة «عتاعدة قط" 

98 وزأقسقه مسقاطهئم دمقهاءومة قط 02 غعقوقة ممه ولده ققتووتل 

.قط تأهاءه مره 01 وطاستماءعصد قط 04 ووفقطم لعتاعيره فط عستسحة جمفم سمو 
.'تقته: 69م 0صة متقتستامه 5ه ورم“ كه ومتدمفط) قط ممه موف 


هأ منقط؟؟ 16م غسمده مص دع 18م مغ ر[معلت[من مجه وبمنحده مقمط] 
هذ قخطة ععمنة باعلا .60تصددقة فنة غطئزوةج2 غءتيوم نزه قهه0160ممه ترجو 
8 طعناة 05 ممنتتوة مط" تتاععه راطق ت«فصة 0 وتدوجرة طعناة فق قط 04م 
قط صو وستوتعة عسمتافقدهع2 صذ مقجمسه 40 واطكدطتعقة بلتتقصكدم وذ 
5 «متهصنةجومه 2ه علهو1 قط 0غ قصة فص ومعلها ه5نا0ج0معم غقط غعدر 
0 صما غمم 00 قدمعة طفصة قطن صدقووم قطك .قصقام لةتكتافصم دم مهاده 
6 18 يدمتاءهعتل مصصؤة' قط صذ علدهم7 5 هده 0ؤ6قصذ غدط كدده لاأفمسمه 
,970508 عقطاه صذ زوه لتطقغة [دنتهه1مطء روم 0١‏ دمظق قتنف دمع 1681م ده صمت 
أسممصفمملصة رالمء متها ومس وعه عرقطة غقطة غ150 مط 


1. مم ب4غطة رومءوطقصسة‎ 115٠ 
2. .ه38 ,م ,4غ ,معاءءطمكة‎ 
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هده زط 82606080 بأع8ة هذ رق قتط]!" غصدمم مسستسطلتدوه فط عوط 0م6غههن0مة 
-قعقطهة وللقصظ مطم؟ رستلط0 ,تس ولقسة دمقهاءممعه 02 هادعدمم0م قط 06- 
مط" .13قلإلقصة مأصوءده 04 مم 8 35 ذمعتتاه سعتللمطوعة]8آ فط ومقتماه 
.0ه للنتمطة وتورلقصة سسسطتلتدوهة عقمنة صذ قمممهاءومعه 04 ؤمملومم 
02م ستتاققة قط ردووة قط 776 88 1"02 .8260 مستادمجه06تتت هط ززهرة/تمط 
واعقلتدذة .دمتقومره صه غسط عمتطامه «راءأدسقله 15 وومستتهدمظواو 1ه 
28302 8 دقفط 85ط قم60هاءعومعه 04 8م618 'تتقاتمت 01 دمتأمستوقة مقطا 
طتلأطقغومة ادمعقطصة 5ه متلتطتقومم قط 04 غمم[عمم [وهتدممك 04 ممتدمة 

.566 للقطة 76 88 ,2دمغقرة عتسمهوءة قله ص 


07ط8 عصطتققده هذل صآ ح 727247عأ؟ عقججم رك ه 4480اءوصيده 15 .38 
0 متامجع غقطة 0 0قأصذوم 776 ,قمتددمهممة مد قدمقماوومعه 2ه ممهام مط 
.قتط6أقز8 تذقط) هذ فتةتز[هصة قاذ 02846م7معصذ 50 وقءم مط؟ قاأقتصمهدمعءة 
"قأجوعدهه لقده6 8ه مهعدمه؛ قدممهماءوجنه قللهه «ها«وطوا8 ,برتاممع فتط 02 
-5:08د1 01 0وطاممم قطة 10 عقتتامءة ومعتدوه دمقوعقته؟ عتمطة ممصنة. 
وو وامطءتزوم عتافتده ت«قطوءط جومم 2ه معدعتقمة مطغ «ملستآ .«منعمم 
-108مطء روم“ قتطة عوستمممعة :رام ئةاصمصدمه 6ه جواتلتطتهوهم 6ط 6 فصلمم مط 
ممم مده 01 18701 صد مختاطدك قط 0سة غدووععم وطا دهووؤوط "عاستا لوه1 
قط 10 ونع قط غتةويه عجلده قط .'8ممعدهدقطم عاطومرووطه“ دده لوققط 
-80 قط 05 7عقتتاععقصة فط 04 قا 4ستتدمع 40 وماقط عد غفقط 15 غمقعصمه. 
أ.قعتسفقصول 1ه 5و1 1160وم- 


-قدتلنءدة لقق8قط قده6قصهايءه «مطاقط؟؟ و[طمكدمقتة قذ غ1 طعدمطا[4 
للقطة 86 ,80407 موه وأقاتاصه قمة طنمهممة عتقتده تخقطوط ع ده 17ه17 
عتسمدمءهة 4ه 5611 قط صذة وو5ه0طدة؛ غدمعع 026 غهط) لصظ دومع ١‏ 
مط 0غ ومدوعمةك6 811 عستافممتستاه 04 «متووعتة قط صذ ممه 5متسقدول 
'06867دة؛ 8 طفناة 4ه وجتاءوزطه متهم مط1 ,قدمقهاءوممهة 4ه بدماطممم 
مط .مدمتدعظته؟ لوءتففقهاة 2ه علقها مقطا واطتقوة؟ ملقم م رآطقط0م 15 
-د61860: عتسفمجك غممتدممسة فط رالممتكفقهماة وستفتفسلورة ذه دسماطمجم 
طخ دوعنطصةط' رط 5630165 :مه6همزم 02 «وطسيم ع مد 0160صقط 7784 ومخطة 
لةعءتسقدصرل0 66ه6ت0صهه 5ه «ماعستطقصهه فط عستقمفتلك2 ,ه مجتموزطه قط 
7ط 8560100 15 85 ,7835[قضة عتستقدج صذ وعدم0طة؛ غصوءة ه16" .8[ه00طط 
مصماءهطل وصصدة قط صة 6ط 0غ 5صدووة ,نهو[قتتسوة. 


عه 01 أمعءدهه قط غهقط) سوقم ؤمد 4065 رع وموومط رقتط]" 

صذ م866 غقمة 6ط ,لإتقطصمه فط م0 .1683ه6قت 38 4001 1[قه 6 تزلقتة سه قة 
-20م 6عمم قط رط واطفط0م 188 335رلقسة عتسممجق طاتم7 عمنةقموه:م 
مط «ملقدمهه ونمنكم؟ وصوكلا .«مسعسسمدعطم قتطة 02 وتوزلقسة لصده1 


.254 ,2525 :مم ,1941 ونوأممه رجز 2 همه بعاجوروه2 ,تواعوطه8 .6 .1 


ده مم6 ناموسنة صذ صنوع 16طناهق 8 ستماطه 576 ,وهده016همه بوعقدملكهاد 1ه 
-ثقدمه فتصدة فط 2ه معدةنقتوصهم قط 02 غلتنوة 8 88 رلصقط فده قط جره 
لمعءتاد10 «معده قصة لقتط طوتامعط عصردوووط «القصة فدمظقهاممم»ه ,قدصم 
6صرمءوط .ه .1 رسستطتلئدوه 4ه دمتاتومم قط 2ه «مقماءءمعهة فط طغتمر 
عتتقة أقط؛ 05 التوةع 8 88 راصقط #قطته قط ده زقدمتكهاوومعهة عمجم 
«قطه 10 1065م عتتطنة وستاءومعةه 10 وثققط 0ص وكقط 16م60م رعمم6 غم تمهمم 
عط دوك ومتفتعة كتاتطمغهمة 4ه متلتطتهومم 211 87010 قتتطة 178 .ممم 
جللمعتعه1 غطعنتوة:0ة أءلنوم 05 «مامستوفة قط" .قصمتهاوومعه 4ه 106و 

.66020107 308608837 2 05 «متام سسوفة قط تدم 1011013 


قط 5 دمتاوستوقة عتاقوعة ووه[ 4 - 5ز:م1اهةمجده 510116 .36 
,3063م غصهو6ئدم غقطة عزآده 3865 دم مسسوقة قتط]' .قدهاماءهجيرة عتهه 1ه 
كه طاعناة غ48 عستواصمسة «ولتتهدوه266 غ710 وعتتسقدمه 10 0معممىه مق 
5860283 عوستستوقة غتامطاكم ,77008 «مطأه صذ بأععرمه 15 دمتواعمم 
ةهة قتامسنة غ1 كهط ع1 دمنامصسدوقه صة طعدة 02 وعقتصةجلة قط .قصه6ئ0ههه 
مسقصق 05 ل0صة رأممتة 02 قصم0ه1ه لهنمم صما مغمة 2ه مسواطهعم قط 
.3286 دومة 38811 776 ق8 


كعفتتدمه 17[قمة566693 204 ونه قم866 همه غقطك دممهءتامسة مط 
حأمممو3تل فط سمت يوستفتعة شط خ[تجي0336 ج20 ,دهرم#امط رصدمه؟ ومجوه16 
ألذدان0356 طعدة رقتةولهقسة صدنللقطوعة][ قطة دآ ,8د1260عمم2ره 02 غممسام 
66طذة .0قطعوعم 15 مسمستوطتلتدوة 2ه دمقؤومم قط لاست 5غ13مجهم سوط 
-261 طاذ1 سست«طتاتموه صع غ20 15 ,0576762ط ,تسد توطتلتدوة إتوندممصة قط 
[لده قط قد سدح عده10 قط سد مسنتطتلتتيوه ,00هم «مهده!1 8 1:0 معدعه 
“1620م غده628386م م 15 فدمق6هاءومعءه 04 دمقووتلوةع فط مدقطن؟ دمتاتومم 
.1816 معطم نتلقسة 106قكناه وستطسذمتل مص غقط دمتفأمستوقة قط ده) «مصممر 
وستععهط-عهمتادمني قط 10 غدملهعتموه 7[منممم هذ رتهجونرمط رقتطة .(66ق1م 
.©0776 2064 7788 38 ,81846 'إتقص8)860 قط 04 «متام ستاوقة 


“آه 016« هط - كزدبواميجة مالم دجملط قجه ممقمامعجرظ .37 

«مط زط 0ممتقامه راعدمه هذ متوولقصة صدتللمطمعة]8 قط؛ صذ قدمتهماءومرهة 
مللقطقتة)1 قط هذ و16دلقطءة سقحدم0 قط قصة رامصتة فط طاه8 “.ممم 
لرلده طنتم مدمقتهدم (كصوءدة) 60ةمتعممة 02 ومتمعع ممه وتوولفقصة صود 
ب(081م»65) غصلمم صسدتطتلتدية غدءغقتقدمه قط قه دمتاممممضكصذ 2ه غصتمم مط 
طمةة غ2 رأقطة دوممم 5غ 06286000صت فط قلتدمطة قثط1 .لعقتلقه: وذ طعتطو 
05 وستلامة 2ه وستودط قط صقام ققلاوة هسه وممبدط قط ,قعكم *5[96)“ 
غتاط ,قفعتات #إأترمتاة قصة 4سفصعق فط رط 60غموتقسد ومتغتاصفدي وطا 
لومم فط طتت ملتعصتمه #رمطة لقصه لمقتلوة: غمم ممه فمعام مومط 


.+177 .01 ممعنهمجمه82 ”روجمعطة فهوم قصه مثةولدمه عتصمعظ" ,تعصع8ة ,2 بق .1 
.436-449 .م ,قعقعمة ممم 
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38قرلةسة فط روط غطعتط قمهقماتسئا طعدة عنفوعة رمجو10 
خط تلتموةء 4ه ععتطمدطة فطع صذ +887 16[طتوومم 8 5م6ممت0هد جلستماترومء 
أوعة مط قة ونلتطهة صذ #متاوط فط عه علعمقة لوتامصذ مط" .فز ة ولمع 
«مصذة هه 1088 ,0597[وط ههه 3211 176 88 بطعخط؟؟ ,فته ولهمة جاتلتطقاة مذ زموه 
.0061 عتستقدج 86دو806 02 غمفتدمماء067 مط 10 متؤومطة مقممسس 
1ه 061ممط 60غهءةقتطجمة غقعة فط 7788 دموعوفطة طفصوطهه قله با20 صل 
“.دق صاقةه مأقميهة20 0م جزعنة؟ غقط قستمغورة عتسفمجق تممسصتاعدمم 


حلة[/17 6ه[ : تلط ةأشناوء دلجدهه10 'زم7ع20ها عدا 070 مأمماغه 776 .4ق 

"متلتطقؤة قط جه قدمقماءومعة 05 وعمعظمذ مطل" - كرومزئماععجت “ره 606 
غصمامة واطقعه01؛ 2 0غ 4منمع 6مفكصة غمم 7788 تدعأقتزة عتستمدمءة قط 04 
8ممممه كقطا فد قئطا 202 دمقوةج ه16" ,واغدععءععم ترآم نموم صرهه أجمععرة 
قط لضع قدمتهاءء جه «مطاقطم؟ 38:0 أطدده4 ص 662:6 مسظ عده1 ع 102 
6 ,كط تقاءوعسن 2ه صسواطهجم قط .ع .ه ,طأتموعقطة 04مغعءقسدهه قدسدقاطمعم 
حتهقأه 2281 3815م660201 "إتهممد ,أ180 دآ ,قعتصسمدممة ؟آه وممءة مط ستطاتمر 
26 01318د0جم660 46 06ذهثتاه 77626 265وو1 طعي 811 #أقط) 0قط 
طعكلة) 6ط أقتتمد قده60 همومه ,0مامءه6ة قد فنط 14 .(قستطط10 مل .ع .ه) 
.60 و8 206 أقتامم فمدث مره واتلتطقتعة؟ عتم لصة هنهقل قم 
-061 #ستستاوقة 01 حدم فط وععلمة قصه6همءومعده 08:08 ولتطتاغة قنط1 
51901017لقتتنا فتق لاأوتط؟؟ 05 لغوط رقددمتهاءومعه عقملة جه غطهيتوة:0؟ غ160 
8 صعكلة وط 6 ققط غقطم7 ,تزلتم 18306‏ .6غ18[ كتده غصئدم القطو 76 قم 
ده 8 ف واطقتدةم قه مفعلق فط 0غ فقط غقطم1 0سة قعتصامصمءة صذ ملم 
مط ,ده 69/امط ,ومهةة .ومعدملوة لقتعمة فط دوومطوط ومتتهصتتوط فط 2ه 
حتذقطا ,مآمط؟ واوصذة 8 0 غحههم 2 ومنوع6تدمجصة طعوة ومعدموو لمأممو 
-068ن 50 ملهاع: فقط ماهو زطتة 0ط لهتفصقع صدّ 17لةأ66م65 دمت ورمع 
200 طعنا5 .لتقمسعط 0صة [متعقتاعة رامصعهامه 15 وعتامم 4ه قدهة 
180803 8 عصةره0نمدهه غأقط 0ه ,56103 4مغتسئا صذ 0162860 وط جاده سوه 
ه : قأدءصروآة 2570 ده 8دومهك للتامطة و[طقتية؟ 8 88 نه صتتمقل م قة 
ج6880 3ه «ملصه 204هم قط 04 طغهدة1 قط كمعمعلة [8ومسرة؟ 
ه68 مه :لصن غعه زطتة فط 04 5غ0ةوقئط قط ,جمئمةة 509881 م لسة 


لقدونات0هه هط"  -‏ هنتةء7مر 6601م كره 7124107تناوقه 1386 .35 

مط ده 86 دقعدهه 10 38 8د60قماعهقجنه 05 صده[طهم قطا 67806 10 روم 
-فتتة عط 5ه 0مطاممم قط هذ قتطآ" .886 "تتقدمظهاة فط 0 قتققطامموط 
6 ,016053دم0ه تتقه8860 01 دومستاوقة قطغ 05 ملمتعدمع عد قسقخط 
6ه أصقاقدمه مققط؛ 01 معمقتعومنده غقط) عستسوقة 268805817 حو 
غ20 قد غ1 أقط 80 زءءسمقتتصقهمه عتفطة عوممعة 0غ وسمدو موده ه16 السو 
-31 أسصعكتتات سه 6055ماءممه-2306م دوعم_طوط طمتتعص و05 6 رجوودمم0مم 
مام مصتوقة هط 01 غلننوةد 8 مه رقتتط]' .”فصصوة قط 8(1 عه عرفطا :دم ,ووه 


.9 .م ,4ئطة ردمهلعصسوة 1١‏ 
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ده ق0ممع 5ه غدفحدوعقام 300065 معصتة ر504ه رأمجدة قط ذه كدمصطفن (20 
مقسقحصدةق وأطقغقد 0ه جلثققه سه طاتم غوممم 6غ باعتا عمد 35 ومعاعهم مط 
26 40 0مأقتازقة جوع مغ فصن 5معله 4سقصيعق بدقطة صمكة :5ه7ة1106 

.603 مه أمعاتهدد 


قناههصوعة 2ه متلتطتوومم فط 15 تلتطقتقصة 2ه ومتتامة 1016 4 
د طعتط؟؟ دم هتعد 0غ 1630 قدم مهمومه قتامعممعظ .قدم مه امممعره. 
قط 06«5دهةج قصة عمتقوءمع10 5ه قصعاطه2م فط 2287868ع38 سعد 5غ 
قط دمتامستوقة قط .لده03636 هدم ومهستادة غممجدمء 04 وس لهس 
20 15 فتاستادهه 40 1668م 2232164 عسفصده كمومه وزوسلة 3جم6 00م 
60عصتامدمهجم 6نم قممروووط فدمتكهماءومده 01 أوعكه قط" .عتكقتلومع 
دهمعهل0مم رصة 02 ومموقطة قط 05 «متامستاوقة قطة 076مهم 776 مسقطمر 
,210 866 للقطة 776 .ه07-توصةه كه وعطووطة قط 01 غقطة صة عمقل 
نمه فط 0ه 15 غذ غقطغ لمستفكمتهم والقناقت 15 غذ غقطة نتمجمبرمط 
غناط وكتلتطقكو معمم 6 ومغتاطتهدهه طعتط؟ دمقلومم سسستسطتلتديه مط 1ه 
,186 صق للقطة 96 قة رق 1068 قط" ,60«8هاوومعه كه تع تاقو[مصة مقطا 
ده 6 متوطدة 04 قاعوكه 668[1هدوط 50 1680 قدهمهاوومعه عأقو[امصة غقط) 
8 02 ةسقعرمةك وووععه 811691866 111 طعتط حدم ه ص ممت نوجه 
.6 2287 60886 قط 88 17[ممتاة 


مطال' - هما 016-7100 نه اتمآا 7206 دأغانة 5ا72006 «اوساننامن) ‏ .32 
قط دوةمطوط 188 00موم-مده 8 ده 83604ط عجة 0065م طءو7طامه «ممتصدمه 
60 05 هذ 188 قط 16 .واممدة 05 عقسممقة قط قصة معتعم مذ موصقطه. 
تتقهممة 11 0100م نقمة قط ص وقصفطه وعتدم فط 2ه غأعمكه فط ,و300هم 
لعنط قط هذ برلده ,تتتسقهمه3تة 66ه1[ممدمه 02 صمثامسستوقعة قط ده 
تتقوممة 5511 0200م 4دمءوة قط صذ وومقطه فط 01 غعقكهة فط ي2:100هم 
هطع 5ه 0061م ستقاطه قتتطة 176 .مه 0ق لصة بطتحتام2 قط حدد عزلدده. 
01 26دمق 04 دوه د10 عنتمم 02 و6نجهة موصن مط مغ مقلتسئة وعة طامتطمو 
مصنةة قط .وعمط لصة علغقه رللقتمومقة ,03863مصتصمه لقعدط[تعتعة فطة 
.188 6300م #0 8 سقط 6دممم مغ لمتارمة 6ط صعه 5زمتزلقصة 


عنتمم وكقط 576 - كذوزاهه «وسنامه 4 :1172604107 7786 .33 
مط 40 دموستدممممة 00مع 5 قد وتوجولقصة طمووطهه أقطة 2504 هط 10 
عد دوك .65تل ممه لمعتلتاممية فصرمة 01 صمااهم دما قتطمة ومتصم 
ةط ,وعهام ؤوعة فط صط .قدمفقفاتسطا فقط متو ولوصة طوووطمه ,5610 قخط) 
ده 1655 لتاقت 13 و66ئلمتتصدمه [فسملدع قمع 06 رأممسة قطغ 01 وقدومقة 
قط ,017همههة 5‏ .8106 لتوسعصم0 قط ده 35 14 صقطة 8106 لومت فط 
*12016 وقناما 06م قة غ1 .عتقتلهه: غم 35 هآ 60156جم 2 012 دمتام مومه 
قط 02 06م وطة هذ «و[أممدة قأعوقة أقط «0غ06ة ولده قط غقطة زدمره 
5ه ممهأومد فط غقط 60غمم وط للسمطة غذ طعدمطفلة ,امتهم قتامتووجم 
سمتطتلتديوه 2ه دمامسدوقة قط غلم ودمصتقط مذ 15 وجمغم2 «مطام 
8ه ستقصة: ققصتط عنمطاه غقطة وزوواقسم 
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عتققلة 1685 5د وأممنة صقطم روم عدوي جدمه هط بلقدوة فته دهمقأعتاقهاه 
عناقهلة 026ضت 15 #رأممتاة دقطثم؟ روم غدووعه01 قط قصة يلمقصفك سقط 
6 0200815 وذقط 01 دمقهوسطلذ فط «10 ومعتئوة قط .لسقصهةة سقط 
فقط كأعقدممآ سقط طلتمد وقدومقتة 28 مجمط [لقطة 1 قسة سمتلتسعر 
مله هه 04 وط 2287 5قوعتكت لسقصرقق اصع جزلمجتاة قط غقط مورمطة 
جاده «قطغه فط ده دمتغهةتطعجة 05 عم فده غدووةدم ترزقطة عقطة 55 مزقطع 

١‏ .قاتسئا منطقمر 


هآ" - وماق نادمه توستطمه 116 هاتتصاك لزه ؛أنادء: 17736 .31 
«تأققتتسنا أمقغ»ة هموق مغ مجه قتقرولهمة طمةو7طمه عست 21م0ست قمم لام صتتاوقة 
«تتتاوقة 4836 01 غمعتدعصكمد قطة «مطاعط؟؟ 866 10 عصناومجهتصة مذ غ1 .ملع 
,1806م 8254 قط م1 .طمغقرة و[طهنة 1635 زه 52026 8 7316103 قدمتام 
#ةطمقتاه م طذ غممعىة قتامنتسةكدمءقتل 6[7أم[مصدمه هرقم 15 أممصافت 0ه 
ههه وستتققة 776 15 .016635 مسصدهه أقعتطلتاعتجعة 5ه بلتقستم ودموه 1ه 
60 00556186825 8 102 طامتتواته قطة ر[ممتاة 01 غدقصطقناز80 قتامتتصة 
«#مطففقط؟ ووصتمعوط «دمتماته قط كتاه 60:سلمم «121060 فق .ومعصقدكء 
قط ده كقط؛ صقطة 135 5د 06 رأممندة قطء دده عدقصكقن 20 2ه مهم مط 
05 6100م قط 067108 10 1088 عمصلوء2:0م 1810028 .38106 لسفصرمل 
عستقصممةمع2هه 7756056 2008و ماتة +تمطة-ةعالنا مثمذ رواممدة 0 غده صنمد 0م 
قا . .وصنه رلممدة سدح عده1 قطا مدو 7604مه0 77626 فوكتنه “رادرصتاة 
طةوتطهه 05 فتوتصطءة؛ عط؛ لصخ .3106 4سقصعق فط م لامتاممة 7788 قصصوة 
تمده 18210028 .2003هم غتمطو-هقطلت وذقط؛ 40 0متاممة 1088 5زوترلقصة 
قط غقط 4صتامميع مط ده عاتومسوعطق برط 0مأطتده0 ق نتة7وضامط رمملة 
قن 88 60غ2قعتآصصدهه 36 قتصوءقط 5مكعنات اسفحدم لضع رامصنة تخد تتمطة 
رقعاتقصمةم 86 .16[طزووهم هذ «مبوقصة مختصقء0 من عقطة ووهمجع20م ملمترمم 
8 86هة1[فطة عزممم قصة 26م0مم قمصوووط #رأومتاة معصتع رأقطك رققة[فطدة2676 
-220176 أصوع:01376 10 أتمنئا 2 هذ عنتقط) ,03مهق206م «م6قتطعدة أدوئره01 
' .222624 


ممنللمطسعة]8 مذ ل0متامصطة ف غقط حتتمقهم اأمعصطقم 30 04 عدب قط1 

«ناوقة .وعصمطا رط 0560م20م كقطة طنتم؟ "كتمصمكدهه ص متمد هذ قز رلهصة 
8ط 83181ه قد د ر0سفسعق 5ه عغسمصذؤعه(0ة 0126مصصسة هسه للد؟ عستصد 
يأمداممة ممستسطتلدوة ' مط طات [ومقمع10 غمد وذ 0هتاممدة لصفمو مط عد 
مذ 6قو076صة 4ه 5م866 للقصسة طقتامعطة 8[12ه220ع قصدمه 77010 كمع سامت 820 
أ.معطومهة" 15 مسساتتطتلتنوة لنست 17قتامتتسقدهه وستوصقطه 06قدم ,وأممناد 


-مسفتمفاقصة غآهقأ1 أقن 20 04م رقم ف4سقصدهمل غقطة عتلأطتوومم مط]' 


6807 معمد قط" .طتلأطهاقمة ؤه ممعدمة و[طتوقمم #مطؤمسصة 15 تزأقتاه 
0 كتسسعقدهه فط عوط لمماقط راستممرمه وذ 4سقدعل 02 2هعصطفت ز0ه 


غك .ره رقاتومسوءطة 3566 .1 


غذ دنه و3806 فتسزولقصة لمده22016 عط عوط 4مصقة0 قه دمقنوهم سسترطتلتوه 
ددم ومتقعة اتطفقصة قط زه عقتهووط 0قطعوهم فط رلتجهددهوعه 04م 1111 
-248ق0صنة موعط ققط غقط وتو واقصة قط .وم سفوفت فتل-فصة 0مممماعمم 
."عوط طووتطمء «ممتلنسةة فط هذ جاتلتطتووهم قط ممهنتقدو0 ص06 0غ طعا 


100م] .121 روط دممدوفط) قفتم 40 ممجتع ممم *طةطمه؟ فصقم 16 
سللمغدمقتعصة قصة «راقدمعسمغتدسئة قوم كاءماذ مسودمعط مط" .1934 مذ 
ردمعءةطصة؟ .ل لصة قلتطء5 عدو عوط قود ومعط قاذ صذ 0هجم1ة069 
268٠‏ صممعج00جم عط صذ ع1 ه كه معسقأعوصرصة فط #تمطة مسمطم زه طامط 
حص مط 0ه#تمطة مطم 136 مغوطمتآ ( لصة زومعسقطه 2306م 10 وقصمم 
05 وه تقوا[ة مط 2ه 1568ة7 ل(وم تع سه قط صذ وععدةعه قت 1ه ممسقادمم 
أ.لسقدعل ممه «راممتة 


عسنام هام ,60ستصوعة 15 أدمصطفد(20 05 ووم206م قطها سصعطكلا 
أقناحطد أسعصطقناز90 ق0عة40 #مصسمغة 8284 عط" «تقوممة م6 تلتطزوومم 
14 05 دمتامصسدوقة [ه5تذققك قط وعصذة غصقأعتكدممد فط "ز[تيووومن6م 
-6ةط80 04 مهم قط .0وقتلهه غم قد كتخلتطممم نموم نده مع160«مصا 
انآ ,قجمغم2؟ 04 «مطصدم ع مه ق0صدممه0 ,2077692 رقأدة صقن (20 غصممنو 
هصةه5011 قط ومعلقمم متورولقصة طةو9طمه قطة ,8دم0غم22 وففطة 6غ هدوهج 
: 828811132110138 


اط 0467 [ممدمه 15 دعقن (80 186 65تطتاوقة غ1 .1 
.مم8 فده صذ 0ه؟متطعة وسصطوط عمعصطفد (0ة عه 


6 40 0ةتصتاققة 8 غمقصاقد(80 102 لمعنديوه موصن قط1" .2 
مدق صقت 0ه قط 04 هقذه قط 04 683:01688: 60581م106 


نصة غتامصد له 5846 قط صذ ومع صقطك صوه_زوط وأقترهة ع9[ 1210 ,3 
مأتاوكتاه 01 2866 قط دذ ومع سقطه 


«أنقدهه غععلتقمم قطا صذ ومعصقطء 20 0سقمرهةة 5ه «صمقعوةع قط" .4 
60115٠‏ طقأطة 84م 8 10 60ص0تتاوقة 19 1028 


6 غمهق26م قط أعومه 10 211788 60تتتاققة 826 2200:0628 .5 
6١‏ ممه 10 


1 081270761 688 2أهن8 .6 


4 أده مق ز80 غدمنوةقطتاة رقده#0 مستاوقة ودمطة 0غ عصتةجموعم 
خضة 0صقصده0 4ه زتعتافقاهة فط 02 وفتلة7 [ممتتمتستدم فط ده دومع 
6 «قطن؟ 0ع6صتقاطه 15 طهة9ط0ه 01 6م197 ق1امتتسقدمء مط .ز1[ممتة 


0" وقع 100118 “زه اماجنهول زاجم هه ”رمع جمعطة طوبوطمه هط" ,لعتاءهظة .34 .1 
.442--422 مجر ,1718607 هاعثرت) ممصتمم8 عذ مودئهء80 صذ مملة .255-480 .مم ,52 
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ع1 1718م6[وم: كزه 4116ع700م ذا لزه عمنع رهق 5 لامراوجه11 .29 
سب كا0 976 376076 |07 076 7245© 11:6 : ددهء0 ثم #هتدأدبده 6لا “ره 7615© 
01562606 2 غقطة غ120 عط 2ه قم تءقصمه #راقدمتوطه مهم [لقطفمة11 
غ08طلة قد دستتطتلتميوهة م1 عمعساقت 20 مقط جدماورة 8 دووواوط أقتره 
طعتطم؟ صذ مده 0صة «مقتاوممدهه غءملموم 01 غل[ددة: 8 83 قتاومسمأصفافصة 
هص لقت 1ه وووء20م 70102868 2 3د سستعطتلنتوه 04 مم مسستمقة مط 
"ضتلاط83و0م فط وقتصهمءه: 0غ صرووة مم 030 قط ,ومطعصدمة رأهلآ. .مجه 
8لقطة قتط 150 عصتلجمععة 2060اءمهة 360[7مممدة 5ه1[هة قصة ونمتوتاط غقطا 
عقدمه 3611 18 عصتاع معدم غقطا قتوعطءهمرط قط 0 .نمعاعهمم قط مثدة نمس 
جلغطوت فط روذةترلقصة سدحت«طنائتيء ترط 0همقمل 3611625 0طة قتدةتجتاط قط 40 260 
عط صق زلده 15 2066353م غمقصذطقاز0 قط 2ه غموكة قط غقط؛ قمصسققة 
هط ,228716 قط ص عقت 28م0غعهادمه وصتقة قط كد روقتتوعءفط 15 قتط]' .أممكلهة 
مط 6ق0ط4 02 غدةسطفتعة 0مس صة 0غ أده 1م تنوه 5د 2166م صذ «متتقتة2:0 
6م 10768 8 غ8 اوه 2ه 6عممم مستسططتلتتوة قط صفح #«مطقتط غه ترط 
دومجقط مط77 ووم 02 غدمقسطوهمدة وستةسمموععهه 8 7ط 60ةفمومصسرمهء 
مقطا مذ رقاععقة عممووصة ولقددهئوطه نه وققط1' .و«فماعوم عمط قوط 10 
.5611628 ل0صة وتعجسط دوءوطةط دوعص 2ه صمتسطتطفتل6 8 01 ماهم 
/جان0صصصدمه ممه هه غدومة ممدمعصة 01815 تق سد صة كه نمدم قط معصزة لصف 
هذ قتط1 .16660ع56 6ط صوه تومه ومدوعمد فط ,القددة رللقدقن 15 
عمتاءة1ع6د 6ه صممفموجعصوه واللقطوعداا طنتم1 ودممضفط عد عراءئة[مسدمء 
.قاوولاة وطتمعصة 


صذ 001+ قط غقطة وجقه غووجع هط 02 كمه ص رمرم مط ,مل1130 

طنت؟ متقط و5ووععة رأومكه وسرمعمة هط 1801846 0غ مق نوممعة عقهزة وئط 

#دمستوتة قط 2003 186 1 مأمدءقتموتفصة «و[طوطمجم 15 غة عوط لقطوية11 

8 امه قنقلامة 6 109368 صقممم وجمتبتط 0غ قصتقع غقطء عع فط غقطة 

عموعة موسقطعتطوثة ه1طتققمم مط ده 66664 وصتدومستقل 8 فقط يقودة< 
م6 عط 


قط غءاوممه م13 هسه للقطوعدل1 طاوط غقطا مومه مموممدمط 35 غ1 

ول صذ رقصعتقة رلغطيت قط قف .دناءوطسعط) برط 0مورلهصة «ضتلتطتوومم 

ؤوة هسه وموجصط 0م0تافعدة قصددة طامط دم6هقتطه1 معترم أه ونمتامه 

صوققهة مص هذ وعفط؛ 0صة بأمقطممه 5غ ممسقطء ع مقط قرعلاعة لملساوءة 
.وعصقطه قط فعله غمم 0ق رهط غقطة وقمممتاة 0غ لله غ8 


ووم هجا فالتا 7طتآششاوه كتدسه0! [6اتعشلتعة عطأا :07 «أععاغت 11:6 .30 

#دحسط - دامر ره جره 03501 6ن مث ااسة«طتآششوعكةة اارمامادجوم “زه زاأاطاد 
8 عتصتودوءهة فط مستطتووع3 2ه ووذوه عط ده مدمقففتصئا مط 
عط طعتمطغلة ققط وتتتطتقومم فط 15 سدخطتلتدوة قلعةمده؛ وستلمة) مه 


+129 .م ,آمناجهن) همه مسله 17‏ .1 


.لا .19 برط م4 4ممممومم دووط فقط سسخعطتالتدوة لهمة قط ده وقمومم 
.ع ةعاهممه 01 قاتصصدوم #معاتقمم قط غقط) فمستتدقة 10 15 قتطا بطتدممووع10 
6ط مله صسدعطتلئموة 4ه «مقتومم لقصة فط رقعققه 24656 04 طعدة صل 

.قثو جلقصة صستءطتلتدوة برط امسقم غقط طغت لهعمقم106 


قط آه صمههاه قدمتوطه صهة ,ده0769ط رقعة قدم6متستاوقة طأفماة 
قط عمنوط دده عق وذ دمخةةوممدهه غوكعدة2 .مكئا لمعه 02 قمممغتقممه 
مذ أعقطصمءة: 02 وووعمعم فطا1" .صمت ومتصموعه غمعاتقمم 51 مم غسفعلمرمجم 
0 مماأععاتهم دمتامسة قه طعدة رنامعاتقمم [هدمممووه هذ لوقتلهمم عرلده 
ومهمةه صة رامدمص 6ط قلتده7 فقتو ولقصة 5 عققه 1091م 8 88 وذقط) مغلم 
اذ نام متاءوطسغط0 فم .دفاطمعم قط 2ه مدمقمعتاوصمء فط سدمه 
«قلعه )م تفط سدتطتلتدوة غتامطة قدمم هدعت لصة 05جة01؟ مأصفصرة 0م 
وط عمد برقم طعتط صدفطة قصتطوط وومتعم لقتطعة 2ه لثهم م وجوه1 :زالممة 
1 ”.صق ممه طعقط؟ غتاط 2671560 


1 8014 عسدمصصسة فط غقطة 33 قدمغقطعد8 ومتدم 06 غلدوةع فطل" 
مذغه2 .وأوولهصة مسسطتلتدوة زط لعصقمة عمدمسية قط صقط؛ ««مؤووجع قط 
سد«طتلندوة قط غقط قد قدم6قتطعدة وعقدم كه غلتاووع قطغ رقلجمم؟ مقطاه 
و غ8 غ20 وللهة للتامطة 8[7335هة سستوطتلئدوة رط 4فصقة0 قه عستامسة 
دمققه: مط" .6متدم تعمطوتط 8 مه غتاط يقث ولقصة غقطة ترط 0مستصممغه0 متم 
«مناة رفدة سدعطتلئدوة فط صقط «مطوتط ومعتدم لله د“ غقطة كذ قط ده 
قصة ,ق0ممع عتمط 2ه عقومقتل 0غ ومصقطه ع وع؟قط 23ه1اوة 060نلوعة 2086017 
,واتقلتسزة .مة 0ق غمه للامطة صدقطة 02 عصدمة رطم دمقهمم مد 15 قعمطا 
وتتوه فدمتقطنت8 صقط؟ 12060[مصذ قط برقم ودفبرتاط 064ملوعرة 056017« مناه 
8 05 وتصستتآه7 لقتطمة قط رقمط؟' 2'”.ستءطتلتتوة و1اوط ومتم فطلا 
8 ؛صتامصة دسناتعطتلتدوة وط) ماستصتمم 8 دوه روط وعقطرورمصرهة وذآ 11تم 
أذ طقسقيبي فطة) ستاستعدقم ع لصة ( فتوتزلقصة صمستطتلتديوه عرط 0هومقه06 
رمط1 .(0مغعهقهدهه «للقتعة وعقط قجه1لقة لصة و«مرتط 060ساءة 11م 
عه أمم ققة مط قوراط 0صة وجة1[هة طغذم فق 00 111 بولعنامتوطه 
طقدمط قه ,تكتغصقدي قط 2ه 7167 05 غسامم قط مدو روز غلتاقم قطاغ غتاط 
قط" «تقطاه طعمة طكذم 60أمقطصمه وصعقط 861168 لسع قتتقترسط 64ل تتامعرة مط 
أستاومة مسنااوطتلنتيوه 1[قه20165ع قط؛ سمط ممع[ ةط صقه غطقدسوط "نستي 
مأعقتادمه 770310 تزقطة 83 طعتامم :مع ترط 


«ة[تاعممة قسددفقدةه صتاعةطسقطن): ,فته رلقصة قتط؛ 2ه قتققط قط م0 

8 للقطة 1]6 .2366م قط وقوععمططذ 20 وذ غلناقه 6أقمسةلن قد عمصزة ردم 

8 305 كهط 50206 قطلة 88 ه60 ه[تاعومة وقتهدم قدمغتيا دقطنه غقط) #وم[وط 

8ل ومقه1 القطة 16 .ددقؤقزة 64صصفام-دمت 8 مستا «مغوستلجممه 8 
.186 لست دمتوقجه015 


,25-9 ,وج ,1946 ب«ماغاءهصيعددهن) ءعمثآم مهد مكلا ره ووم1 11:6 ومتلعةطسعطن ٠‏ 12 
7 .م مماظة .ستلءةط سمط .2 
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5 ل قرلقسة فط «ق0مه؟ فده مسدوقة بففصسفؤلة غقط؛ قبط هذ غد وممقه 
نعلت فطة 52 قعستفاه «رطععفط هذ دمقوءقتقدز.طعدامدة غ8 عو أمسمه 
.46088 تتاتاقق8 


11 : تلت 7طتأشلاوء 05جدهس101 670670 186 0 تأعماقه 177:6 .27 
كفتاط معطا" - كوهاتمطل «7م0نجه: [أعمجمه 0ة زعارع70ها 70 كه «7مأقازى 
4 3 مسداتطتلتحيء 08عة105 مدمغقرة عتسدمدوءة قط 02 وعصملدة6 مط صر 
لسمخمط 1 م سسماورة غقط 02 5هومقه فط صذ معتاوط غتمتامصطة سه ده 
6 صوه #متاوط فتطا طعتطة صذ يق مده رآقدده:ةوط0 ,قوعصفطك بتسمقصمم 
.8781612 قط صذ غنقلة وستصوم سيمل عدمنة 8 ومتسدوقة ترط 15 غه لملسة 
تملنته ع م 0وطتوفة هذ 4نهكه عصتتلامعصفه قط ندءو#مط ,تلاسعديووعر 
"اتتلهد0:60م50م 820 5وهمدرملصقم 02 لوقع ع 88 4182 ,2820617 ,قمتتامق 
«تقاصدم 6هل8؟ قتط]' ,«عطاه طعةة [اععمقه 10 لده؟ :هذا وذعطا رماءولة 04 
-076ط8 قط صذ رقأة تيح ,قندمغتد7 رمهم برط لمعموللقط دووط ققط صم 
«طقتاطهنوة عط وعكلاءة[ط0 ستهم 15 04 مده 85 54865 رقأعتاعة 60دمتادمصر 
تصعاورة واطهاة 8 205 35 طامأقرة عتسدمهمءه عط “» أقطة فتققطة فده 04 كأدقجم 
'إلفناهفتقغسفاقصة صتفطة عمتلاوعهفه رط ومعصفطه مسملصةء مغ همده طامخطم؟ 
8 ةقتتتثة 01 استامع20 عمتلهة أقطا ومغمعءتلمذ 116 .”ملقط؟ ع نتفائة :ده 
5 686015 داملصةقء 5ه عمتلاهعمةه فثط 2ه 'ضتلتطتهوهم قطة ,(7م1وط و6ق) 
6تاستات 1806م قاذ طذ ف«وقط 176 ل0صة ,060تاعدة "اماه [مصرمه ؛#ومسطلة 
رأناه لماقوصقه 6غ وغععله بدملصةء 25 0206 صذ ,وقتتووءوط و3 قتطا1" ,ماوملهة 
62م فوصقطء 05 2868 88 ,لهده6جمممجم 1885 جه 26مصم قط للسمطة ترمط؛) 
معط 02 غوعة مط" .قصوذة 0مغتطتطقتل جلغدومه 6ن 02 0سة ,قسن 2ه غنست 
01 قصومة هتتنا صذ ومعموجهئ0 وقتتوءوط مهقتلووبد 04م 315 قصهق6ت0ممه 
4 206 و1 0دمءوة قط" .وتلقده6«مممعم0313 سدقم أمعصذقن ز0ة 
لم31 صسهته 6ه سمتدقد1 عط غه علعدمج7 قط عوط ممدمطة 1788 83 رعقتتقعقط 
68 قأده7ة طعناة غ8ط) إعدقنوع ممملصةد ,0 متختطهم مك ص 15 14 
-مصقطم م - موتة قصنوة فط 02 8دمأقت[ه ص رقصطن 0غ 06 مدمعة ,عسدمء 
لعتاءعيره 02 وتعقلدوة: عط ستعايءة م لمق صووط فقط طأعتطام1 «مسمفصط 
.8م4608 عله 5ووستقصط 6مرمة ترط 3نم هتتاعتة 


16 : تسا« الوه مغل عدا كاعء زه “رأعداة دده 700« 6عاتصلاءنته 176 .28 

هط" - رفاسم كذ عاد واهصه تدس طتآاشيه نز 0477164 70مةاتدمم نص «اتلالاوه 
دمماء 060 ١‏ 15 وتوزاقصة سدتطتتلئدية ترط 4مسقو «دمقنوهم سستطتاتدوة 
6ل ,ومصتتاققة وتورلقصة قتط؛ طمخطم قممةغتقدمه لققتصة عتفوط قط سدم 
قط طوئطم؟ وط طنهم فط عكثا 2631 ص غقط؛ غ220 مطة 4ه صمعلم هذ غستامممة 
«ندوهة لأفسظ 5ه دمقتومم مط ه266 #رهصد 4وستمقع قد مسمستطتلئدية لقسة 
صسثعطتلندوه لوصة؛ قثطة مقط عمتسدوقة 6 غدولهوندوة هذ قنط1 . مسسنوطئا 
عنتة هط 7010 طعتط؟ دمتانقدقة ده ور[قد 0ع سقغسفافصة 0مستفغة هد دوتناتومم 
عيةم #عطامصة .0قستاوقة مع هوناناومسم غوقلمدم 04 مدمقتلصه؟ هط كذ 
ووسقطودة عط ذه أوعقة فط مرو وسمنوتعة الدمققتل عباغ 4صتامعة أمع. 16 


20, 


قدصم م سسذقة لهدمنقهه عط غه نةتلد؟ مط علعمة مممغتص عمطء0 
6 .966وم.,آ للة 15 متامعع قتط) 04 .وزو رلهسة تسمستسطتلتتوة وسترامم0سسة 
+208 أقطغ 0665م لصة وعتتمفط والوتره وقعستقصط غممعه تل قط ومدترلومة 
.1 زلقصة سستتطتلتتية 1ه قصه «ستوقة عتقوط فط 02 عصمة عاعه8ة صدقط 01 
368 يع .هة) 265مقط) قاعره ووقصتقتط 04 تامع 1[قعتماع مقط قصة فطل" 
سعط .واتلقدمنة ,0 دمتامصستوقة فط عاعقغعة (تمعذ2 اسه رلمو8 1ه 
واطفأفسته +0 معصوقتعه قط 0متسوعع +20 معلةة [09836) قصة «متلمقم معان 
قط 04 886طم 8 عستسدوقة رط ولهولهسة عمجل غتداة 0صة 5دمقت0صم». 
مسة نعقطصدهة 15؟ عسصملة ,قأةتمقط) تاصقدي قط" .7616 5وهصتقتاط 
ندمقرة فط 04 معصممقسة عمصتلامعصةه افتصدوقة قطغ ع[ع8غة سسقطكما1 
.0268 [8:قدمقع 0 2186 عسصتجاع هه 0م6غدوووعم قعة ومءسصقطعتطقتل [قتجوم 
6 ف ,قتتط'1" ,63 أعصقرة05350-قمنة 01 «منقدهصقطم قط 38635هجاة رقطقة1 
40 دده هسفامعرهة سه لصة 0 عط وعترمعط) 16نيره وووستقتط 01 #رةطصصتاط 
سست«طتلتدوه رط 806 دملامستصذقة صة عستومه3 صذ 16مره وومستقوط عطة 
82817519٠‏ 


7ط 960زهمة-17611 غ20 35 وتمعطة صسستءطتلتديوه 04 مدوتماته قنط1" 

10 65قتداة88 متت 0صممة تسنلتتطتلنحيه غقطة جدم ومط1 ,قعمقت؟ رسقمد 
6081 نه كدةسصطاقد(80 0186مصصتصططة ,كتلقده860ة: مغه[مصدهه ده مهش ن1هتي. 
45 :1 أتاط رفتاتط 3817ه910طه 15 ققط1' .صةصطذقتز0ة 02 قصوررة ودصنا 
8 2262617 صنهقرة قلطة مغصة 260م0مهصة هد قنط 1[ غهقط غم مط 
,قستسم26880 820 قعتأعنتة قاذ 04 عدم 12168281 سه 88 04م قصه ه60 تلقني. 


مسقم أوععدن) معلئا و«مكتد7 ,قتةولهقسة سسطتلئتيه زه موده2ة0 صل 

مط صدمءة 0هجقعم0 ومتطقه65ه261 رنوودمءمم قط 88 ودمقطة عتستمصمعة 

عمسم ةرامددة قتتطة ,ردممءع لهه260م همه هه 1ه 5قدمتامستاققة عتققط مو 

10 02 18018 10 متتمكدمه 10 0ممتديه غأمم هذ مقطا عتسمهممه غقطا 

دوتع ده 8860ط وعتطعمة لودتع10 ع «رأودمد هذ غذ ممصذة سقط ستقامعم. 

16017 عتستمدمءة 05 لمعتمومج 6ط 0ل[تمطة غقط لل4 .3دممتستوقة لقتاتصة 
3620٠‏ أقدمه [هوذى10 15 1696 ونطة 40 عد5ل«مءمة 


05 5016 قط غكقطم؟ 05 سمتاموعههه وميه سه قد ردم ووررمط رقتط]” 

7ل626م قط 0؛ 60قمجصتاة عمد هذ مقط عتصممدمه1 .قد مقطا عتستممموم 
قصدة1ط0عم نتم 0مأصوكدهه هذ م5001 .وهفلعموعه لمتصممم 2ه دمتاء0116ه 8 
دممعتتاءومة 211 ؟ه 016 مط هسه زهجامة 6 عد 4 لمقصوووهة هذ عد طعتطي 
قتط! .قسقاطمهم وففط وجلدة 6غ قصتماقط صد وجقطة فد 4ق مغ قط 11تامطمى 
واطتقةهة هذ قة طعتجم قة قسدكدمه قتورولهسة عتسدهممة غقط) ومعتدومج 
4سة قورز فط برط 1معتتومج وذ غقطة ومعومة فط؛ مغ «كتلقطمة مغ 
650:6جقط ستمتعقيه كثله؟ 8ه هذ غ1 .سفاطمجم مط 2ه وومصفومط 
06 وت قلأور[قصة دوتع 8 04 قصممسدوقة عتفقط فط غقطلة لدمكدمه. 
لاققمد صة طمنامطغ[8 ,مذقايدة 40 قا«ممعدم غ1 طعتطم مام قط مدمك 
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.268186160 فته وقتهقاهت "قتطلعةم مقمؤوه* قط صدوت وصذفتتة لوطاومد 
لسة *68[1؟ دووبوطقط معق35ه1ه 201605581 قط 05 معسصمة مطة 15 قنط1" 
0003١‏ :120261817 


طهكلا - ااتدات 0 767716171 708 00 117185[ ,اقلة10118-7 176 1 .25 
8 قتقتزلقصة لقتاعةم ,ونقتقمة [فسلخعتقسة فط 05 مسلومم مغ سنتطائمد 
مقطا 40 65صدمه غ1 صعط 5همالسعقكتة واطوءءمتقصة طنكمد ل0مغسمهدمه 
هاءقله فقطغ ؤذ قتطا :150 ددقوةم قط" .قاومةة صتم عد10 01 دمتقفندهقتل 
هت طعتط؟ فدمقعتلدمه لقنتس موكتع مط 02 قتقوط قطا ده 7360[همة مجه 
وطصوه قه60نلدهه لقتتصذ 656 رصتط غدمطة قط سآ .0ويسقطعستا 0ع تستدقة 
تذعطا ومعصنة ,كتلوهع 0غ عم نةستدهممة 01 1ه ع قة 0م ع مقطنهنا 60 نتتاوقة 
طعناة ست د10 قط صذ وللقصدة "رجآمكقفهاةع 15 مصنا غطمدمعطة معهقحك و منود 
8 17835[ةمة 2881هم أقطة قذ غلدومع هط" .16[ط68 ةق ازهنا 18 «متأممسساوقه سه 
عند أ«مطة طم هلو06 غ1 دفط؟ كتلدمع 6 دمتمةستعدممممة هه ذه 06م 
صتط عد10 قط طغض قلوه06 غ1 صقطم؟ سقط مادمكاه 


-10 8706721 41286 :07 لأعهاله ا :165هاد أكاتقدهه أأونع: 176 .26 

مقطا غقطا أعهة مقطا 0فصمتامدمم «لمدوجلة وجقط 1176 - روبة«طتاانوه 705هضه 
ده اسه فط حدم'5 مصحوه قزة7[قسة عتستقمجي0 0غ قتأممسة أومتوممع 
قط كه 8دمصدمصعطم قط طكتم 0681 40 غقتستمدوعة فط 2ه غعوم قطة 
رقد0 شعت لوعتاوره غموقتهموم 04 2506 قط صذ رأ50ة صآ .6امتره ووءستفتاط 
4ه 0ط 8 طنتم؟ غدهمطمتهممةةتل عتقط صذ 6660قز 6جه77 ماقت مدمعءهة 
8 [07صم0دة؛ عصمنة 2 2ه وعموقتعة فط 0فقصمحطلئة غقطة رمم 
ه غتاط قد مسستمطتلتدوهة صرمعة 8587 غمدوممووممط عكقط قصة مستتطتلشتيوهة 
«سمقامعة 20603816 520:6 2 1055 طععووة قط صطآ .«دمقمسوطة تهدوممسمة 
:10 قصمقةة قط غتته فصق 0غ ؤووط عتمط 030 ماقتصدودممة كتلفهم 1ه دمتاع 
هدهج 71635 قتامتتة17 .00طاممم مسستتطتلئتوة قط 02 ' معطت قطة 


مقط ستتتطتلندوه 0ممنعقته («مجولمآ.1 .ع .ه6) مات مسروة 
طعتط؟ هذ “إستمصممة لهلومة“ 02 عم قط عستاموعة مكمذ عسمفلها غمم مك 
عمةقتعة قط قصووس راقتامتوطه قط ,إتسمدمعءة لهلهمة 8 .وجا ميو 
مدو أعصتنامتك قه ,قادعصدعاهة لموتع8000510 قاذ لله طاغكم5 7متمدمعهة 
لط 20 أدمتعتدة 5ئ كأءماذ هد نط1" ,إمدمصمءه 'معنامك“ [معتامطمموط 
وكام ووعقام غقعة قط صذ رده" .مسفتعتاته طعدة 06 مدممقفغتسئا مغ قنا 16 
4 قط هآ كته ز[طزوو0م غمصمةه وقصهق متمق 8 صذ قعتتسمممعم 
لونع 00010 5ه مهم فسقاعءه 054 صمممرة 8 صذ دمتقساعمة قط ,وممام 
ده لوققط غممصصوعلسز 05 «مغقم ع 5ك وتمدمءة سه 04 وعتافتدم ع ومقطه 
ماندي وذ مممعقضي مط 5611 .لصقط غه دمفوعةووجعصة مط ؤه ولممس فط 
4 موقط وتسوصوءهة 80165581 قط وقدوة قط عد عتسوعقتدئزة 
م لمصومكة وعهة طعتط؟ منأمتماعدمقطه [05تع010 ه30 ع2:1ه67 سمط هأ1 سمط 
6 86027هقآوعنه غسقاءممصسة مجقط 
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-وماءوسع0 عاتذدراهسجه هذ كتسرامهصه عقهاد كه 0167266صة 376 .25 
ما ح *ورماممز كنامهعووم' عزو درععاتمء عللا علأهلةهجاأا #صدعده هأ :عاج 
«دمه قط صذ ممتاوط قط طغكمد «مطاوعمة ,'مسطتتقم فتمامء' 02 «متامسدوقة 
قط معد رو(مكقسقلن ههه ,مسسخطتائحيهة 10:05 ستمغكورة عمطلا 05 ممعممعم7 
هذ مقط دمتقاءة ه : سح عدو[ فطا صذ عتهاة جتقدمقهلة 2 01 7ازمقععمط 
دهمة وكمةصتم 067610 لقطعة 5ه دوم وسقاصءة قصدمة غقط زتلهة مدو مدل 
«-قصة ست« طتتلتتوع لمتعدم طعتطو بومسقدة فط 2ه علعه رفسو فط ستطغقمر 
سمؤقرة لوعت رلقصة عقماة مط .صوجتع هط 0غ فقط مكتسن قاذ قه ومءله وتوول 
وطتوقة 6غ 0م526 هذ أذ ممدقط تدم قفصفاوعه صة طعدة مكنع أمصمقه كلوما1 
مجه وفقط]” .مهرد غقطا كه مجوءة قط فلتمثده مجمأمة؟ 6غ غسعصدم ه0661 
مده عع موعط؛ كد رأقطة قنمشوطه هذ غ1 .1840<:8 قتامصععمدة' 21160ع-30 عطق 
فط يقثهمة 23 غمم قصة ذواطقتتة ق8 تدعنقرة فط هد 4ملساعصة وط 6 مجه 
بهه7ة7اوط روه5وه0 منط1 .4عدمةسفطة فط 6غ فقط ممتعفل قتاطتهةم قتدفامء 
6 كذ كقط موتمساعدهه عط معصفط تفتورولقصة لقتادم 2ه عدوط اعوط فط 38 
مصوة فط عه فد عط غعمعصدمماه067 5ه «دمتفهمفاورده سه معقط 0غ غصمقمر 
فقط وتةترلهمة كقتامةم ردمقفسقايدة ,0 صدمذوزة 681صوع عناه 04 غتدم مصرثاً 
.0601جوهوت وط 10 


"لماما* ستداجيدة 01د 5هدل كةدبزلعاته أعتاتدم كه «تلاد 17:6 .24 
8 قط أوقدمة 76 كذ ه15 - «وارقصمج كرم «وججة هدلة : :7ع ة7ماوسمة 
-1ومجم 2ه 1787 مأقموم0ه و[متمدم0ممم ع قه وتراهصة لمتامدم 1ه 0مطاعمر 
عطامم فخط رقةتطمسةصد مفلدعتاهدم قط عد غمعصدمم1ة067 4ه 1062 هه عمتل 
م1 كمعمتمه ه067 هاه عمتستقاويرة 2ه واطودومهد رامو امسمه 35 50 
ده"1 ,ده متسدوقة ”قتطتعوم قتروؤوه؟ فط صتدية فده هذ فقط 102 تمقوهم 
مذ مده صقطم غسصفاقدمه عه فوصتطة* مطاه وعله م؛ وا[طفامعمعة 15 غ1 كد 
وسمتلقط م5 مصتمعع 5و1 طعسد هذ تفط ,تمتتقصة فأعمئة ع 2ه عمتلقدمة 
كه مموزطدة قط 15 تمسمصوءة هام فطغ صقط «متامستدوقة صه طفمع 
مد 15 أسفاقدهه لعمستوقة 7363مع26ه قط ص ووصقط قط1 .صم قمع امم تتدة 
وققه فط وذ هع رقذهرلوصة 20181 5و وكتاءوزطه وللمع<م وط؛ 08868 تإموصد 
.ع طمعصة لهنه؟ طغتور 


مط طاتوة مووءمدم عتسحدممع 1[هاه قط وستستهايءه 2ه 04مطفعصد قط1" 

هده بلدمصصصهه قذ كقط؟ مد 0مكلدوهم فقط قده6ةسقامءة [قتاجوم 1ه 810 
م فتوجلهصة لمتاهدهم عستصقصقط 05 مجه قط ,6 .أ ,ن«أقهوع أه «مجره مط" 
قط 05 وعتطمتم قط ,1626 .تدمذقترة عتمدمصوءة فامط؟؟ قط 2ه وتم و[قصع قطة 
طمتط؟ ص فأمعاعدمم لونههم 2ه عمتمء00116 8 88 معكتع 13 هده غقر8 عتسرمسامعهة 
ملكتم ,لعمستصمحوفمل ممه و6ئلهصتصدهه غدهه 6ل مط 1ه ووهتيم مجقولةع مط 
.آه167-ععتهم لقتطعة فط مستصصمغه0 0غ ص وستصرهه تإمدمم 04 صقي فط 
تمقهدم قط غه مدمقفاتسطا مط 201107608 هذ بمجسلع202م 8 طفتة سفوا 


. .5 © 1 فصدتاءءة ,1 بعذممطه ,1524 ,وةءطقدسة .لا 


0 4ققه قط" .0مطامس غقطة ده غطئسةاقده و«هوة ع ده لمعاعوطسة 
ةنعط لوه: أقط غ0 قط ,مس1 .قانة5 670 حتاو 32056 وعتسقمجل 
تتقطة كه «متقسعطةدمم8 عكقماتلعتي مندمد غقط قصة ومتعصقطه قرولة قنه 
2013 هط ,0صمءهة رلصة ز غدمنهدقمذ 64دممة 788 معصفطه 
.ققط ؛دفصدم067610 عتسمدمءة 04 «ممعمدمصعغطم قط اعتط؟ وعسقادمصسة 

.818 تتصمدمءة جه0مم 04 قلصقط قط غ8 ومتتوقة 16 قصددء 


طعتط 2ه طعوة قدطج5ة متامعة؟ اده مق860هغة ده غطعدتعواقده فنط]" 

كن مما قهد0 .مامد غقط 02 زمممقة مقلنه جوم م ده مم ممدععدمه 

5 طعتطر؟ عمتومل منتطاجمم 5مامه قطا ؤومتدعة 0مغعءممتل غقطا ههم؟ عاعملاة 
٠.‏ تلماه قط :152 متققط 


6 6ل حعو مط مأ قمهمه تل ومترعل منطة 1ع امه مار مدمغت1 
,5 1351أ226 د .قعت1متامصممة صذ أقط ل0سة معتسقطءععم صذ غذ 5ه 22806 
قط ؟ه «مقتلصمه قطة وعصنة و[طمامعءعة 15 ع06716 قن ,ستفكصتهم ترقطا 
قلت قط 206 15 زتع7ة#امط رقتط1" .808860هة 15 ووع:د20 02 م0مه0موم06هة 
عدون أنعانتقصد صة موسقطه ه غقطة 30 غ26 «فغصة قدماعة1 ممعصتة 03 1سمدممهة سد 
,وهام قت مط مط .أقننوة وقستط «قطنه وجوة1 مه 5ومل #رالقتاقت قدمتائل 
مأ تسمنق ورماعه؟ مناه ومعسفطك قمه6ت0دمت متهم صذ موسفطه 8 طعتاه 
إعصمتعتلء مه 778865 ص عوصقطاء ع 01 غعهلله قط 1ه وققه قط صذ 88 ,856[7 
آه 0256 قط صة 88 ,887617 تامسن صقطا وموشسقطه غ3 ,1806م 4نامءوة فطل مآ 
ده اوم صدهة 5ه تلقنو قط ده عيلء7##1مصطا هذ ووهمك 8 5ه غمقكاه وطة 
ناه صقني وعقط 776 روققه غقتة فطلا هل ,(.عأة رقصمفمستطصدمء طوتامعط) 
6 ماقت وتتقط 776 ,20م866 قطا ص و قدمأع18 عدمسة معدمعلمومم0ماما 
معدم هه مة6:0غدط كه عور 1886[ تدك ؤه وعصةؤقتدة قط . .ععدم0صومم0جماصة 
«سستاققة علهاة غقطة موهفم نزلده غمم ق6ه0 عد ومصتة غمفءممصة جللموومدة وذ 
عتاط وخلهمم 0 متتمكدهه م1 7[ دهمي قعقنلمص وط 15 وتقط قدمتام 
'.0تلقجدة رامجةمنتلمتي معة رقط؛ غوط وقاع 


غذ عصنتصموم فط هد وه[ مسمتمغتت فقط غه معسصماووصة [ومم مط 
قطا ده 200655م عتسدمدمءة قط 04 معصسنقمة قط قصناءفاعمم أممتدية ومع 
«لزمط رامد 15 غ14 .و دوقع وأةوتلهمة عط طعقط قصمقتقدمه لعمقتمة عتمقط 
«مضتصدمه قطة 75وجولهصة 'عتهماة غصومع 76 كد تدقتع ته قافترمة 8 زمره 
4 تمه ”مط 8 203ة01 م828 2' 65017 وذ غذ عقطة أممسدومة 
]0 قط ه 18 عأدممسصدوعة مئط تصمع غ150 صذ 0ل 776 «قطاقط7؟ .طعومعممة 
«حدهه 6«مص قط لععط 776 غقطة مستفموم غع18 فط غتط ردمتسامه [قدممممم 
ددن 05 فكقنصة207 فط فقط مدمتوتاتت فثط قصة رطعده«ممة 0مغومتام 
مهب 4ع قوطة وه أقطا يتيك و 5ه مده هعتم مذ قوط قن 


علا ١ل‏ دقلة 366 .182620 موجه ه «مر برروم17 مما بعاتومسوءطة .36 .1 
ه11 جة وروووة سينا 0 ,”م تسعمرة قصه معتكمنة معوططوط هتمامع مط" ,عاعدات 
: 011 .8 .ل عه 
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قط طفتطم قهة بدوومصاءلامم هذ قط طعتطم صذ ومعلتهمم لهتعومة 8 ققط 
6 عطقتت اذ طعدمطة ,مع دمطة عق قسصة وولعاعتدي 4صمادة غمصصمه 
هده قط وجلل تمع غتاطؤكتده فط ومدمصصة مغ سسئط ده واطتققمم 2للهء1وترطم 
قنط صذ معتعم مسقصعة قط مسجم ره دمومة عسنوممة 5ه عافتد مط سناد 
.2 قتاأممتاق قئط 1آهو 6غ موعتة عصنوط 2ه مله جه رأمعاتهمم 260181م 
عستطامه ولعه” معطنه صذ هذ منط1 + ”,قصحرة؛ و[طهمهجةة 1635 ده 06زماته 
ده عصقامعءه دمو مهمه وفدتاوممهمممه ممتلنسطة عط صسقط) 1683 تدمح ممص 
+6 .ستاعمطسقط) روط طاعه؟ غنم قة «متغ مدقت غمسلودم ده لمفقط 
ف ,ممةوصمامده متقوط فط قفتت «مةتقدمه غمم و06 لالقطعو1ة 1لنع 
عستقدومءسة 0غ نمو زطتاة معة طوتط؟ وهتكأفسلمدٌ عقطة 18 دمتفقصفآجءدة عتأقوط 
قط 060مءدمه وط تقتامم غ1 لصة رمغهاة 8[1ده60أقصقط 8 هذ“ قجة قمتتطمم 
رآمصناة هسه ممقصوة تقصدمه 2ه دسدسطتتتتيوه ؤه جدمقطة لوعمقهنة قط 

.”سمط مغ لهتامجة رو[طفنقه2م ةط غمسموه. 


“76ةا كه انه هتما[ كلاملةة6ه كه ه7600 176 .21 
كه دم0ه8 قتامصة مط“ 4هدهةتقصمه وستحقط مماكق - دمنماتدجء ج15 
5ه قممفهاتمخا فط وممتدومءهم جلسمتقام للوطقعواة (منهة ومقدممهاة مط 
؟ه إعسفاقدمه 02 دمفمسدوقة عط رقعهام غ528 قط سآ .طققمدممة عه طفتة 
جلاسماقدمه قد 10706 عتسدمصمءة تجده17“" : اتلدة: مدو نجه 15 8:دمغ0ة1 ستمادهه 
وه طعخط؟ وومعجه؟ «مطنه 05 معممساقصذ فط «مقصت ,ددمتامعة سد مستعصقطه 
إعتلقن اسقصسكم مط طاقدمطاة ,مهام 0دمءوة قطا ص ,”غ1 لستامعة وسناعة 
0ستدمعة نمع 6 قن واطهدة 6غ قد 866 تفده مهاو مط كه صمقء8 فط 1ه 
قد أصسوقة مح ,3ق2066م 06805معم قط صذ 0مرامجمد «مامة مص مط 
هذ غ1 .60«امعمة ومتدمعملةه قط 4ه معتطهم 2681 قط ا8معصمه 50 ولهصط 
ج801 0غ فصن معلهة ومعممستقمد لقتطتم ووقط 11" غقطة 0مغمة ز[)زمتامعدة 
دقة“ غقطة 0مئهزة جعلموة وذ غذ مهام فلعخئط قط م1 ” ايده ومامقسفطة 
«عسن 2ه «مامة قط * .9806م 081يه 86 22076 2668ةتتقصذة هبط 0د رفلتاد 
وط قلتامظة' غ1 .0ه6غماة 77611 35 مأعقكاة غصوعم 6ن دوممطوط رعصوموي 015 
ذه غتهم قط ده علقم صوقط ققط ؛مسقغع . مص عق عمط 0060مط 
كصدمءعة معله 0 مدةأقرة عتمسقطج0 17هغهقهو206ه صة عمتافدوه 6غ القطععة ]لا 
مه ووتع 0 15 لصتس ص لفط قط غقط رولقده 05 ,قاسعصيو1[ة وففط 1ه 
ف رلقمة مغقتيمهصة جلله7ه7ة قنط طعنامعطا. امه قماغ 60 صمل قستدهدم م8 
لقني «جةةةه60 قط +60 قت فصدوة قط غ8 207306م 0غ لصة 
,ت0قطاممم فنط 06 قدو تدخا مط غنده ممعسلمم رط ممم مو جدمووم 


كأتعامن 186 57 تآعماقكة عأا ‏ : دعالماة أماتتدهه اأونه: 176 .22 
عتسقمجة ع 552 5660 عصتهةومعم قط 02 غطهذا مقطا حط - معتانع0 تمص 
605015 0طة ,08ا05510 6منوووط 8803)ة 01 قعستتدمع]02ط8 قطا رمدم اقرع 


.م .2514 .1 
.8 م.م ,رمذظة ,للوطوعمولة .2 
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مل 05 تمه 1م صدهه وصيوتعره فطع ترط 50 22806 ,ه060 مسد جتهووععمط 
طعدة عصتاءومكهة غوستمعة متهم مط ردمققة: قتط؛ نده"1 .0360همة ودةسمدفطم 
٠0م‏ 05 قصنةاطمئام ستحدعده10 فك عسنةجلمسة صذ لتقمامط وط مغ 00طامم و 
صقه 186408 إققمط أمط ,فت ةرلقصة طعنة عه"1 أدعخدمم1هة067 لمة قومج. 
6 عتنتة 176 لتتة ,ه696 قلقوطط 0مطاقتم قط #سقاقدمه 0متمتوقة قط 
غههع أوعتطوموملتطم 6«ممط و“ مغ وقتتامعوع موقط مغ 0وستهةذقدمه 1695 0 
قط 5 :تمه #تمط 0مكصلوم وعقط 176 ”.تامتموععه0 سه 88 80016 01 كتمسر 
لوعتع1010ط ,ته اصصدهه عتفطة 2ه وفتتفعوط كقطة عمصتععتاوط 4ه معلمافتس. 
سقط لمعه 1ه 0مطامعمه غصمعه قت جاللمتدمسهةسنة نرسة 5660 هدفسسمصفطم 
غم 461طده 9ط مغ غ50 35 غ1 .قدعصدمسعطم [مءتورجطم 140 0قتاممة غوطةه 
باع هتمه 18 0ملاعصط لمعقهنة مقطا 01 6211082688 قط 10 قة 8055مقوعة قخط 
«متدية 0منمة207 6دممم قط 5ه فقت قط هذ هآ للتتمطة [0ممصوج قط غتط 

.658 مهمنام لم6 تقوطم عصتتلتسقط 01 كأدمس 


«طوه لةتمدمع مصحدة هناآ' - ماتناغة< #تتاجدء 167 “زه وده 1776 .20 
م لقتاممة 15 688تدمدقطم عتسمدمءة 0 وعتقهم لوعتع10و؛ط فط 04 أجم». 
عقونة 2ه 4001 مقطا غذ 0غ عستجامجة 04 «متقامصطة؛ 16" ,صححط وومصتقتاط مطف 
م صذ 86و18 15 غذ غقط غ250 وط كه غمواومم قط 40 16803 مسدخعطتاتتوه 
قصة اقصعغصة قغ1 قستقصماءدة طوتتمعطة ,مصتاوهء0 مه طاجرمنع عتمهئنده 01 مثماة. 
ةن 05 2156 قط أمتمعطة قصة رقده قطة صذ ومتسمهممة لقتترم دم 
قط هآ .«#قطنه فط صذ وومدةوتاءمةه 18[1معههقم قاذ هذ وستاوهة0 قط؛ ه0١‏ 
-66ه لقصجماءده اسه [فمتفغصة 10 صعة قط 04 أمعصعغقد(20 قط رسخ غختمطة 
7اوعاتا ممص هذ غذ غهط غومعع 0ه وهقلدع قت طم 4مأدمظكدمه هذ دمتسمط 
-201 رستحد د10 قطغ هآ ,مامه وصتفةه عمد 2ه +93[ فط 6 مموزطتة مط م4 
م ةسه معطم فط كأقط؛ 80 رأقدز20 0 عط فط 3110760 15 مس امم تمده 
-1010 قط 4ه فقتتوووط قتطا قد غ1 .جق6مم8 2087 قستتتاوخ وستمةم ص1 1م 
وكتتةوة ,دمتعتدآه7ه6 كمقاقصمه هذ 01 وقنتقووط رصححظ قط ؟ه فعتطهم لممزع 
4 8 أذ فكتام ؛قتمطوررهءة قط طعتط؟؟ صد سدعطتلتدوة قط ص «هرمد 35 غ1 
6 أووزطتاة قصنه 00م لصدم 6ط :20 هذ رهد غ1 غقطة رست هدم[ فط مد 
«قنوة لوعقؤؤة فط ومستقاط وعكمعفطة للمطفحة]! .قصعتكممم ومتفومصصة 
-ققةى مذ 2ه وقوه قتط) مستستهاوعرهة مذ وعدمةمصصسطة هذ ج44 4مطاعدم سمترطتل 
+ .قنتتتاأة2 عسد 


جهووة :”مط غمم و8065 للقطفعة]ة برط 06264مه غدوسوع0هز لهدة نط1 

قط 2ه فصمةغعصفايدة واطتقومم «#قطاه 04 معةعقصر ق78 قط غقطة سففسد 
معط آه وقوه قط كه فوتورلقصة فط صذ لمعدعتويءة وهالمعقتل: 
مصمووط 1868 ققط غقط «مقهسقايءه عط قتمكاه قط ,أ180 هآ .قصسطمم 
0ط دمااءمصدهه عتافتاهممدمم 06 عمقتم مط طقدمعطة عملتهمم 
«وعدلمهم طعقه ووتطمتقصة رقص مذ قط 4مامد.قط جوومصومط للنامطة غ16 


500-501 .مم ,4ط ,للمطوعداة .1 
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خنطا مدهع1 - 2 متمتمج يرل «0 عقماد «رعاديرد «تمأمعدككا 26 25 .18 
دقه 4 غقطة قتدمتوطه 19 غذ رمسمأورة صقتوعمره1 قط 2ه رفكتدة علملتي 
05 كمومسستفقة قطة 26 «وجموووءقم ممه قد5اتلدهه غقطمم قن 611 عرلده 
«تلثدوة صذ قط هفه صدمكقترة عتسسمصوءهة فط برط قصة كمعصحره صصص الت 
قط عةرلقصة مد 38065 غ1 .60صتفتة دوقط فقط وققاة عق وعمكفط سستيط 
.2206638 عتتسمصوءة قط صذ 0مجلوجمة وم[طفتكة7 فط 02 مقصقطاه 04 8قمع20م 
لقده6نلةه فط ذه معذهم قط له صقط هذ صدمكقترة سقتقمم مك1 قط 
مومحم 2ه وم فصقم ع رلقدهة«طه هذ غ1 .وم عتهاة متت ومومصرون؟ 
«[مبصة وعهة قغدعمدقاة عتسمصية 2ه 0081 غومعع 5 طامتطوت ص ,قه8هغة 2876هود 
عط وط عرلستمامةه قلتمطة 686 عتمممة غدماءومصطة عومد هط .لم7 
«مومعة' 04 مام قط 1ه ددمغأقرة قطة مقصد صممهندوم«معمة لصة وتورلقصة 
61 عتسفحصرل 865681 22016 8 أعتتقصمه 0غ أتإسفلع صق .3دملما 
دووط فقط وقوه 31مووم8 8 88 0061 صوتقممرم1 فلغ و06تتلاعصة طامتطور 
غدة ةن ه576 ووومم20م قط غ286 ص ؟.دهقاةتحصوة رط دمعلة06سنا 
8 طعتط؟؟ «مقهنوة:' [2ادممة015 2 ده 0ه85ط 0061م لك (ه) : 1200615 
هط 5ه سمتعصحة ه ممت مغ غمومقهة طنتم7 مستفعصط صذ موصفطه 5ه منود فطة 
«قستعدة لقتضعة قصة #«دمصطفه عق - مستحدة 060مفتصذ دمووضفط وممعمه 8 لل 
هذ دمتلهتيهة وعدمجء نل 8 ده لوووط 1ه00ممص ة (6) 0صهة :تأضعسطدمجمة1 
لوللمقهوم عصنوط 8ه 8106560دهه 15 4210م فده صة دمل مستودمه طعتطمر 
ذقنا «مقأ06ام7و 8‏ .00قوم ممتلهه26م مط 2ه وسدمعصة مط كه سمتعصحء 
أه وتلتطفتحة؟ 4ه قمموثة واطتوومم قطة مستصعمغه0 مغ 006[15 مط موقط 
«قطه 6عصد؟ عتامص ذتتهم مكنع فط 10 غموموةع طغت؟ ودوومعلصه 0ع9[مجصة قط 
0 0635م واطتوومم 26دمة: تفاهت 10 وماقط 2804 عذة 0مطامم قط 
8 «مو[منتصدة عر عن 0هزتتتنة ده أقدتاعدمه لقصة فط طعتاوطغلة تدم 6 مسو 
668 صم قتستاومت 811 :هتنا فتخط قطتهمدةم طعتطم1 توجمفط؛ رده قط" قط 
12165684 10876 121136 22056 01 #صتناوطتة قطغا صذ 12026886 طة كأقط و1 
.”فاطهة هذ سدنعطتاتييوة قط كذ وموم 


ةلالظ 1ل 1011كظلتآنايظ 01# 11114710115[ كا - 17 


ؤالة' : 8«مشداخالزةآ عدط17 كره 7م اأصععدمهء «مده ‏ و*ااسراوجولة .19 

ذا فعمقحك 8 قط وجقط ه176 - نرتعنرتررماءن0 هته دقو جهممم كزه كتكنواهمه 
0م صة ممه ققط8؟ عمموهج غتوطة متتقعدمه 8اللقطوعو]8 م«وطة غتده غصتمم 
«طوعه ]لل ,مويه لوءتمقطومطة ه كه ماقو فط طن ممعصدمصعطم لممتعه1مقط 
مذ غ1 كفل ا ا ا ل الك 


1. , مم ,منط؛ ,رسمواممسوة‎ 218-283٠. 


مضه يمتجدة كه وعدءةةأمصهه للهمغمجط قط ممعافقة 20 14 مصدممم دوواع مسوك غمهط 77‏ .2 

وط قاده؟ لومتلوعم عه قاعسصمام #مقطتفطام غصفيماو ةعس ة-وستعمة مط" .فصمام عصعتمتوومصة 

8متستممرجووتة قط صعه فرع برمط مقصعة قتطة صذ عسعدصؤوععصءوستووة 063صعنم1 .أمديوء 
,لممععه مقطغه طغتم رعصمئة تةدمعمة طوسمعطة 
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وتعط”؟ ,ماو6© عامقناء[ة عه2 صذ [ملممم وعاجوآ ,ع .ه ,قد مرا فقط 014 
قط 35087 28تستتاققة [إط 22056[7 01 و6دفتتقطة فط سدمظ ماأعقطقطة مط 
6 انه بزعتام م:37طجه2 صة ردفلة دمماروط 80‏ ,وعسذووه 01 ممصوئوتره. 
دونقرة ققط عستاستاهمىة 9ط دمتاعوطوطة مصتدة وخا ومعتهمر أمنعا ومتظ 
له 6غ 1مطاممد لهم قط 2ه «كقصوط قط طعتوعطة قصحرة؛ لومم ص 
01 وعقاصة؟0ة8 فط عكقط 60008 طعدة غقطة قتمةوطه 35 غ16 .وزو رلقسة 
رتتا 578 عثتد66050 قط ده 058غ12820 1[و26 01 06 «وتقمد قط غتده وستوستط 
«قطهامدة فط زه غتهم تزآاده كذ مقط أقط؛ عستدمقدممم ف0ممم جللعقط غز غتط 

.كنا [وه 1ه دمن 


وعقط طعقط؟؟ مغ لمقوةج طات؟. قدمتا صستوقة قط ,جمغعة؟ «#قطامصة 
864 قممةة:ز8 0 وه[مسوءدا ,'لمنتجوةء“ 33 5ا72006 قتامتعة؟ مغ مقا ممورزع 
فته لمتتجةه 05 علومؤة وط 02 واتلتطقتية7 فط 02 ممم ستوقة قطة ده 
مط" .قددعنورة سمتلا مط1/)؟ قط قمة ممتئاجهججة8-صسطة8 فط عوط 8800604 
وغ آه «متقتعة7 مقط 01 «مسعددمصقطم قط 15 فسرمذةرة وذققط) 2ه ممه 
3 نا طلفصتناه 1ه مومعل عط صذ دمقطفتعة؟ مقطا طعتتمعطة لمتتمقه 5ه عاوماة 
تمطغ0 ؟.(قدصة 01 زتجقعسلمجم لمستوعقمس فط ص ءه .ة) دمنمه0ممم 1ه 
لط 15 هم ققط) 01 .صممتع' قه لقنتف 5ه أقصمتي قط معلقا قددمأورة 
«مقتمدمه قط رعمعهو62506[16 نتهقم رق مدمأقرة 18462 قتط1". ,تدمغورم سمتمع دصرم 1 
.قتةولقسة نمقوع مومه 05 وج '0متاممة عجاده- 


ققط تاماقتزة سؤأقمم زم[ مقط -- «رعاديزد «تماممجرمظ1 236 .11 

«دهه للقطة 776 غقطة ,قمدم غم غدمعوكقتة عرط 0مورلقصة رلغدمديوةظ مق قوط 
دونع طغت مستممتوهة8 .14 01 #زعتاتتاة 27مقتتتات 2 40 'زآده 1763[هقتتزه عمق 
وعتطا ده دمكؤقترة ققط 03اتتط ومدرق1 رلغتمةه سه عدوطواط 02 ومتاممتاة 
(ط) زدمتافستة دمتمستقدهه مط (8) : قدم6مصدة دمقمده: أودتعه1مطمروم 
مط ؟ه 6[دةعطءة قط '(6) ق0صة زمعصومكه2م زتقتسوئا 4ه ولتلقطءة وال" 
حأ ,لإقده< 02 انصقني دونع م غذ1 .لمغتوقه 04 رعمدمنوتله اقسنم تمس 
,262656 طتلتدي:! 2ه ملتلمطءة قط دوع (1 :0مستسممنة0 15 مسمادرة. 
غ268قصذ قط" (2 .6غهئ غومعماصذ مط ومستصدمأة0 رعدمصد 01 "كتاسقتي مط" 
لتتعمقمد دوتع قط سوظ أدمصطفمجصة 01 عمتامصسة قط ومستسمق0 منود 
فط دعصا حصة 04 غستتمصة قط عدمع1 (3 .ة[تلقطءة لماتمف ,0 زعدم :2ه 
خاو لتحم كمه صذوهجعصذ قط طؤتامعط 4ستصدةغ06 15 و سدمصة 04 كستتمسة لهام" 
«ومنة ولم0 ,دمقعسة «مةمستقدمه قط صدم .له7تعم0ق قط صقه طامتطيى 
معقتلةة: وعة غدوأفتقص وللمدكتسحم وج طعتط؟ معتدمئوملهة موقط 04 فده تاماه 
زهو 7امط غقطة ##مطة 6 ومدرمك] ترط لممن هذ علدممرممموظ [موع م رلقصة قتطل" 
لل امم مم4 أومعمغصة [ه 16قع فط رود زمسممم 04 طأتضممي عط معجول 
أذ كنسئط مقفاممه عه عه منسئة كمعصدره[مممة -للدة مسسقدة مغ زلدسمتعطتئية: 
قة دمعلة هذ فنط؟]" .ووتد 15 04 د0مهاءوجرة قط ذه ومتتقووط ممتللة؟ وجمه. 
مأدقسفمجطة عدمسممهومع حرط جلدم ومقدة سه [مصسة متك قفد[ 202 متفوط 


.4 بكمدة ,2 مطهة بحاقة روموطلسسة .1 
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«مصصو5 طعتطم وهاه فك مه فقط]" .16961 لومقهاة قط ده "ستاطتلتمية 
قد معاسنا قصة قده6هتصوة وستتصتامه 02 ه385 قط 88 10 23هله دروم1 
تن نينا مط 5ه «مقدعناهووجمة مقطا زعمقماة موقط هذ مهافو مطل 
حثقم قط ذه ومل[امعهه ودقص ه هذ «مقسامة هط ذه كتلتطمة فط 1ه 
06م 0065 (أسه سعصدمغة) مسرة لصة لقتط عه ووم206م ه18" .صو اطمم 

.قث زلقصة قط 2ه «عامقمفقك عتلماة والقغدووقة فط مقسفقطه 


.مص قد عد بعطتعطم 2ه دمتففدعقتل قط 0غ 162 قصدمه للقطة 576 

07دمعلة فط ذه قتققط قط ده مدعذهرة عتسفدجل 8 للتتط 6غ وأطمتومل 
.0 #أمسدةغة غقط) 507 غتآه كصذدم 10 068كناة غ1 .مسماوزة عمق بوتمصط 
04 لطة قتامتتمطة1 دققط مرقط تدم ؤقتزة وتم هجلة]7 6ط مأدة مدنا 106ل معام 
«مصقطة قط منوءه807 6«د2معقط و«متكع رصواة أ.لدأووووعتة بده وتروماة 
.06 و تاتقتسودم فندمم ع 2ه دوعق صذ طوعم مجه 8681هنة عطغ 6ه غدمسدمل 


وذةتجلهسف مستتطتتلنتيجظ وجعقوومعوية .0 


.1 وت ةزلهصة وكتتمومجوية <ه 1051 - 7 بأمعم7صجيه سه 4 .15 

لقح تعنص كه «مفقستسدة مط .ه .1 رقمتعمعفلهه 1هأه؛ طغتم7 4ممتمعدمه 

,رةكتلوعقووة مقله وقدوة قتطة مذ 15 فتورلهصة 81جوم رقعدهة15 .026680563 

1 .وامتتقصت سه عه؟ ومتدعمجوعة طن تجلده 0مستععصمه هذ عد طؤدامطلة 

-#معصمة فت ورولقصة ؤه ذ5ومي مومطة 6غ وللةعقلوومة قدمم ومتاصمة قتورلقصة 
.لإتقمصمءة وامطن؟ قط :205 ومنوعمعععة طنتم 60م 


5 7200618 غصومه1 1  -‏ كتدرامجه عناتامعه ههه “ره ءص2 ,16 

«متناققة قتاماعة7 قط 0غ عستلجوعهة غ8 0مكتتتة ونه وأوارلقصة هكتاوع مم28 
ماع هط كه اتلتطفتية7 قطغ 45 ووه طاتم؟ مله 6ط صعه كقطة قصمتا 
[طقتسة؟ :0غ180 ع منملتقصهه دمتهسفامرجه ,0 مدمامرة موجتع 4 ,له7[مادة 
ده طاتلتطدتحة؟ ؟ه. 2006 قاذ 04 دوتع قد غطتامععة ك1 بمؤورق قطاغ ستطاتسر 
6 رقم وواطوتمة+ «مط؛0 ١‏ .قصمقتقدهه لمقتصة توكتع قط كه قتقوط قط 
ولق قط طخ «متأقصج [معة 01 ددماوترة قط 018106 عستصة؟ 88 06:60 1أقصم. 
سه ومنة« وه «5؟ واطتقدوموهء كاذمة «06ثهدمه غمم مهم مموؤوتزة قط غقط؟ 
05 فقتل مغ ةسقامعة قط ,وامده3«ط0 .مم ققدم عنقطا 2ه دمقعوممامعة 
شافط ده..ه .1 رأهه6توتعة؟ 02 ووجع06؟ أذ دده 0هه6م06 غقتامد مسماووة تزصعق 
توكذا لوه: 0غ 85« مكصمه غمص هذ غقط7 هسه واطقتية؟ هذ غقط7 2ه معتمطه قال 


فط 0 ودام مه تدروو وط مصة ,إقدمجم 0, موجمؤقتعدة قط1 
مرو ممإعقضطوطة دوو وأقط روواج. قاذ لهم وكلأصمبي مذ مذ «مقوتجمء 
..قةةترلقصة لممع 1164قو-وة فج بممور لقصو متقدووجومة 5ه «موطسدم ه ص 


.33 .م هاظة بلطعقسئآ 1.١‏ 
' .8 .لمعه ,11 .طه ,4اطة ,وءءطقصسة .2 
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26 فط نط 4قصقه 605ث3وهم تستضسطتلتيوهة عط 20 عمد زع مغ وعدملمة) 
عط 0 غستاوععة ومعلهة ,مهةوة77مط رقتو رلهصة لهدمقنقهع عط1' .قدمةتلسهه 
ألامحططقه (20 01 28:6 6قط4 غهقطة 0صة فصتثن 5معلةة غمعصطقم 80 أقطا 1506 
«تلتتوة عستستسعهة عوط ,لع17أمرمة ودمغعه] تمععقتة مط قدمسة قه 0365 
«زط 60:م200 0مطامم ف 35 قتط1' .526 01 قصومة غدمعهة3ئة «ماقة مستترط 
للقطة 176" .26 غدمتمدز0ه 02 دمهزوتعتل ونتاعومتط قنط مد القطوعمةل1 
.1 بإاومتدة قط تتمطة قد 200هم قفطة عذ غقطة مللقطععهالا وجوه ,”مط 
3 6200م قط 16 بلصقط غه قط مغ «ومصقط طعتط؟؟ 0:68غ8 فط م2 لمغتصرئا 
آه 6086 قط 7ط ,1633 0 22026 و60ءصعتتقدة هط 7711 جاومدة عط زدمعمه1 
76277 318 6104م 46 1 0صة د360عتن ص تل منصسمه قط عستم لمجم 
قطغ زط ,1689 "ده 52026 ,660دقتتقمذ قط عط قغذ صذ 11م غومه ققطة رعده! 
402 ل0معتدوة ووصتط 233[1ء6غقم فط 0صة «دمطهط قط وستعسلمعم ذه غومن 
6م20 ونطا 01 دم قم تامس مط غخقط]1 017.3 مصتصهه مط م ممم 
أمععهه00 هط مصوظ عومله 15 6غ5)8 518605827 2617 2 01 غموسستملة قط وذ 
8 ,102 .1866م مكل8: ومع طةطتتؤقتل 697د م« 2073060م رست عدم[ قط 2ه 
وعتنمة 6200م عده1 غدمقعمم جللقعقة »موقط فط روقامم كامقستط المطفدة11 
260633877 1808028 قط؟ 250 دمتاعت00جم 05 قماغ فط 01 غممصطمد(0ة قط 
م1 تجوة 2ه 7087 «مطاوسة هذ طعخط؟؟ رده 80 0صة ,1804028 4656 0006:م 10 

و ينا ووتلمسط غ1 غهطا 


لهم سسنء«طتائدبجظ لقنمدة© .8 


-17:16706 ك0 0720 تلا 600707126 هة كه 11607 لهه 21767 4 .13 
متصسمدمعهة قاذ :وجناءه زطنة 15 متوزلقصة مسمتعطتلتتوة [مجمدهة0 - وتوم 
)038 فنط1 ٠صنحة‏ ع ده 10[مطمقدمط ه «مطافطم ,لقصل تكتلمة فط 15 أنسه 
قط معط فتوجلقصة 2ه وم «قتللقطمعة11 فط صصوظ 16 وعطمتدومة 
مسطكوة؟ عستطمتمومنفتة #مطامصة ٠‏ .لمدوع لووط فط صذ ومخا لمسكتس«تلسة 
ومسممطتلنديوه لمسعغمة ذه قدمةاتقدمه عط ده مسذقده 10 2ه 0ومأقصة مقطا ود 
دم تممه طعنتد وتوهم غذ اتسنا وتسمدمءة قط ستطلك مسستعطتائيوة .ه .1 
م مه و0 قغصة ه ,1 رأمعمملصومة0تفغصذ لقدعم ده“ 4ه مسعاطمعم مط 5 مفلة 
3.قأتضنا غصمه6:جه 3 وطا عدمسة 


د ]5 كذ ا7عادلزى سه طالتلوة أله 6#تمع «تماكهله77 716 - .14 

مط وستلدة 2ه غقطة هق 60غهئتاقةجعمة ففعله]1 طعتطم دسماطمدم م1 
ستماهه ؟0 , هواتامضهوة فدمقهدية قتامصطغلسسسنة 866-02 8 1058 وسممسامة 
"01 قققطةةستصصممعة' فط 02 غهطة 5785 مدواطوعط من .دمغ تلدمه. لققتصة 


0 .م قلط رلامطمعمكة :1 
ه379 .م ,2514 ,للمطوعدكة .2 
.8-15 .وم .1514 يسقكلعة .3 
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8 ووؤقط1 05 ومع دقتتقصة قطغ 88 رضعط1" .قط هو غه ممعم و16 معلق) 
تتمط مدوم 0هههما1ء2 مجه ومع10 ونامحم“ رطغك7 0غأستمتوعة 1655 02 مندمصر 
!.””ةطصسطاة لومتاعطاهموط 


نت صنو /1هتته أهةغتمم اذ عاد 78751 به كه 35616 [3124107871 176 .11 
همه الإتقد360ق 2ه دمناء5 قط ملمفغصة متوولقجة [مأاعوم غقطل 2506 قط 
.للمطوعو]ة رط اعنهاة «ولاتعتاوءه 5ذ فزةرلقصة قط صذ «ماة غود ع 85 ددمتائل 
لةتودمع" قط طعتط؟؟ صذ مثهاة غأهقط؛ قة 46هاة جتقصه5)86 وناغ ومسقاعل 186 
هسه دمغدطتذؤفتل 02 ,دمامسدقدمه ههه «مم6لمجم آله مدمقتلدم. 
-066 15 عغقط غقط 060< فط 0غ 15 غ1 .3و16م52000 ستقصةة روعممباععهة 
قط معصذة ,هكقتزة عتسدوصوءهة فط 04ج هذ 206021683 عستستفمصيعم قم امد 
وط 40 60متتاققة 826 عقط؟؟ :204021683 269761 315 تطقأقتزة 036مجممة. 
قخط1 .اصقددهة0 اصع بجاموجدة عستجاععلمه "قممة6ئهممء' مد مجه 55ه1[همخغممد 
:102 :8818 03702 118 101 ,1205067 ,858860وق97طة غ20 15 قلهأة جتقصاملاواع 
اقتطعة 02 قدمغتلدمه مط 6 غصهوو لوغ لسة غصدءقتمعتقمة 15 غ1 روه ممم 
لقعمهة 868160 قتطروقصن فط 16[طلههتاممة وستعلممم 5ه قسدمجم ع 15 غ1 .ما 
98602837 0 <متامسسوقة فط؛ 01 معقنصةج0ة غوممع فط ندم 0,2 0طفعمم 
0 ع001غ8 قط 05 تإعسففقحدمه قط 02 د60همتامصة قغذ صذ 1:65[ قده0ئلدهه 
:(654 مقع جهة) دم هلتتستاوعة [مقكتمهه غقط 02 معصووطع قط ص ,ه ,3 رلمكتمقه 
بداهع21 رط موجتع «مموناقسطاز قتامصةة وطغ مغ عستل»«ممعة رصفط)ا معصنة. 
16761 قط ,قعل18 8 88 صميت 100160 قط صوه علومغة لقأتمةه عمتفتره مط 
7مقصة [هنهية كسقاقصمه 8 04 غلدوم ه 88 عسفاقدمه غرمع[ 35 طعخط؟ ؤه 
8 قصققطم مط عزط وق طعتطم؟ 01 طغمط نتمئهم؟ 4ه كته لضع 
40 غ8 15 فتطلا ,026 وفط بلة«مصمع ص .طوطة 88 568460 هط مه غتط 
زهه6 لمهم 5ه 'ؤومعءمدم مط زط 40م أجزتاءمه فصن فط تصوئ أموطوطة 0غ 
.608طة [تاتصئة 88 66860 قط صقه قكتاوكده له قأناصمة 


0 «ولة أكدمم هطة ,768658460مذ :قل قلهاة و1جرمدئة قنطة صقط9؟ 
١8 60‏ 0: 508361 6و8 150 88 50 20206 0585م سمتتاققة عتأفويل قط داهج 
.كنا 05 معتطمام ملأقتاوهج 


ماعهطة مض ماتةا طم «مسزقه زه ب«متعاسفة عالابوواج 31:6 .19 
88805837 05 ه6همواوم قط مدمعة تدماقترة وتقصم هلو 8 10 عستصرمه. 
ه زط لمتمةوجدمءعة , مسترطتلتسوه5تل مغصا ججمغورة غقط؛ #رمعطا قدموة8ن0ممه. 


عتمطة ' كه مممسووط ,تمطاقطم عه 'صسملاطمعم ؛ قموتعين! 8 ,عمط رقذ' معمط .1 

«أقفعصذ 5ه لمطغمهص تصوعم تك رالماممستعقسممة ه هدفم عممستممعطم لممتهم10واط رروققده [ترسمه. 
0لططة ع#مبرهمة مطل" .08 أسفطدفصد قسه ممأووطم عد همثاوجة وذ طوتط» غمطة صدهجة صمتفمهة 
5 نا أطفممتاممهة قط 2ه لقتدهل قط؛ مقعس زمه وممق وغتدة[مصسمه عمست وكتنووءم قطء مذ مط 
.6 .ص ,812 5٠١‏ وهل رده ة[مسسوة 866 .قممقة وادرسئة عدم فطة وصنه افده صدّ لمكوقه واموع 


3667 .مم ,4غ5ة ,المطومةةة ,2 
.1118 .مم طلقا ,وعاهنه1 ,8 


سقتتللةطممة1! فط صذ 0ه ورلقصسة معمدولمومه0 متم 2ه مم 156 

ماس 160لدع-30 روكمتتفصة فط متطتت معدمةددم6«06غسة مط؛ قد دمقتقمط 

وعم *66ه6806م06«منصة لمسرماءة؛ 0غ أققهههه ص معدم لدومع0 مذ لهم 
17860.5قصة 15 قاتصنا عتستمصممة قتامتعة7 هط عدمسة دمتلواة: مط 


كنه 7162100 كشأ #تذدةتعامه7هقء أتقاتههوه أدمامرم :ااساوعلة .10 
هط صد 03م6نو 1 طررهع مه أدعتومامة] عداة كره [انتتعاصة«مه :عناماد 
سرع هط صعه لمطاقه لقدمقتلقه قوط عرط دوعلة »ملست فت ةرلهمة 
108 قط 628465مصتتصة وتوتزلقصه فت ,روعهام غفعق ةط صل : 101106 مع 
مطل رقة 082801 20008576م رةةغقها : 2106م 01 «متفقصصصم؟ فطلا أموكقة غقطا 
و0 1مصطوةغ قط 01 46هغه قط رطغلدوم1 ؟ه هسه دم قعلداممم 2ه دمقمطتهو03 
غ1 ,[[لصممهة5 .طادم 0ه لصة ,ومسفطءعه ,5ه «مموءوطعاة 5ه وغمنة فط 
خقط كه قتققط قطغ ده 623983 لضع عسمكقدمه وندؤمة وقوط 1[ 105[مط 
غتو ابص صه جه ,و[لطط1' ,قوسمنه لصقدمه0 لصة رآمممة فطل دمخام صتتوقة 
مقطا 101808 72076 50 0360ممتاة 15 تصمغؤورع فط راتلتطئة صذ #متامط 
,65201 قصة لقث 01 206683م 8 طقتامتطة سستطتلتديوه 05 غممسصستمائة 
«تقد طعتط؟؟ صذ مده قط مغ '0مغهاه هذ دمقتومم سستسطتلتتوء فط «مطتمطو 
9 «متاتاءوم مامه 1806جهم صقط؟) 0مأهقتوة قعة ونتدم لصة ؤوهه لمسزع 
6 13581ع:282ت 0صة 6036 لقستعتتق طعتط؟7 صذ مده 0 ,(60تسسوقة 
مط" .(02؟ 0فتستامعنة هذ دهقاقصصدهه غنهتممسة صقط؟) 0مأقديوة مه 
ده36ومم قط؛ غقطغ غمقاة قط 0غ صوزوةوعدهه 8 15 ممأة غ188 لصة طتتيده1 
*صة غ8 صدمؤورة فط" طعتطن؟ 6 وعادةه فط تزلده 15 سسعطتاتتوة 1ه 
«تاندوة مطغ 0 إعمقلدةغ م 65غمء01مة وتو رلقصة قط :8168 كمع عأممسسمط 
له ررالقتطمة 15 دمتانودم قتط؛ غقط غ20 بممقتقمم سسترط 


اتلةحصممم 0 تأموعههه فط كه طمومعمجة قنطا برط عقت عسمتيووظ مطل 

,(8108صه لوعءتمقطءمم 2ه قصدده؟ قدامعة؟ قط 02 سه ستسطتلتتيوة قصة 
-ه11 .لقعقهةة 5 غذ غقط سفام لفقت «متصصةه قط مغ دومه غذ 930[ فقط 
هذ غ1 غم ص“ .سعتممتيه طعنة 6 1614ر ؤمم قوم رودم مط بللقطة 
6 ,”أدمصمة رمم وقتنهه غقط) ومعند؟ فط طاتم؟ غتتمطعتامعطة 4عصسوعدمه 
قط" 848665”.2 صقطة «مطغهم ممتستقصجك هذ عؤمصروط قاذ مسه“ ,ماجووقة 
كه كتعمامتدةه هطا برط 4مستفاوده 35 ومعتمة0 ومتكتامسطة :10 طتمقوعمم 
طنت ل0مأدمتطدمه هذ «مغوعممورمذ فط وعقط77؟ ‏ .طنك غله06 ومع فط 
6 15 فأوجلهمة قط مغصد 0ممعمجم 6غ 7727 [ود60م2 قط؛ روكت ةاوصرهء افيه 


وزرمه:3”1 «صعداج«طفلئسوظظ أس«هده6 هه «دقفادمنره) مأنماممه800 ,مكنم 1 .1 
. .38-15 .مم 


س٠‏ وقد .وم ,.5]4ة ,للمطسعمكة .2 


دمالتقسوج فط 2ه دمغوعقوهجمة مقطا 2ه رهعة#امط رأنهاعءد قط" 
04 سمتغهعقدطل1 صف .همه قتامتدمة 10 1620 رقم وتسطتلتتيوهة ‏ دمم امعط 
وهم «دولفة ققط غقطة دمروقته015 قدمتتنت هط رط 80:0684ه هذ فقطةا 
ده ,5دة201103/6 قتط قصة وقصرقك1 0صة رلصقط فده قط دده رتامعتط دعو وضقط 
6 رم لوتتاة ماع86 غتس-وية7 رإقصمم 8ه تتعطاغط غتاوطة ,تقطاه فط 
فش 62816.5قه :مامد قطغ مه غعهله و1 6ه رغم لدومملصة نده رطقدمعط) 
076287طمهه وطا ص للتامققتة قط 5ه غ500 فط كده 0متغستمم «مصم1 
0 قتدطةغ هذ ددواط20م فط عصذةترلقسة ده بمعلط 04 ومدوقتقمة مط قهمو 
«تلتدوهة قط ده «متصفغغة قنط عستاةتطدععهمء .1,6 رقعقماة 376 قتتوم مامه 
غقطا طعتطم؟ برط طنهم قط عسصفوع6وم؟صذة غتمطغة1 ,قده5680دمم مسمستوط 
2 .0مستقكة 15 مسسستسطتانتيوة 


0 قوهةسصللوقنت قطغ مذ ؟#متاقط فط ,ه126 غنده غصزمم للقطة مم7 عم 
تلاطمةع مقطا مذ مقاوط فط ده وللهتدمهده و0دومه0 دمع مهاد 6كتدموممدوه 
«تعطلية هذ مدوغورة فط غهطة #متاوط فطش .ع .1 بضدهغقارة عتسرمصمءهة قط ذه 
,0886 قط 318 ققطة ك1[ «دمتتقطفط غصمع2ه7ممه معتاقدة مغ لوصرصمول تزلادة 
6ط سوه دسنعطتلئدوهة مغ طلقم لقتطمة قط 0غ قه «منامم 806دي206 صو 
3 ,روة؟القصفغطا فصمقغهتطزة مسستسطتلتدوة فل عصفمعمووجمذ سوعظ 1معتمل 


5ه 181511011:آ5:01[1 07 15م1 - 111 
دق سستسطتلتيج8 لوقعوط ,4 


05 و[وصتوعدة لمعتوققاه قط  -‏ «رعندزى «تمتالمءتومملة 176 ,9 
صذ لخدمك عنام قه صدهغقود صوذ[لهطومة]/8 قط #6017طدامقسد قد قزم و[قصة لقتاجهم 
ممعم هذ حدمغهرة: صمتلتمطممة]8[ مط" .نم1 ومد«ممظ عره وواصةم د قط 
مه3860لهه فخط سآ موعاتق فط 2ه وسدمصسمصعطم قط طعتم؟ "ولتسقسئمم 
8 قتتصة ]01 «نامتع 8 .1.6 ,إأقتهسة فطة 15 أثدنا عتسومدمءهة قط 
هذ نزلده 60غهه6 عملوط صتعة ماأوسنة مطة. :غ6تتههجم 060ثقموعه تسد مهو 
مط حغتمج لمءقده10 15 صق قط ومقط؟ .ه .1 ووامممدممم 2ه ومقه فط 
وضتفة عنتمم 04 ستفاطمعم قط ومممجم ع ,ر[ةمطعمهةة وفلهة قسة ,فصلمة 
"ةق 2 7فقغدمموجمه؟ مط عوط 0مقتامممععة عمئوط وجمملصة ,وممسطوم 


"امعد روامسة 6غ دمهواوم هذ فوهة” الإعندم قصه لم26" ,دموثط .0 .لك .1 
همه قط غمطة مستمتمتمص وعمط؟ 186 .405-423 .وم ,1981 ,41 مأو امول عتستمدممع 
عط سه غممكه 5ؤذ ؤن تصملصومةقصة عممسرواأصددة مممععممةد 26 وذ غده مهم ١‏ رعسعصر ده 4ه 
٠ 5‏ ,6غ غوع مام 

127١ 5.‏ بهم مرمءظه “روموقطة مهم" قصه ولمولقصة عتصمعظ" ببمصومة ,2 4 .2 
-18 سه عه10مك1 .271 دعه 26 ووتومدودمتق عطة موقل مه8 ,ول ب 436 .ررم ,1989 ,6 .لود 
عمعمعغصة مط كه ممل#ممطة ومن ويمترواممة دمع سف لمدهم “متممكصوه فط عموطة وعممده8 .ك3 
.5 ,001 ومغهس3 و1«مدمء17 زه سمانه8 رمغوم 


بم هط بدمولمعصوق ,3 


*.ووم27 3886081 قط 065د[عدهة دمتاتمةهة0 8 طمد5 ,739 [8دقدوهة سه ص 
وط للتمطة فنص ,دمةقتمقهء3 فقطا 20 قط 5060م وط 40 ؤزذ غ1 
عوط لةمتستقصجل مصروووط غمم 00 قدسمؤقرة 526051 ,رهم لمقموووة سه مذ 

.قكد6سدعهةءع لوءتسقدج0 معط مغصذ عمتعسلممسة 


لمعتاهاة دمء مقط تتصدمأمطعنة هط" ح دوعقديرد أمعنهاد 060اره 1 .7 
18قأمهم60ة 1597 767 ومملة عمففمسعطوة ولتتقصسضمم وذ لممتستفديوة لصة 
6 2287 سنهذورة 888681 لمعتم لق .لمعقمة عراماة[م تمه عوجه تعر 
8 ترلده غ1 هفنا 40 201688م مط8 قدماتص؟ و8 وصطنا 10 عمننا مدمظ 08601 
8 ققطغ زوتهزلهسة عتستممر0 260همتاوسمه ع2مصد فط مغ عمتاءوسلمهمز صو 
وقطعأققط مط" ,لمقةصم) هته مسام1 *فاعق صة رع .ه ,وجقط 776 وققه مط 
نه لقط 1 وفتتووقط ترزلده قمم7 غذ 0معلصة“ عقطة قن 40صتسمم 6 «معورمط 
عمماة تزطد مكلةم 10 0826 [لتامه 1 غقط سمتهوتومء:م ص جدمفط عتسمدصرل ٠‏ 
2 ”عتهاة مه معط 


© 82261685 8 صدوة قأتقاة 819/873 فذة ولقصع 1[ق2860ة طعدامط1لقم 
01 8165 أستاموعة مأمذ عمتلق رط 0م016مضصة رللقحاقن مجه قأمعصسةمظمم 
«#قلتسزة 0صه ,ص10 8 04 قصكرة؛ غطغ ,كتلتطف هسل ,قده6هوم0تامة ,مومقطء 
تأعدامدهة 880:0 206 40 قأدوندعممةة: 36غط14 76 لصف ,قأمةستعصقمم 
,:183نا6 وم هآ ,قوعصةندة26-016ت 01 مأءعوم85 قنامتعة؟ قط 10 وستاصتامءمة 
سعلةغ وه1[طقتتة؟ قط؛غ 88 عص10[ 50 033 قأصتمم عةطالصص1 ,1 قم 
.515لقصة فط رواطقتتة؟ ر[قداموصةالتتسئع 106:60قسهه عمة أستامععة مغصة 
اللنن ناه 


-سماسعاقمة صة ]0 هذ جولهصة قلا مدمدا - دمزلهات 106)ه7وص07ن) .8 
4 88068181 486 ,ه6أ878 0216م600 حنه 01 «متاء6ة-02035 قتامة 
عتقلم6هم قط غ8 صرونوتزة عتسصصوءة هط «مطاقطن1 #رلصده قن 611؛ صوه 
هنا 0غ 6)ه0كهك صقه غ1 .سدسطتائديو؟ صذ غمم 1 جه 15 مسن ص غصتمم 
قتع 06#صتا سدطتلتتيوء 202 «ريدودمدمه وط.10ده7 غقط؛ فدوقتقدمه مط 
خنامتتة7 قط غتامطة 1068 طه قتا وبع قدطة حوه غ1 .قصمقثلمه؟ لوقتمة 
[حقتدة موقط سد «دمقوتعة7 مرو5 0ملءءم»ه هط 10 ممه غقتك وت«طتلئمديوة 
76 مممحرمء' 0مصدةة 18 غقط8 8 .«دمتاعصكة :1246 فنط]' ,قصمةتلدمه 
0 غموزطه فط غمه هد ؛ذ غقط دوه غ1 وعلهم للتمطة قثط1 .“قمتاماق 
نتن طلوم لقدهةتقصوط وط. وطتووه0؟ 10 5عمهاأة 06م لمومصدمه 
: .'ةت#طتائمية 


14 .م هس 284-285 .هم ملق ردمفلف دسق يق .2 1 
5 مم مفاظة ,م830 .8 .1 ,2 


ع1 بط امس عتمدمء1 لزه ر«معط1 هلاء «ذ وونهيزة روتعطة سسا 7ن 
-.2 سمتامعة 


6 


أه أموزطه هط'' - 7 معةةتمصررزك كزن: عكنه أمتعممة به دمانماد 15 .6 
«وجصة وواطهتدة؟ فط 2ه ده وستمصوغه0 مط قتتطغ 15 قعتتسقطج0 عامتمدممم 
فط جه مع0ه1«مصطا جده كه قفتفقط قطة ده ,فصنت ؟ه قسمتعسدم مه 0م19 
مط" .دمقوتة ,ه 0005م متفطة قصة وماطفعة؟ وذمت 01 ومتله7 لقتسا 
263260 طغتم ومتطلة؟ عتعطة ووصفطه غمم مل وق[طفعة؟ طعدة مندقطم؟ عقمه. 
عتسمهمعءهة طعتط؟ دمففضة7 ل[هدماعصلة 4ه 0238 [6018م9 8 15 ممت 10 
رلده 35 ق0قهلة عتسسمدوعهة قتتط] .م ممع368مجصد 0غ ووومممجم ق6مهاة 
دسوكقزة 2 طعدع طعتطم زمته0ة ل .معتستقدصرل عتسمدمءة 1ه 6قهه 60181مه 
آ.'وتقده06ة؟ 021168 5ذ وطتهوه0 مغ قا«ممعتام 


وط وقد دمففقسماوة 2ه تدعذهرة عتهاة ع غقط 64غمم قط للتامللة غ1 
ستعادوعده مغ هذ مكءوزطه لهصمة قنذ غهط غ180 مط 01 6غأمة صذ 1635[فصدنا" 
.عسطة طقدمعطة عصزومهم سدوكقارة عتسمدممع سه 05 وستدممقمصية مط 
001 قط عستمتممعءدمقطه سجر قط دوومطوط 6لهمد قط للتامطة تمعد وت 
صسوكمترة 6تسمصوءة قط لصة ,(مدقغورة لوعءتاجلمسة عقؤنة فط) ونه ر[وصة 1ه 
مط" .(أموهة ذه وص #إتتقدملهنة قط) لممتقامعءه وط 40 15 طعتطور 
مدو ودفتتة مأمععدهه أموعو كت 570 وذمط دووصطقط دم هله مكقسقدا 
«قورة؟ روط 3860ده ان قتقطه 35 6غهأ8 "زتقصده886 عط وقتتقوقط قط غ180 قط 
لضة 01 «ملافسوايءدهة قط ,20068863م 6تأمتمصمءة وصصوة قط 2ه ترم 
و قصوة قط غه 6ط 010 +201 6ط 04 <مناء02088-56 18260118 تقأقط1 
:10 وقتاوعتة 0د هذ برمووسامط قتقط1" كلاوما +801 فط 04 «متمفصة امه ضع 
0 8أ«ممتتام غ31 2موزطه قط طكتم 6368 1وعتاترلوصة مقط؛ عستقتقهمه. 
828176 


0 20 رقطمقق6 081 و[قطة 202 رتم1ةدم ,دة7ه776مط ,177165 مقرم 

وطا سمقتصقهة0 تمك ددم : 06س[ععه: :50 قهة قعتستومج0 عتسامدمعهة مسقفل 
.10110108 ,ع ,ه 'رطمهافنتسةك' مام وذ" افقلا ٠‏ .قتولإلفهه ؤه قمر [ومناهاع 
(8 #دمقسفذيول منسفدممه: يشتضظهة 0 و93 6 وصروالة وفقظ 508168 116 
مط فذهولمصة :مط وه' قمكسدختي0 6# ده نانصقه0' 4م فقامم م مومطة مط 
قط “قسن '؟فه فقدم توصت هه '' 0هطوعمهه وواطقتضة؟ فط مستصحووفة0 0 
مط (2) ' ,وقوه نلقئووجة 6غفتمدوعه0 8 88 106268قدمه 15 8286065 متسدمدممه. 
وفتده وضعل كققط هك 'مغصةم2[10 متقتيهة0ة كت رولده «مقتصقمل عستوف 
وط ملتامج؟ نوققه فقهاة “قط 'امتطم 2ه (0موتر[فسة مدمأقتزة متسمدومة قط 01 
-8(5 قتامةسمتاسمأوصدٌ ومغتافده وسصتدوتصفك فظ طعتطى عد وققة عمقتسننا ى 
مط (3) .3 0تسعهمول 02 56قه 1ؤزه6همة ه 8150 15 وعمط 518603 .أدعصضماف 
13 تسمورة 8 غقط4 18 د0قاقتتسوة ترط دوومطه قد طمخط ددم قتصظه0. 
لقدمفعستة 7ط 0مستصممه3 15 مص «م7ه «متعقطوط مغ 1 [دهسومجل. 
4 قتنة عصطنا صذة مكسدمم غدمعم8 01 غه وه[طفتعة؟ طعنط مد قدمنقتوه. 


1. 1. .ص ,آمغادهن) فجه رهج840 كزه 11607 «ذ 0165ه3 ,لطمقصخنة‎ 3١ 


:0 وط 15 62060 طعتط؟؟ فوترلفصة قآعيه 55مستقتاط 0ص «ملع1[ مفمطل 
طة ومقصطفطه وجتاولنتسنت قط 7ط 660تفممكمة مفله 3م77 "معتسهديل' طاتر 
*301قنت ه 586 20 قتققه غ1 جط هذ نط1 ,صم6هممدموصذ 4ه ومتوتصطءةة عط 

أ.قعةسستقسيل لصة 805هزة دوموطوط دمقواة: قط بأتتقاء 40 منامقة 


لمهعةة هقط صآ  -‏ عاتم عع 17 0705 0ثته ‏ 05مه 851 .4 

40 15959 طوتطم بإ«مفط قط 01 غأتقم غقطا 15 فعتسهد0 ,ف تستقطاءعمر 

حتدوة 01 مأققخط طعتط؟؟ تتهم غقط هذ قعقواة ملتط ,00163 وصذدمم طتتير 

صه06؟ 05 غقط 15 دمتاءستاقتل مط 10 دمتمغضيه وط1' .ومع ده سسمسترطئا 

-02116 ققطة ه033 ,20566762 ,103ته 0م600 صذ مندمكتم1 عمرد 5‏ اوه لصهة 

حمتاقاتتة رلده 76[مجصة أمم 0065 صمتامم غقط وتقوط قط ده صمتد 
2,وعقمة 05 8180 غتاط رقص طأعتمعطا 


-0قط مصة فعتسوهوءة طغوط اعدمط81 مقطا 26060684 وط 0غ 5ذ 14 
15 14 رمس طوسوعط دمقفضو؟ وورلقصة 6غ دودسم ووءتمقطوعص لممتامج 
رق هع وو جهذ ولتتمسكم 1986[ فط طمتط؟ ومدهمة هذ «دمفمتة 
غده038 م ذه فمه 160وماصة هذ #«وصره؟ فط طعتطم؟ صذ وواطفتعة7 مطة 
-(.610 رعتقكاهم؟ لطة دم مستاقدهه وأسفصره[إمسدة هسة دمئاءسلممم) تتفم 
قط 01617 تاممة 6 ووع«صده 1306 صذ 14جده "فصت طلعسمعط دمفمتو1“ 
-تروأددة سه دوأمتقدهه مص وط للسمطة تفط طعدتمطلة تسدعمد رللقتقت عد 
مموناقتعه [68همة مممزة ,قسنت أمنامعط أدفصمة07سكذ دمنوده مده قط عمد 
.أهقمهه أمط #راقتاموطه 15 


هطا ووتطتع هعل113  -‏ كمتتجم جز 0710 دصاءات 761080 135716 .5 
عتسمصمءة 0811 1“ :معتستفدرك همه ممتامغة دوءماوط دما هومقفتثة عصنجوهل101 
غ0 م6 116 تفط رجتمفط عتصدمدمءة 4ه قفاعوم 6ومطة“ ,3ر89 هط ”,مهمع 
تجدورة وجقط؟؟ ماعدم ووم فمتسقدرة وتستودمءة عمقل غدوطة م[طتامع 
-آمنتسوة زط 0هقتم ته 1788 دمقتصمه0 متط1' 0860”.3 هط عقتس كسمتي 
و“ وعضو ””مقلمعجم "راغدعهء تدهم همه لمتمدمع 7[هره“ وصلوط قه دمع 
سمه معندوه: ولستماوه مله سستطتلتدوه عتهلة عمتدممم رللمءقمافتط 
4.”متتسفصرق ومدمووط وطوجمطة +مم قلتدمم غ1 غتاط روه [طفتيه؟ فط 2ه 
١م8110‏ 6 عجولده 4عاعممتل هذ سسمتم فته ققط غقطة رعم7#مط ,وتامتوطه وذ غ1 
غمطا ٠‏ لم0 تممه لمتاعة قاذ 0غ ؛0ط ,ردمقتمقهة0 ققط 5ه دم0تهلنتصحده1 
غدمطة لقتفصمع صذ عمتعةه غصط رهمقمق0س06دملق غمه فد فمقمس رولتدمله مط 
اك ووإظمهممم باننا 6 ومتطفدة 0106 مسة مل 


بدن يت ووعستفدط - وه تأممهممة ‏ سمتطائمب15" 0-3 ددسلة .1 
5 .381-415 .وم ,كيه .501 رقعفترمدمء12 “ره 000 

”لءتطسمصمعهة 2ه وومكد مأستمصوة قطة قسه عتكمة مط1" ,#متلهمهممك1ة .2 .2 .2 
.515-53 .مم ,39 مآه؟ ,تعقتومدمء 17 “زه آه«منامق برا «مفهه0) 


3. 3. 83. .م مسونائةه قم2 طأمناجصه0 همه ععله7 ومطونه‎ 115٠ 
4. 5, بقأةزا هدك مم12 كه ماع 0«نهه”1 رده ةافستهد5 عل‎ 1947 2.315٠ 


15 ةا 00 0 [العلاعاع 10 ع0 [للعلل[مع12 ع1 04 


ونا 
* الذ611021© .1 ,131 


1 - 011011 


عنتقم هطا' ل 5ع07116معه «ة ' 'زالسء 01/77 كره 067:86 © كذ 25706 .1 
قط طعخط؟؟ مغ طلدع363ل 1ه قلسخا قط #رمطة 0 15 همهم قتط؛ 04 036متتام 
عتستمصومة كله غقطة غ20 قط .ه .) #دمصمو[ة-مسة قط)غ 01 ممممدمجم 
8 علوومة 0؛ 80 روعقط روكتا[ 02 عتفمدمصقطم «فطغه كله م11 يقمفصدمصفطم 
1 قطغ 6غ3888ه7صذ 40 820 روقتد دوتع فقط (دهتقصءستل-مص) 
668 80600866 هة متقاطه 6غ 28086 دوقط مقط غقطلة قماأمصدمغام 
0 0مطاممم وله فلغ محم عستهسقم ماأمسوعة - ؛دوصرو[اة غوطل 01 
4 67 _وتدهه ولطوقط فط 6غ ,صدقلاطه<م فطاة 837837 ومستاققة 40 وستوعة 
0٠‏ 606 20ة207 05 6قنا قط عستو[م07صذ ق0مطاممد 


ذا («االلط :1ذ51411011 ,8514110 - 11 


3ن مومع قط 5ه كلتهمم ه مط -ل 76 كره 7601674 17736 .2 

لقتتمذ ,0103:ه0م600ة صذ مممن 02 غسوصطومتط مط صذ 1760مجمة 1665نم 
.0686 قط لسة 6ه 16626 عمقصدولة غقط +0 غستامدعع 48[16 60 قأمصرم لع 
أقطتهع2 267014 قط ,ززقع اأامسطوهع 206586 2026 8 1502 هود قط فق 
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